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ظهر ابلزء الاول من هذا المؤلّف-سنة ۱۹5۵ . ومة ظروف خارجة عن Wahl‏ 
ارت » حتی الان » نشر بقية اجزائه وعددها اربعة . 

لقد تمكتاء عندما قنا بتحقيق ابلزء الاول منهء من الرجوع الى عنطوطات 
اربعة »> في حين ۸ تتيسّر لنا الاستعانة لتحقیق هذا الحزء الا مخطوطين فقط . 

اما الاول » وقد اشرنا اليه بالحرف «ي » » فهو مخطوط اليمن الذي تكلمنا عليه 
في الصفحة ١١‏ من مقدمة ابلزء الاول » والذي حصلنا على نسة منه بمساعدة 
السيد الأسوف عليه الرحوم فؤاد السید . 

واما الثاني فهو الذي لفت نظرنا اليه السيد ریناتو ترايني من روماء وهو موجود 

في المكتبة الوطنية في És‏ (النمسا) تحت الرق وات « Glaser 76 (alte‏ 
„Signaturen: Glaser 41 und 158)‏ انه يع في ۲۵۳ صفحة مكتوبة بخط جلي 
وبالحرف النسخي القدیم . انما پنقصه الکثیر من النقامط والضوابط الضرورية ؛ الامر 
الذي یجعل قراءة صفحاته الاخرة على درجة من الصعوبة . 

تورد الصفحات الاوی من هذا المخطوط ۳۲-۱ القسم المسمى «الکلام في 
nil‏ وقد نشرناه في آخر ابلزء الاو . كا انه حمل تاريخ العام ۷۰۰ ه 
۱ وتضم م کل من صفحاته ۳۰ إلى ۳۲ سطرا» ویتراوح عدد کلات 
السطر الواحد بين ال ۲۰ وا ۲4 LUS‏ » وقد آشرنا الى هذا الخطوط بالحرف وف » . 

ختامًا يطيب لنا ان نوجه GSA‏ العميق الى ادارة المكتبة الوطنية النمساوية على 
سماحها لتا باستمال مخطوطها القيّم » وال حضرة الأب بولس نويا السوول عن 
مجموعة « نحوث ودراسات » ؛ وإلى جميع العاملين في «دار المشرق (المطبعة 
الكائوليكية ) » على el‏ بذلوها لاصدار هذا المؤلّف في حلة قشيبة » تجعل 
قراءته سهلة ومتعة . 

ج. ي. هون 





ب- الشرق السيحي 

.١‏ القدمة في التفسير لبطرس الدمتي (عربي فرنسي)» بطرس 
قان دن اکر 

۲ ابو.الفرج بن الطيب. تفسير کتاب ايساغوجي لفرفوريوس 
(عربی)۰ كوام جيكي 

۳ الكنيسة والاسلام في عهد طيموتاوس الأول (فرنسي 
عربي)» هانس ois‏ 

t‏ أبوسعيد بن بختیشوع : رسالة في الطب والاحداث النفسية 
(عربي)» ف کلین -فرانکه 

o‏ عار البصري : كتاب البرهان وکتاب السائل والأجوبة 
(عربي)؛ ميشال حايك 

A‏ الأب لويس شيخو اليسوعي» ما کتبه وما کتب عنه (عربي 


فرلسي)» كميل حشيمه 


حكم ابن عطاءالله (عربي. فرنسي)» يولس ع. نويا 
القصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى للغزالي (عربي)» 
فضلو شحاده 

دراسات في اللغة العربية العامية (فرنسي) ؛ هتري فليش 
بشّار وغزله» شعره في عبدة (عريي فرنسي)» اندریه رومان 
کتاب بلوهر وبوذاست (عري)» دانیال ae‏ 
نصوص صوفية غير: منشورة لشفيق البلخي ابن عطاء 
الأدمي -التفري؛ (عريي)» bob‏ . نويا 

المعتمد في اصول الدين للقاضي ابي يعلى A‏ 
)٠١ ASEA)‏ (عریی)» وديع زيدان حداد 

الرسائل الصغرى لابن عياد الرندی ‏ ۱۳۹۰/۷۹۷۲ 
(عربي)؛ بولس ع. نويا 


۰ نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد (انكليزي)ء مارتن 


رموت 


. الحامع في فقه اللغة العربية» ابخزء نی (فرنسي)» هنري 
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BUG الكلام‎ 


اما لبي كر اليد سحو لتصرّفه YI‏ بعد أن يكون قادرا » وإن كان العلم 
بأل 290 تشر عن العلا یه محدیث عل وجه Ale‏ + ولکن UN‏ .الما Me‏ ین 
الفاعل وبين غيره على ما سنذکره . ولیس بنا حاجة في مُكالمة الجبرة الى الکلام في 
الاستطاعة فانه إن لم يكن العبد محدثا لم يكن قادرا » وإن كان الله تعالى هو الذي ملق 
فيه الفعل بجميع جهاته فلا حاجة به الى أن يكون قادرا ولا الى القدرة . ولكنا FE‏ 
ذلك ليحصل لا dal‏ به واذا کلمناهم فعلی طريق الاستظهار بذكر أحكام : القدّر. 

والذي لا بد من بيانه في هذا الباب هو إثبات أحدنا قادرا مفارقا لغيره من لیس 
بهذه الصفة . ثم القول بأنه يستحقّ هذه الصفة لعنی غيره لنبطل قول من يجعله كذلك 
للنفس أو ما شاكل ذلك . ثم نبيّن جنس ذلك العنی ونوعه والفصل بينه وبين ما عداه 
من العاني ليغبت لنا العلم به مفضّلا . ثم نذكر أحكامه في تعلقه" با يتعلّق به وكيفية 
be‏ يرجع الها“ والى القادر بها*. ونييّن من بعد ما يجري يحرى القدرة في وقوع 
الحاجة اليه من الالات وغيرها Aai‏ 


0 ف: - بسم A‏ اثق. ۲ ي do‏ تعليقه. ‏ ۲) ف : التعليق. 4) gs‏ 


باب في اثبات القادر É‏ قادرا 1۷ 


أن يتحرّك يمتنع على غيره أن 4552 لأن الضدّين يستحيل اجتمماعها » اذ لا بد منى قُدّر 
فيه وجود ضا أن يكون ذلك من فعل الله عز وجل فيكون بالوجود Get‏ . وقد عرفنا أنه 
يتأتى منا تحريكه وان تعذر عليه أن يتحرّك » فعرفنا بذلك سلامة هذا العليل من الوانع 
عن الفعل . فليس الا أن وجه ee‏ عليه زوال کونه قادرا . 

ولا فرق بين أن بُصوّر الكلام فيمن ليس بقادر أصلا من الأحياء وبين أن بصوّر في 
هذا العليل المدنف وإن كان قد يقدر على أفعال القلوب» لأن الغرض هو إثبات مفارقة 
بينها من الوحه الذي صح من أحدهما فعل من ن الافعال حوالشي وضروب التصرّف ot‏ 
مع تعدّره على الآآخحر. فعند ذلك نقول : لا بدّ من مفارقة اذ لولا ذلك ۸ يكن أحدها 
بهذا الحكم الذي هو التعذر او التأتي أحقّ من صاحبه . ثم نقول : ومن شأن ذلك الأمر 
أن يرجم الى هذه الحملة التي صح منها الفعل دون أن يكون راجعا الى ما JE‏ 
الأبعاض ودون أن يكون راجعا الى ما يتساويان فيه . 

وقد أفرد فيما بعد LL‏ في أن الذي لأجله يقدر الواحد منا لا يصح أن یرجم به الى 
Dua‏ والبنية واعتدال الزاج والحياة وما أشبه ذلك . 


ثم سأل نفسه على ما أورده من وجوب مفارقة بين الحملتين أن ها هنا مفارقات Be‏ 
ولا تعلل بصفة ترجع الى ما يفارق صاحبه . فهلاً جاز مثل ذلك في مفارقة این فيما 
ذكرناه ؟ وأورد في هذه المفارقات اختصاص العرض محل دون غيره ومفارقة ما يبقى لما 
لا ییقی. 

وسلك في اللجواب عن ذلك طريقة وهي أن قال : EE ENS‏ سيلة عزنا برج 
الى الصسّة لا على تعيين» نحوما قلناه ني Due‏ الفعل من زيد اذ ليس الغرض بذلك تعيين 
فعل من فعل ولا تعيين وقت من وقت . وليس كذلك ما أورده السائل لأن المرجع في 
ذلك هو الى الایجاب والاحالة . وما كان هذا سبيله فلا أن لا Je‏ أصلا وإمّا أن يكون 
التعليل بأمر يرجع الى الذات . فیفارق ما يكون بطريق الصحّة لأنه لا بد من تعليل ولا 
يصح التعليل بها برجم الى الذات . ول ما أورده عثالين : أحدها احتمال ابلوهر 


باب في إثبات القادر منا قادرا 


قد مضى بعض ما نذكر في هذا الفصل عند الكلام في الصفات والذي نورده 
ها هنا ما يتضمّنه هذا الباب. عقد دل عل أن boot Be‏ من Be‏ لفعل من 
جملة مع السلامة وتعذره je‏ لى جملة أخرى مساوية لها في صفاتها مع السلامة mé.‏ 
أنه لا ب عند ذلك من أمر به تقع BUA‏ بين هاين شین ab‏ ذلك الما يصع 
رجوعه الى وجودها وبنيتها وما فيا من A‏ 

والذي اعتبره من المساواة بين الحملتين انما هو على ما يجري في الكتب من اعتبار 
حال الصحيح محال المريض المُدئف لأنها يتساويان في جميع الصفات . ثم Dee‏ 
الصحيح بصخة الفعل منه دون المريض . وائما ويجب' هذا الاعتبار لثلا تصرف Le‏ 
الفعل من إحدى ابلملتین الى صفة آخری غير ما نروم إثباته بل لا بد اذا حصلت 
المفارقة leu‏ من أن تفترقا فيما آوجب هذه المفارقة . 

والذي راعاه من اعتبار السلامة في الموضعين جميعا هو لثلا يقول قائل : إن هذا الذي 
تعدّر عليه الفعل انما تعذّر لا لزوال كونه قادرا ولكن حصول ضرب من الموانع » على ما 
تقولونه في المنوع إنه قد Ja‏ عليه مع مُساواته المُحَلّى في القدرة. Of‏ هذا 
الريض لیس فيه منع من الفعل . ألا تری أن انع هو الذي یضادٌ ما هو منع منه ؟ 
ومعلوم أنه ليس في العلیل Les‏ يحاول إيجاده لأنه لوكان كذلك لكان کا عتنع عليه 


)١‏ ف : اوجب . ۲ ف : فيين. 


باب في اثبات القادر متا قادرا 4\ 


أن يني جمیعه مع مخالفة البعض للبعض . وکان الوجه في هذا الباب أن هذا | 

الذي هو صحَة البقاء او النافاة ليس هو طریقا الى ما عليه الشىء في نفسه بل يجب أن 

يثبت العلم با بختض به في ذاته ثم نعلم أنه يصح أن يبقى او بنني غيره . 
فيثبت بهذه الحملة الفرق بين ما أوردناه وبين ما أورده السائل علينا . 


ثم سأل نفسه عن المبني بنية يصح معها أن Sas Le‏ فارق ما يستحيل أن يا بصفة 
ترجع اليه واذا لم يجب ذلك فهلا قلتم مثله في مسئلتنا؟ 

فأجاب عنه أولا بأن جواز أن يخيا هذا البني هو صفة معيّنة فلذلك لم يجب تعليلها 
بغيرها » وليس كذلك Bus‏ الفعل لأنها غير ue‏ . وهذا الواب قد جرى فيه على 
الكلام الذي أصّله ولا من الفرق بين ما يتعيّن من الأحكام وبين ما لا يتعيّن » وقد 
ذكرنا ما في ذلك . ثم عطف على هذا ol‏ بوجه آخر فقال : نحن نقول إن هذا 
الذي يصح أن میا مختص بصفة يفارق بها ما يستحيل أن Le‏ » لكن تلك الصفة لا 
يصح أن نقضي برجوعها الى الحملة لأنها قبل وجود الحياة فيها لا تكون جملة وانما ترجع 
الصفة الى البعض . وي الحقيقة فالذي برجع الى البعض هو Due‏ وجود الحياة في كل 
شيء منه » وذلك انا يكون باقتران معان به يصح معها وجود SU‏ . فلا يلزم على ما 
قلناه من اعتبار جملتين حيّتين . 

فان قيل : فصحة أن LA‏ هذه الأجزاء حكم برجم الى جملتها دون آحادها . فهلا 
go‏ اختصاص هذه الأجزاء بصفة بها تفارق ما يستحيل أن يحياء كا أوجبتم مثله في 
الحيّين اذا صح من أحدها الفعل مع تعذره على LAN‏ 

E ی و ی ی‎ A 
حكم الشيء ء الواحد » فأوجبنا أن يغبت في إحداهما صفة ترجع الى الحملة . وفیما أورده‎ 
السائل ل قد لم أن الحياة ما م وجد لا تصير هذه الأجزاء في حكم ال ء الواحد » فلا‎ 
يجوز رجوع الفارقة بینها الى ما يرجع الى ابلسلة وليس الا الاختصاص بأمور عائدة الى‎ 


JA 





۱۸ الجموع ني الحیط بالتکلین 
للأعراض » لأنه لما لم يكن حکا معيّنا بل كانت الأعراض في ذلك لا تختلف فکان هو 
من باب صحَة أحكام غير معيّنة فوجب تعليله بصفة وهي التحيّر. والمثال الثاني هو 
صحة إدراك ابي لمدركات غير معيّنة تیجب تعليله بكونه Le‏ ليفارق ببذه الصفة من لا 
يصح أن يدرك . 

وهذه الحملة التي أوردها من الفرق ليس يصح فيه الکلام » لأن لقائل أن يقول : 
Sa‏ جرت هذه الأحكام كلها من الایجاب والاحالة والصحّة ge‏ واحدا؟ و ما 
الذي أوجب أن تفارق الصحّة التي لا تتعيّن ما يكون بطريقة الایجاب او الإحالة في 
وجوب التعلیل تارة وأن لا يجب أخرى ؟ والمثال الذي استشهده تدخله طريقة الوجوب 
وان كان قد عدّل فيه بصفة . فان تميّر الحوهر LS‏ يصح معه احتمال الأعراض يجب 
احتاله ها ولا وقف الوجوب على أمر زائد على التحيّر. وكذلك فكون اللي حيًا اذا صح 
فيه الإدراك اقترن الوجوب به » ومع ذلك فقد ساغ أن یعلل بصفة ترجم الى هذه 
الحملة . 

فاذا كان كذلك وجب أن يكون اواب يجري على غير هذه الطريقة وهو أن 
يقال : إن كان هذا السائل أورد ما أورده على طريق النقض فمعلوم فسادٌه € لأنه ما 
ردنا حيّين صح من أجدهما الفعل vhs‏ على الآخر ثم قضينا في أ آحدهیا بأنه قادر دون 
Es‏ . وان كان أورد ذلك مورد المعارضة فقال : اذا جاز أن لا JS‏ مفارقة بين ذاتين 
في بعض الواضع لا بي التعليل فيه الى الفساد فهلاً ترکنم التعليل حيث لابق الى 
الفساد ؟ وذلك ظاهر السقوط . واذا كان التعليل في مسئلتنا يصح وفيما آورده السائل 
من اختصاص العرض محل دون محل يفسد التعليل > فيجب المنع منه ها هنا والاقرار به 
هناك . DË‏ مفارقة ما يبقى لما لا يبقى فقد يصح تعليله ما برجم الى ذاته وجنسه . ثم لا 
يجب بالاشتراك في Bee‏ البقاء التماثل كا لا يجب بالاشتراك في المنافاة التماثل فيما 
ينفي غيره . فلهذا جاز أن يشترك في منافاة السواد البياض Badh‏ وجاز في النوع الواحد 


۳۱ 


باب في أنه بقدر لعنی غيره'. 


jet‏ أنه يا كان de‏ بالوجه الذي ns‏ هذه الصفة منه مما تضمّن تفصيل العم 
بأحوال القادر وأحكامه احتجنا أن نبيّن العنی الذي لأجله تثبت هذه الصفة . وقد 
یکلم في الوجه الذي Es‏ الصفات منه ليتكامل العلم بأحكام تلك الصفة" كا يتكلم 
في هذا الباب لغير هذا من الأغراض . 

وقد اختلف الناس في الوجه الذي منهصار"القادر مثا قادرا . فالذي تقتضيه مذاهب 
من:يننى الأعراض اذا قالوا بإثبات الفاعل أن يجعلوا کون القادر قادرا بالفاعل LS‏ سلکوا 
مثل 37 الطريقة في المتحرّك وغيره pÉ DB,‏ والأسواري ومن تبعها فإنهم ذهبوا الى أن 
القادر منا قادر لنفسه . وان كان قد حكى في الكتاب عن RMI‏ مثل هذا القول e‏ 
والأشبه بطريقته أن يجعله قادرا بالفاعل . Lib‏ ضرار فقد حكى عنه في الكتاب أنه 
يذهب الى أن الاستطاعة بعض المستطيع . وليس هذا عوقوف على هذا الموضع فإن خلافه 
في غير ذلك من الأعراض نحو هذا الاف لأنه يجعل الس من أبعاض محتمعة ورعا 
عبّرواء عنبا بالأعراض احتمعة . 


والذي عندنا أنه قادر لعنی من العالي . وسنذکر تفصیله وكيفية وجوده وتمييزه عن 
غیره من الأجناس في باب بعد هذا إن شاء الله . فالذي يدل على ما قلناه أن أحدنا قد 


O‏ ي ف : غير. ۲ كذا في الاصلن. ۲ ف : الذي صار به . 4) كذا في 


الا صلین . 


۳۰ الجموع ني الحيط بالتكليت 

فا ما أورده من بعد من قول القائل إن هذه المفارقة راجعة الى طبع aies‏ أحدهما 
دون الآخر» فوجه الكلام عليه أنه إن كان هذا السائل يريد بالطبع ما یرجم الى ذات 
هذا الوصوف فسنبین من بعد أنه لا يجوز استحقاق هذه الصفة للنفس . وعلى أن الغير 
قد يشاركه فيما يرجع الى ذاته ثم لا يصح منه الفعل. وان سلّم ما قلناه وعبّر عن 
اختصاص الوصوف بمذه الصفة بالطبع فيقع الكلام بيننا وبينه في العبارة . فان قال : 
ét‏ أريد عا أقوله من الطبع أمرا يوجب الفعل » قيل له : إن طريقة تعلق الفعل بالفاعل 
ثنافي الایجاب ولا تثبت الا مع الصحّة . وسنتكلم ني إبطال ذلك اذا Us‏ على أن 
القدرة متعلقة بالضدّين وأنها لا تيجب وجود مقدورها » اذ لا فرق بين أن يقال بقدرة 
موجبة أو بطبع موجب الا من حيث العبارة . 


فهذا ما يشتمل الباب عليه . 


۱) ي :س اما 


باب في أنه يقدر لعنی غيره ۲۳ 

فمن ذلك أنه لوكان كذلك لما جاز أن يوجد ما هو بمثل صفة القادر منا الا وهو 
قادر. وقد ES‏ أن حال الصحيح تفارق حال المريض المدنف» فكان يحب لوكان الأمر 
على ما قاله السائل وقد اشتركا في الذات وما يرجع اليها أن لا يفترقا في صحّة الفعل من 
احدهما دون الاخر . 

وبعد فكان يازم في الأجسام كلها لتمائلها أن لا تفترق في صحّة هذه الصفة او ني 
ثبوتها لأن الثلین لا يجوز افتراقها فيما برجم الى الذات . وقد عرفنا استحالة كون SE‏ 
على ما هو عليه من الحادية قادرا . 

وايضا فلو استحقّ هذه الصفة للنفس لرجعت الى الآتحاد والأجزاء دون JA‏ » 
OÙ‏ من Ge‏ صفة الذات أن یقع بها CAL‏ والوفاق وذلك حکم برجم الى كل ذات . 
وقد عرفنا أن id‏ بأسرها هي القادرة . 

وبعد فكان لا يجوز وقد استحق هذه الصفة لذاته أن رج عن کونه قادرا مع 
الوجود OY‏ صفة الذات لا تشترط بأزيد من الوجود » فيجب أن تجري هذه الصفة' 
ee‏ ارفا عا el‏ كوب تدایع مت مدا شم هل و 
الیجود » فلا يجوز أن يضاف الى النفس . 

وبعد فكان يجب لوكان أحدنا قادرا لنفسه أن يكون القادرين منا أجمع 
كذلك ۰ وهذا يرل التفاضّل بينهم مع علمنا بصحة ذلك فيم OY‏ صفات الذوات لا 
بقع فيها تزايد . 

وايضا فكان يجب أن لا ينحصر مقدور أحدنا في الخنس والعدد كا لم ينحصر 
مقدور القديم جل وعز ني هذين الوجهين لما كان قادرا لذاته » وهذا يوجب جواز 
المُمانعة بيننا وبينه تعالى عن ذلك . فثبت بطلان هذه المقالة . 


. ي ف : الحملة‎ O 


Yy‏ الجموع في المحيط بالتکلیف: 
حصل قادرا مع جواز أن لا يكون كذ لك وحالته في کونه حًا واحدة فلا بد من احتصاصه بأمر 
وذلك الأمر هو وجود معنی . 

والذي به يعرف تجدّد هذه الصفة على ال منا ما قد ثبت أن حکها بتجدّد عليه . 
ألا ترى أنه يصح الفعل منه بعد مالم يكن كذلك ؟ فيجب أن تكون الصفة التي تقتضي 
هذا SH‏ تجري بحراه في التجدّد. وییّن ذلك أن کون أحدنا قادرا بقف على كونه 
Le‏ » وقد ثبت تجدّد هذه الصفة على أحدنا بعلمنا بتجدّد الادراك وغير ذلك مما AGE‏ 
في أحكام اي . فاذا وقف كونه قادرا على كونه Le‏ ثم كان كونه Le‏ متجددا فأول أن 
يتجدّد كونه قادرا . 

de‏ جوزمته اسف قیرزت افطل .: لووجب حصولها للزمإسنادها الى الذات اوالى 
مایتبع الذات وسنبين ين أن استحقاق هذه الصفة ليس هو للذات . وبعد فا ذا استند هذه الصفة 
الى كونه Le‏ ثم كان کونه Le‏ جائزا فیجب مثله في کونه قادرا. 

Us‏ استمرار كونه حيًا به في الخالين فظاهر. وعلی هذا دآلنا في الأصل على کون 
الواحد منا قادرا Beas‏ الفعل من هذا اللي وتعذره‌عل غيره من الأحياء » فيجب أن 
يكون حًا اذا صار قادرا وایکون D‏ وان لم يكن كذلك . 


Là القول بأنه لا بد من أمر ما فقد مضى عند الكلام في إثبات الأكوان‎ G 
. الى أن نذكر أن ذلك الأمر لا يصح رجوعه الا الى وجود معنى‎ cé 

والکلام قي أنه لا يجوز أن یکون أحدنا قادرا لذاته ولا لما يرجع الى ذاته من وجوده 
وبنيته وغير ذلك من صفاته قد Jeo‏ نحت قولك إنه حصل قادرا مع جواز أن لا يكون 
كذلك واخال واحدة » لأنك قد تثبت بهذا الكلا م أن كونه قادرا يجب أن برجم الى أمر 
زائد على الذات » Sr‏ فلو رجع الى الذات لثبت ني كلي االين. لكنه رحمه الله قد 
أورد وجوها تختص El‏ من کون أحدنا قادرا لذاته وما يرجع اليها. 


tie 0 


باب في أنه يقدر لعنی غيره Ya‏ 
وقد عرفنا اختلاف أحوال الأحياء في ذلك أصلا وني الزيادة والتقصان . ولأنه اذا صح 
الفعل بكل بعض من هذه الأبعاض فليس بأن يجعل كونه قادرا هذا البعض dl‏ من 
خلافه » وهذا يوجب أن Ati‏ تصير de‏ في نفسها . وایضا فان هذا البعض هو جسم 
مخصوص والأجسام لا توجب الصفات لغيرها » Vis‏ لزم أن يكون الایجاب راجعا الى 
ابفنس فكان يجب في كل جسم أن يوجب مثل ما يوجبه هذا البعض وقد ثبت خلافه . 
وقد مضى في ji‏ الكتاب أن العلل لا توجب ما توجبه بطريقة الجاورة وهذا البعض 
يجاور غيره فكيف يجوز أن تصدر عنه صفة ترجع الى الخملة؟ 

ثم قال في آخر الباب : Jgs‏ بذلك قول من يزعم أن أحدنا يقدر لاختصاصه 
بالأعصاب وما شاكلها . وانما أراد بهذا الكلام أن يبيّن أن صحَة الفعل لا يجوز أن 
تكون مستندة الى اختصاص هذا امحل أو الحي الذي بقع منه الفعل بالعصب وغيره » 
لأنه قد يوجد مثل ذلك فيمّن يتعذّر الفعل عليه » وقد يوجد في القادر الواحد اختلاف 
حالته' في Be‏ الفعل على وجه مرّة وعلى غيره أخرى وان كان حاله فيما برجم الى 
الأعصاب لا تتغیر 


فان كان هذا القائل بجعل عل القدرة ما ختص بهذه الصفة فسيجيء الكلام 


۱ يي : حالیه . 


4 الجموع ثي الحیط بالتکلیف 

فان JS‏ : فهلاً كانت هذه الصفة لا للنفس ولا لعلة > على ما تقولون في کون 
المدرك مدرکا ؟ ولم لا يجوز تعلیق هذه الصفة بکون المي حيًا ىا علق به کونه مدرکا ؟ 

قيل له : إن کثیرا مما آوردنا! Y‏ بطل هذا القول ايضا لأنه يوجب أن لا حصر 
للمقدور من حيث ليس هناك ما يوجب الحصر. وبعد فکان يجب أن لا تفارق حال 
العليل المدنف حال الصحيح في صحة الفعل كا لم يفترقا في الإدراك . وكان يجب كا 
يصح الإدراك JR‏ محل فيه حياة أن يصح الفعل به ايضا وكان لا یقت كونه فاعلا على 
الالات التي يستغنى عنها في الادراك . فبطل هذا القول ايضا . 


Gl‏ تعليقه بالفاعل فلا یصح» والاً کان پلزم أن لا يصح كونه قادرا في حال البقاء 
oY‏ ما يتعلق بالجاعل یتبع حال الحدوث . وقد عرفنا صحَة کون أحدنا قادرا في حال 
بقائه على وجه تتجدّد له هذه الصفة كا يصح أن يكون عليها في حال الحدوث . 

ps‏ على هذا القول ايضا نحو ما تقدم لأنا تقول : كان ينبغي أن لا يقع التفاضّل 
بين القادرين في كثرة القدور وقلته أن الجاعل في کي الحالين قد جعل هذه ilti‏ 
قادرة . ولا عکن أن يجعل انحصار المقدور معلا على انحصار الصفة GY‏ قد عرفنا أن 
القديم تعالى له بكونه قادرا صفة واحدة ومع هذا فليس ينحصر مقدوره » فيجب أن 
يكون سبب انحصار مقدورنا استناد هذه الصفة الى القدرة . 

وايضا فكان يجب أن لا تتفاوت أبعاض" الواحد منا في صحَة الفعل بشيء منها دون 
جالع cos io HE‏ اند دون Je‏ . فکان يجب والخملة 
قد صارت قادرة بکاها أن GE‏ أبعاضها وأجزاقها في هذا الک . 

فبطل هذا القول ايضا وثبت أنه لا بد من أمر زائد . 


GË‏ من de‏ هذه الصفة بیعض المستطيع أو أسندها الى الالات التي بها تقع 
الأفعال فقد أبعد . لأنه كان يجب في كل من له مثل هذا البعض أن يصح منه الفعل à‏ 


3 ف : اوردناه . ؟) ف : بأبعاض . 


باب في ان جملة القادر É‏ قادر واحد yy‏ 

العام ليس هو محل العلم لأنه يدي الى أن يكون الفعل SA‏ واقعا لا ممّن هو العالم بل 
من غيره وذلك باطل . فاذا استقرّت هذه الحملة وكان القادر هو العالم وهو الذي 
غتص بالدواعي » فیجب أن تكون ابملة هي القادرة كا وجب "مثله في العام . 

وایضا فلو كان البعض هو القادر لوجب أن تصير هذه الحملة قادرین کثیرین وأن 
تجري هذه الحملة بحری قادرین ضم الله تعالى بعضهم الى بعض . ومعلوم أنه اذا كان 
كذلك لحاز' اختلافهم في الدواعي ولم يجب اتفاقهم فيا . وهذا يؤذن Be‏ التمانع 
بين هذه الحملة حتى اذا أراد بقلبه المثبى او البطش تأبى عليه جوارحه واذا أراد النظر بالعين 
أن يأبى عليه جفنه کا يصح ذلك من القادرين . فقد عرفنا فساد ذلك . 

وايضا فقد ثبت أن القادر هو الي وأن اللي هو هذه Ali‏ على ما نذكره من بعد 
في باب الانسان. فيجب أن يكون القادر هو الخملة . 

وايضا فكان ينبغي أن لا يصح من هذه dt‏ أن يبتدئ الفعل بكل طرف من 
أطرافه حتى يصير ذلك سببا في تحريك ما يحاول تحريكه کا لا يمكنه ذلك في غيره . 
وعلى موضوع مذهب السائل تنل هذه الأبعاض منزلة الأغيار لهذه الحملة . 

فصح بكل ما ذكرناه أن الحملة هي القادرة . 


۳۹ 


باب في أن جملة القادر ما قادر واحد. 


اعلم أن ني العلاء من كي عنه ني اي أنه محل الحياة » ویجب على هذه القاعدة 
أن يقول إن القادر هو محل القدرة . وليس الغرض بدا الكلام خلاف ابن أبي بشر' » 
وانما الغرض ما يحكى عن الاسكافي مما يشير الى ذلك . والذي عندنا أن هذه Ad‏ 
بکاها هي القادرة دون كل بعض منبا . 

والدلالة عليه أن الطریق الى ثبات القادر اذا كان انما هو صحّة الفعل منه فمعلوم 
أن هذا الحكم یرجم الى Adi‏ دون الأجزاء والأبعاض فيجب أن يكون الختص بهذه 
الصفة الحملة بکاطا . 

وایضا فان الفعل انما يقع من أحدنا لمكان الدواعي ولولاها لم بقع » فيجب أن يكون 
القادر من يصح اختصاص الدواعي به . وقد عرفنا أن الداعي انما برجم الى Adi‏ لأن 
المرجع بها الى العلوم وما يجري راها وانما تختص الخملة بذلك . الا أن يكون هذا 
الخالف يرى أن محل العلم ايضا هو العام . فتكون الشبهة في ذلك أقل مما يذكر في 
القادر ولي » وذلك أن الشبية اما قويت هناك لصحّة الادراك بكل محل فيه حياة 
ولصحّة الفعل JR‏ محل فيه قدرة » فلمًا شاع .هذان الحكان ني سائر الأبعاض كان 
للشببة فيه مدخل . فأمًا العالم فلوكان هو محل العلم للزم أن لا يصح الفعل امحكم من نحو 
الكتابة والبناء والكلام الفصيح بابلوارح الي هي اليد او اللسان. فلمّا صح ذلك دل أن 


)١‏ يعني : لي الحسن الاشعري 


باب في ان ما يقدر به غير الصحَة وفیر الطبائع والحياة ya‏ 
القدرة » کا تثبت الحياة بصِحّة هذه الطريقة باعتبار أحد الحلين دون الآخر في صحة 
الادراك محل دون محل . فقد تقزر ببذه الحملة أن المعنى الذي به يقدر أحدنا هو غيرٌ 
4. 
واذا صح أن بقدر بمعنى غير له فمن حکه أن يكرن مرجودا ایصدر عنه إيجاب 
هذه الصفة » لأن العدوم لا ختص بالصفة التي تصدر عنها الأحكام التي قد عرفنا vi‏ 
تنبت عند الوجود . ولولا Zeo‏ هذه الطريقة ju‏ أن بوصف أحدنا بالقدرة على ما لا 
يتناهى من ابحنس الواحد اذا كان الوقت وال واحدا لأن المعدوم لا حصر له . وقد عرفنا 
أن هذا يزيل التفاضل بين القادرين . وايضا فلو كان هذا المعنى معدوما لم يكن ليجب 
اعتبار حال ال في وجوب استعاله في الفعل أو في سببه » فيجب أن تكون تلك القدرة 
موجودة في ذلك JA‏ لكي يصح اعتبار حال امحل فيما يروم إيجاده ا العدم پرفع 
الاختصاص فلا يكون العليل المدنف بأن يكون قادرا bi‏ من الصحيح . فد فثبت أنه لا بد 


من وجوده . 


ثم لا بد من أن يكون له اختصاص بالقادر منا ولا يصح في اختصاصه الا où‏ يحل 
بعضه دون أن يقال انه يحل في جميعه . فاذا جرى ني الكلام أن القدرة نحل القادر 
LU‏ به ما ola‏ » إلا أن براد به أن كل بغض منه ففيه القدرة . th‏ إن آرید أن 
القدرة وهي معنى واحد JE‏ في جميع أجزاء القادر فمُحال » والاً كان يجب من حيث 
تعدّت امحل الواحد أن تشبه التألیف ومن حيث تعدّت الحلين أن تخالفه فتصير مثلا 
للتأليف ومخالفا له . وكان يجب ان تزول القدرة عن الواحد' منا رأسا بتناقص جزء من 
أجزائه لأنها والحال هذه قد عدم ما تحتاج اليه في الوجود » وقد عرفنا بطلان ذلك . 
فثبت Li‏ تختص به" بطريقة الحلول في بعضه . 


Ub‏ صفة البعض الذي يصح وجود القدرة فيه فهو أن تكون فيه حياة . فان ما لا 


ع ف : القادر, ۲ ف : -به . 


YA 


باب في أن ما يقدر به غير الصحة 
وغير الطبائع والياة . 


قد ترجم هذا الباب با ذكره وابتدأ ین أولا أن المعنى الذي به يقدر القادر منا هو 
غيره وین كيفية حاله في الوجود واخلول . ثم تكلم في jé‏ هذا العنی عن غيره من 
المعاني اللی" تشتبه به ۲ . 


وقد قال في باب قبل هذا ما يقتضي أن المعنى الذي به يقدر أحدنا هو غيره» ولکنه 
زاد ها هنا إيضاحا فقال : انما نعلم أن هذا المعنى غيره لأنه ب cé‏ یا ولا يصح منه 
الفعل us‏ يبت Ce‏ ويصح الفعل من à‏ فيجب أن بكون الذي À‏ في صحة الفعل غير 
القادر بل هو أمر من الأمور يطرأ عليه تارة Gas‏ عنه gal‏ 

وقال ايضا : إن أحوال القادر تتفاوت فيما بتأتّى منه من زيادة الفعل ونقصانه وما 
هو عليه کا كان . فليس الا أنه يعرض عليه في بعض الأحوال معان تزيد وتتقص 
فلزيادتها يكثر الفعل ولتقصانها بقل . وهذا بقتفي أن الذي به يقدر هو غيره . 

وقال ایضا : إن حال الواحد Le‏ تختلف في عضویه » فقد یتأتی له بإحدى يديه من 
القبض والبسط ما لا يتأتى في اليد الأخرى مع أن حال اليدين وحاله معها سواء » 
فيجب أن يكون المعنى الذي به يقدر هو غيره. وقد جعل أبو هاشم هذا الوجه Rob‏ 
دلالة على إثبات القدرة ني الأصل بأن اعتبر حال هذين احلین في اختلافها في القبض 
والبسط فيجب أن تكون الفارقة بينها بأمر يشت في أحدهما és‏ عن الآخر وهو 


) ف : الذي . ؟) ai‏ 


باب في ان ما يقدر به غير الصحّة وغير الطبائع والياة ۳١‏ 


Les‏ يدل على أنه لا يجوز أن برجع بذلك المعنى الى التأليف الذي هو الصحُّة أنه لو 
كان كذلك لوجب اذا استوى القادران في الصحّة أن لایتفاضلا! في كثرة المقدور وقلته. 
پل كان يجب اذا استوى القادر الواحد في الوقتين في الصحّة أن لا تتفاوت حاله في 
صححّة الفعل وأن لا تختلف ني لته وكثرته . بل كان يجب في يديه أن لا نتفاوت حالما في 
الوقتين اذا لم تتفاوت حاغا" في الصحّة . وقد عرفنا أنه يتأتّى بإحدى اليدين ما لا ee‏ 
بالأخرى والصحة فیها سواء . 

وايضا فلو أن التألیف أوجب هذه الصفة لوجب أن برجم الایجاب الى جنسه من 
دون أن پر وقوعه على وجه دون وجه OÙ à‏ ٍیجاب العلل لما توجبه هو لأمر برجم 
الى ذاتها . ألا تری أن الاعتقاد O‏ أوجب الصفة لم تفترق الخال بين أن يكون اعتقادا 
محضا وبين أن يكون اعتقادا واقعا على وجه مخصوص يكون له حکم العلم » tih‏ بقع 
الفرق من وجه آخر . وهذا يقتضي أن التأليف على أي وجه كان يوجب الصفة سواء كان 
مما يُعتبر فيه بالصحّة او لم يكن كذلك . وهذا يقتضي أن الاد قادر لوجود التأليف 
فيه . 

فان عنى الخصم بالصحَة زوال السقم وزوال الآلام الى ما شاکلها فهذا عد الى التني 
ولا يقع ني ذلك اختصاص ولا بور ايضا في ثبات الأحكام » فكيف يجوز ما قاله ؟ وإن 
أراد بالصحّة اعتدال الأمزجة التي A‏ عنها بالطبائع فقد دحل فساده فيما تقدّم » OY‏ 
المساواة تثبت بين القادرين في هذه القضية ثم يتفاضلان” ني كثرة الأفعال وقلتها. وكذلك 
الخال في اليدين وما kerti‏ . وبعد فان المرجع عا أشار السائل اليه هو الى أمور تختص 
امحل » وقد منعنا فيما يرجع حکه الى JAI‏ أن تصدر Be‏ الفعل عنه فبطل ما قاله . 

وقد بيّن في الکتاب أن الذي eni‏ الى هذا GALI‏ وجدانهم القادر يصح منه 
الفعل عندما يكون في نفسه صحيحا à‏ وقالوا : اذا كان الفعل یقت على كونه صحيحا 


۱) ف : يتفاصلا ‏ ۲ ف: - حافا ۳ ف : يتفاصلان . 
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حياة فيه لا يصح وجود القدرة فيه على ما نعرفه من أحوال اللهادات ۰ ویصیر اتصاله 
بالقادر Ji‏ ما ذكرناه كانفصاله . فيجب ادا أن يكون هذا احل" فيه حياة . 


وقد اختلفوا في هل يكني في وجود القدرة وجود الحياة في امحل او حتاج الى بنية زائدة . 


على ما تحتاج الحياة في الوجود اليه » OI‏ في الأصل او في الزيادة . والکلام في بیان 
يجيء فیما بعد . 

فقد حصل من هذه ابحملة إثبات التغاير بين القادر وبين القدرة وإثبات وجودها 
وكيفية اختصاصها بنا. 


Gb‏ الفصل بينها وبين ما يشتبه بها من المعاني» فقد كي عن بعض البغداديين 
آم جعلوا القدرة هي Bou‏ » وعندنا أنها معنى زائد عليها . والحلاف في ذلك اما أن 
يكون من جهة المعنى Gly‏ أن يكون من جهة اللفظ . فان أراد المخالف بالصحة ما نعقله 
من تأليف على وجه مخصوص ثم يقضي بأن هذه الصفة صادرة عنه فهو خلاف من 
جهة المعنى . وان لم يرد ذلك ويسمي هذا المعنى بالصحّة والقادر منا ab‏ الصحيح فهو 
خلاف في عبارة . 

G‏ الذي به نعلم أن هذا المعنى لا يصح رجوعه الى التأليف فهو أن حكم 
التأليف مقصور على عليه لا يتعداهماء وهذا لا تكون الحملة مؤلّفة واحدة وان كانت 
قادرة واحدة . فلا يصح رجوع هذا المعنى الذي يوجب کونه قادرا الى ما لا يرجم حکه 
الى Ad‏ وانما يرجع الى JA‏ . فان جعله الحصم بصفة التأليف الذي برجم حكه إلى 
امحل ومع هذا قال بأن له حکا يرجع الى الحملة » فذلك يوجب عليه أن يجعل هذا 
المعنى الواحد حاصلا على صفتين مختلفتين للذات » وهذا لا يصح في الحوادث . يبن 
ذلك أنه قد جعل هذا العنی مختصا بعکم LE‏ عنه ونوده في مین ورجوع حكه الا 
ومختصا بصفة أخرى ينبئ عنها ثبات هذه الصفة للجملة » فيجب أن يكون في ذاته 
على صفتين مختلفتين وهذا باطل . 


باب في أن ما يقدر به غير all‏ وغير الطبائع والحياة ۳۳ 


أجزائها” » فلو كان المرجع بهما الى شيء واحد لاقتضى أن یکون المختلف متاثلا وهذا لا 
يصح ويا ذلك اذ حك a D‏ اه همه لاب 
حياة $N‏ ويصح أن E‏ بها كل مدرك يُشار اليه . فقد أنبأ هذا ا لمكي الراجع الى ذات 
الحياة عن تمائل أجزائها لاشتراكها ex‏ في صحة هذا الحكم . ما القدرة فائما يظهر 
حکها بصحة الفعل ‏ والعنی الذي لأجله يصح الفعل يجب أن يختلف أبدا لامتناع 
تعلق قدرتين بعقدور واحد على ما نفضّله من بعد . فاذا كان هذا الحكم Let‏ عن 
اختلاف هذا المعنى في نوعه فقد بطل أن يكون أحدهما هو الآخر. وفذه الطريقة صح 
متى وجد في امحل الواحد أجزاء كثيرة من الحياة أن يشترك الكل في Be‏ إدراك هذا 
المُدرك الواحد بعينه » ولا بصح مثل ذلك ني القدرة OÙ‏ القدرتين لا يصح تعلّقها 
عقدور واحد . وقد ثبت أن تغاير المح لا بوجب اختلاف JUL‏ . فلا فصل بين أن يقدّر 
وجود هاتين Gold‏ محل واحد وبين أن GS‏ في لین ني وجوب التماثل . 
فإن قيل : كيف يصح قولکم إن كل حياة يصح أن DA‏ بها كل مدرك مع 
بان حياة العين يدرك بها ما لا يدرك بغيرها من الحياة الوجودة في الأبعاض 
الأخر؟ فكذلك القول في سائر الواش . Su‏ دلكم هذا على اختلاف الياة ؟ 


قيل له : لا حياة توجد في محل الا ويصح أن يدرك بها ما يدرك لو كانت في de‏ 
سواه متى بي ذلك امحل بنية مخصوصة» حتى لو قدّرنا أن الله تعالى بنى من أجزاء 
اليد مثل بنية العين لصح أن يدرك بالحياة التي فیها على Lie‏ يدرك بالعين . فائما 
الافتراق حصل من هذا الوجه حيث افتقرت المُدرّكات الى حواش مخصوصة 
لاختلافها ني أنفسها لا لأمر يرجع الى الحياة . وهذا لمّا كان في المدركات ما خالف هذه 
الطريقة استوى كل محل فيه حياة في إدراكه » على نحو الآلام والخرارة والبرودة ونحو 
الوهر اذا أدرك A‏ فبطل هذا الذي سأل عنه . 


فان قيل : فان اقتصرتم على هذه اكملة في الحياة فاحكوا de‏ في القدرة لأن 
جميعها GÈ‏ في Be‏ الفعل بها فاقضوا بتمائلها ايضا . 


۳۲ المجموع في المحيط بالتكليف 
ولا صحیح الأ ویجوز الفعل منه فينبغي أن برجم بأحد الأمرین الى الآخر . ومذا کلام 
من لا يراعى Vi‏ الوجود ولا ضور السائل دون من ينظر في عللها . وذلك لأن الصحّة اذا 
جع بها الى التأليف الوجود ني محل الحياة وكانت القدرة تفتقر الى حل فيه حياة فقد 
وجب من ذلك أن لا يكون القادر منا الا صحيحا لا لأمر برجع الى أن القدرة هي 
الصحة. ولولا ذلك للزم أن تكون القدرة هي الحياة لأنه لا يوجد القادر الآ وهو حي. 
ولا.محل يصح الفعل Via‏ والإدراك صحیح به ايضاءوني الأغلب لا يوجد المي الا ویصح 
منه فعل من الأفعال» ثم لم يجب لأجل ذلك أن يجعلا شيئا واحدا . فكذلك حال 
القدرة والصحة . 

فان Jé‏ : قاذ تنل ال من ات تمه اقب أفيس ذلك 
بوجب أن À‏ بالقدرة هو الى التأليف والترکیب الذين' يوجدان ني الفيل أكثر ما بوجد 
E‏ الذرة ؟ 

قيل له : ليس لأنها واحد كان الأمر على ما زعمت ولکن OÙ‏ القدرة في زيادتها 
تفتقر الى زيادة البنی ولا تكون زيادة البنى الحتملة للقدرة YI‏ بزيادة الأجزاء التي توجد 
فها هذه البنية» وأجزاء الفيل أكثر من أجزاء الذرة فصح ما قلناه. وسنذكر Bo‏ هذا 
الأصل . وقد أوضح ذلك ني الكتاب بأن caf‏ وان كثرت أجزاء تأليفه وتركيبه قد يتغيّر 
حکه ني القدرة وحاله في التركيب على ما كان وهذا ظاهر . 


وأقوى ما يشتبه به هذا العنی هو OY ELH‏ من يصح الفعل منه لا يكون الا Le‏ 
وکل حي فقد يصح منه" فعل ما من الأفعال . فيظن OU‏ أن الذي به Le‏ هو الذي به 
يقدر ويجعل Duo‏ الفعل Goes‏ الادراك لأجل معنى واحد . 

والذي يدل على الفصل بينها وجوه أظهرها وأصحها ما بدأ به في الكتاب ؛ وتحریره 
أن الحياة تختص بحكم ينبئ عن تمائل أجزائها والقدرة تختص بحكم ينبئ عن اختلاف 


) ف : الذان , (Y‏ : -منه , 


باب في ان ما يقدر به غير الصحّة وغير الطبائع والحياة 1 

وقد أشار ني الكتاب الى طريقة أخرى وهي أن عند زيادة JA‏ يتزايد القدور. 
فلهذا اذا عجز أحدنا عن حمل الثقيل باحدی يديه فاستعان عليها باليد الأخرى او أعانه 
عليه قادر آخخر 75 حمله . وليس ذلك الا لأنّه لمّا كثرت أجزاء القدر کثرت أجزاء 
احمل . فاذا ثبت ذلك في AN‏ فم يصح مثل هذه الطريقة في اللياة لأن زيادة أجزاء 
الحياة التي بها يصح الإدراك لا توجب تزايد أعيان المدركات » فسواء كان في Jet‏ 
الواحد حياة واحدة او ازید منها فليس تزداد المدركات ous‏ 

وانما احتلف كلامه رحمه الله في أن زيادة أجزاء الحياة في امحل هل توجب قوّة 
الإذراك أم لا . فالذي تقرّر عليه كلامه هو أنه يتزايد الإدراك » وللرجم بذلك الى 35 
يجدها أحدنا من نفسه اذا أدرك المرئى بعينيه جميعا دون أحدهما . وقد أحال ببذا القول 
على «جواب مسائل الشیغ ي رشيد:' رحمه الله . وقد كان كلامه وكلام غيره من 
الشیوخ بحلاف ذلك حتى أ نهم Va nn)‏ عم منم 
لزيادتها . والصحبح هو الأول . وعلى كل حال فليس يزداد عدد المدركات عند زيادة 
الحياة وائما يجد الحي قوة في الإدراك للمدرك الواحد . وي القدرة قد بنا أنه لا بد من 
تزايد المقدور ولولا ذلك cd‏ القدرتان والثلاث بالمقدور الواحد » وهذا لا يصح . 
فثبت بذلك الفصل بين المعنيين . 

وأبطل هذا المذهب الذي أجازه LE‏ قول القائل إن العنی واحد ولكن ثبت التزايد 
في أحد الحكين دون الآخر » لأنه قد وب قوة الادراك عند زيادة الحياة ولا يثبت تزايد 
المدركات » وتثبت عند زيادة القدرة" زيادة المقدور ولا تثبت 85 في الفعل الواحد الذي 


كانت القدرة متعلقة به . 


واستدك بوجه AT‏ » وهو أن الحياة 7 تصحح التعلّق بشرائط لا توجد في تعلّق القدرة . 
CY bia‏ هو ابو رشيد سعيد بن احمد النيسابوري من اصحاب القاضي عبد ابلبار . 


. ؛ القدر‎ Y 


84 الجموع ني المحيط بالتکلیف 

قيل له : إن ها هنا حکا أحص ما ذکرته» وهو صحّة هذا الفعل العيّن بها ولا 
يشاركها في ذلك غيرها . ومن شأن ما le‏ بغيره أن يكون التمائل موقوفا على أن يكون 
glll‏ واحدا وعلى وجه واحد دون أن يُنظر الى جملة التعلّق . ولولا هذا لازم أن تكون 
المتعلقات كلها متمائلة . فاذا' لم يجب ذلك bale‏ أنه ينبغي اعتبار KH‏ انفاض . وقد 
افترقت درفي ذلك ول تفترق أجزاء الحياة فيهء لأ كل عين يصح إدراكها بهذه الحياة 
ca‏ إدراكها باياة الأخرى على بعض الوجوه Bees‏ الإدراك بهذا العنی هو الحكم 
العا فيه » bb‏ عن تمائل أجزائه . 

فان قيل : هلا كان لهذا المعنى الذي یر عنه بالقدرة حكان آحدهما Be‏ الفعل 
والآخر صحة الإدراك ويثبت هذان الحكان بصفة واحدة فلا يودي الى ما قلتم من 
وجوب أن يكون متماثلا مختلفا ؟ 

قيل له : إن كل واحد من هذين الکین متى عرفناه ES Y‏ أن نعرف ما به 
مخض هذا المعنى في ذاته ما يوجب مخالفته لغيره فيجب أن بتبئ هذان ORHI‏ عن 
اختصاص الذات بصفتين مختلفتين للنفس » وهذا لا يصح في الحوادث . فصح ما 
أوردناه في هذه الطريقة . 

وأحد ما استدل به في الكتاب آنا نجد حيّين یتفقان في صحة الإدراك ويتفاضلان في 
صحّة الفعل . فلو كان الذي لأجله يقدر هو الذي لاجله بيا لوجب اتفاق هذين الین 

في الفعل كا اتفقا في الادراك» وقد ينبت خلافه . وربّما توضح هذه الطريقة باعتبار 
أحوال الاك اي ی و ةرورق في ee‏ الق م دو حفس © 
يقال في شحمة الأذن وغيرها Le‏ يدرك بالحياة الي فہا كثيرٌ من المدركات ولا يصح 
ابتداء الفعل بها . فيجب أن يكون انحل الذي اختص بصحة الفعل به ابتداء قد اختص 
بمعنى مفقود ني NI Cl‏ وهو الذي نريده بالقدرة . 


۱ ف : فاذ. 


باب في أن ما يقدر به غير الصحة وغير الطبائم والحياة ۳۷ 

GË‏ الذي قاله في آخر الباب من أن من جعل القدرة نفس الحركة فقد أبعد 
فظاهر OÙ à‏ الفركة يرجع حكمّها الى امحل فلهذا يرجع الوصف الى كل جزء » والقدرة 
من شأنها أن يرجع حکها الى الحملة فلا يصح أن يكون أحدجما هو الآخر. 

وایضا فان ما يقتضي Bee‏ الفعل لا يجيز وجوده ني الماد لعلمنا باستحالة الفعل 
عليه على ما هو به . ومعلوم أن الحركة يصح وجودها في الماد . 

وقد قال ني الكتاب حيث أبطل هذا القول إن الحصم ‘Ol‏ أراد EAU‏ يعبر عنها 
بالقدرة نفس ما يجعله مقدورا له بها من الحركة فذلك باطل» لأنه يصح فیه القدرة على 
الضدّين من الحركات وغيرهما فلا يجوز فيها أن يوجبا صفة واحدة ولا أن بوجبا صفتين 
مثلين او مختلفين لأن تضادٌ الموجب يقتضي SLAs‏ الموجّب فكان لا يصح قط أن يقدر 
أحدنا على الضدّین . وان أراد بالحركة سوى ما هو مقدور هذه القدرة من DE‏ 
فذلك يقتضي أن كل ما وجدت فيه الحركة فهو قادر وان لم يصح منه الفعل . وهذا 
يقتضي التسوية بين حال القادر وبين حال الضطر بل بين حاله وبين" حال co‏ 
فبطل هذا القول . 

ولع من قال بهذا القول انما رأى Bee‏ أن يتحرّك القادر Le‏ فجعل ا ISA‏ هى 
القدرة . وذلك بعيد لأنه کا يصح أن يتحرّك يصح أن یسگن نفسه وأن يفعل غيرهما من 
الأفعال في أبعاضه ثم لم تشتبه القدرة بتلك الأجناس 6 فذلك يجب أن لا تشتبه 


بالمركة . 


. ف : اذا . ؟) ف : - بین‎ A 


5 الجموع في الحیط بالتکلیف 
ومعنى هذا الكلام أن الياة لا يصح بها إدراك المدرك الآ مع شروط مخصوصة ترجع 
الى المّدرك de‏ محل الحياة والى وجود HUIT‏ » وي هذه الوجوه تخالف Bee‏ الفعل 
بالقدرة b‏ }> بذلك أن الحياة ها متعلّق كالقدرة Eh‏ غرضه ما ذكرناه . 
وبيان هذه a‏ أنه انما يصح الادراك بعد أن یکون A‏ موجودا على وجه 
مخصوص وبعد أن تكون SIH‏ التي بها يدرك على صفات مخصوصة وأن تزول الموانع 
المعقولة بين المدرك والمُدرّك . وصحّة الفعل GLS‏ فيها طريقة أخرى . فلهذا يجب ني 
القدور أن یکون معدوما db‏ حتاج الى استعال حل القدرة فيه او في سببه وأن يفتقر الى 
آلات ليس يُفتقر في الادراك الها . فيجب أن يكون تغاير هذه الأحكام ES‏ عن تغاير 
هذه المعاني . 


وقد يُستدل على ذلك بأن ما Star‏ أحدهما من العجز ليس ISLE‏ » فلوكان 
العنی واحدا لما صح ذلك . وهذه الطريقة إن بنيت على إثبات العجز معنى SL‏ القدرة 
فهي ظاهرة. وإن لم تن على ذلك فطريق تصحيحها أن ما يقدّر كونه ضدًا للقدرة لو ثبت 
ها ضدّ كان لا Sha‏ الحياة بل لا يصح وجوده الا معها لاستحالة وجود العجز في AA‏ . 
فكيف يكون المرجع die‏ شيء واحد مع ما ذكرناه ؟ وکذلك فلو ثبت أن الوت 
معنى لكان يضادٌ الحياة على امحل لا على OY AI‏ معه تخرج الحملة عن أن تكون 
جملة » والعجز لو ثبت معنى لكان يضادٌ القدرة على ابحملة EH‏ دون امحل . فثبت 
بذلك تغاير هذين cell‏ 

وقد پُستدل على ذلك بحاجة زيادة JA‏ الى زيادة الأجزاء البنية على وجه 
مخصوص » والحياة تستغني عن ذلك . فلهذا لا يصح ني الصغير الحرم أن يكون Je‏ 
35 الفيل وقد ر يصح أن يكون إدراكه نحو إدراك الکبیر الجسم . فعرفنا où.‏ الحملة فرق ما 
بين هذين النوعين . 


6 : بپا. 


باب في ان A‏ لا تکون الا مختلفة ۳۹ 
نعلم مثله في العلمين والإرادتين اذا تغاير متعلّقه| GY‏ نقضي عند ذلك باختلافها . وربّما 
يعبر عن هذه OÙ lab‏ إحدى القدرتين لا تسد مسد الأخرى فيما يرجع الى ذاتها لأن 
ما يرجع الى ذات احداهما انما يظهر بتعلقها بهذا المعيّن » والافتراق بين الذاتين في مثل 
هذا الحكم يُنبئ عن الاختلاف . وعلى كي التحريرين فليس يازم أن تكون القدرة 
الواحدة لتعلقها بمقدورات كثيرة مختلفة في نفسها لأنا قد أوجبنا في الذاتين اذا تغاير 
متعلّقها او لم تست إحداهما مس الأخرى فيما برجم الى الذات أن تكونا مختلفين » فلا 
یلزم هذا السؤال . 

وقد Dans‏ على نى التمائل عن JAN‏ بأن يقال : كان يجب اذا طرأ العجز على 
القادر منا أن يزول عنه كل ما فيه من ار حتی لا يصح كونه قادرا على شيء عاجزا 
عن غيره » لما قد ثبت أن الضد اذا طرأ فليس نفيه لبعض ما يتمائل الا كنفيه للبائي . 
وسواء كان العجز معنى فا او قدّرناه ضدًا للقدرة في Due‏ هذه الطريقة . لكن هذا 
الوجه انما يدل على أن كل القَدَر ليس بمتمائل . فأمًا إن ذهب الذاهب الى أن فيها ما يتماثل Lio‏ 
ما حختلف فاا يمكن إفساد قوله بالوجه المتقلام . 

وليس لأحد أن يقول : هلا اذا اتفق الكل ني صحّة الفعل بها أن نقضى بتمائلها ؟ 
لأن الافتراق ني آحصض الأحكام بوذن بالاختلاف » وقد عرفنا افتراق القدرتين في التعلق 
بهذا المتعلّق الواحد وهذا هو" أخصّ الأحكام . ولولا صحّة هذا الاعتبار للزم أن يكون 
كل المتعلّقات متمائلة لاشتراكها أجمع في التعلّق . وكذلك يجب أن تكون العلوم كلها 
متمائلة . وكذلك الارادات وما شاكلها . 

وهذه الحملة كا قد أبطلت قول من يجعل SA‏ كلها متمائلة فقد أبطلت dé‏ من 
يجعل 35 القلوب جنسا ور ابلوارح جنسا 0 لأن تغاير المتعلّق يثبت في dE‏ الموضعين . 
ولعل من قال بهذا القول اعتبر أن قُدَّر القلوب لا تصح بها أفعال ابوارح ور الحوارح لا 


X - ي:‎ . ۱ 


۳۸ 


باب في أن القدرا له تكون ال مختلفة . 


اعام أن l‏ مختصّة من بين سائر أجناس الأعراض بأن لا مثل لها ولا د ايضا 
على الصحيح من المذهب بل الكل مختلف . وقد كان أبو علي يذهب YÍ‏ الى أن في 
AN‏ ما يتجانس . وحُكي مثله عن أبي الحسين DEE‏ . وكان مَن قال بذلك أشار الى 
أن در القاوب جنس ودر ابلوارح جنس . ثم رجع أبو علي الى ما قلناه وهو الصحيح . 


والذي به نعرف VA‏ أن لا قضاد في القدر ما قد عرفنا من صحّة وجود قر كثيرة في 
محل واحد » ولأجل هذا تتفاضل أحوال القادرين على ما سبق القول فيه . 

Gb‏ إن قيل : إن ني JAN‏ ما يتضادٌ وان لم نجعل جميعها متضادًا » فالذي يُبطل 
ذلك أن ما يتعلّق بغيره انما يغبت Sat‏ متى كان التعلّق واحدا . واذا عاد متعلّق هاتين 
القدرتين الى شيء واحد فقد ثبت تمائلها لب قد تعلقتا بهذا القدور الواحد على وجه 
Et‏ ضار de‏ انبا الذي نقول إن إثبات التضادٌ فيه یقتضی التاثل . فثبت اذا 
أن لا تضادٌ في JG‏ أصلا. ۱ 

Gb‏ ننى التاثل عنها فهو لا قد ثبت أن JA‏ ما تعلق بغیره موقوف Je‏ أن یکون 
eh‏ واحدا . ومن المُحال أن تتفق القدرتان ني التعلق عقدور واحد لا يودي الى 
مقدور واحد بين قادرین سواء كان على وجه واحد أو على وجهين » على .ما بِينّا استحالته 


من قبل . فصار وجوب تغاير متعلّق هاتين القدرتين LE‏ عن اختلافه| في أنفسها » كا 


. ف : القدرة‎ a 


باب في أن الدّر لا تکون الا عتلفة \£ 
بها الى ذاته لا بشارکه فيا أحد من الوصوفین » فنورد فيه هذا المعنى على طریق الدح . 
ولیس كذلك في القدرة . وحلٌ هذا في بابه محل أن نقول : لا ضد له » ثم نصف LS‏ 
من الأعراض غو التأليف وغیره بأنه لا ضدّ له » ولا برجب ذلك الشركة LI‏ كان 
القصد في أحد" الموضعين غير ما نقصد في الموضع الآحر » فثبت ادا صحّة ما قاله من 
أن القدر كلها مختلفة . 
6 العجر فلو ثبت معنی لكان حاله كحال القدرة في وجوب انعتلاف ۳ جميعه » 
لأن العجزين لا يصح تعلقها بمعجوز واحد کا لا يصح؛ cl dl‏ دور واحد 
لأن الذي يصح أن يعجر عنه اهو الذي بصح أن يقد لد 


فهذا طريق القول في ذلك. 


۱ ف : - له . ۲) ف : بأحد , ۳ ي : الاختلاف . )٤‏ ي: يصلح. 


t‏ الجموع في الحیط بالتکلین 


تصح بها أفعال القلوب . وهذا لو ثبت لم د يكن يدل على تجانس تلك ار . وان كنًا 
تخالف ني هذا الأصل ونقول : انما يمتنع إيجاد أفعال ابحوارح A‏ القلوب وإيجاد 
أفعال القلوب jh‏ الخوارح لأمر برجم الى حاجة أفعال القلوب الى مل مبني بنية 
مخصوصة . وسيجيء القول فيه . 

فان قيل: كيف يجوز أن يكون ها هنا معنى لا مثل له ولئن جاز ذلك ليجوزنٌ أن 
يكون ها هنا ما لا مخالف له ؟ وبعد فكيف يجوز فيما له ضِدّ أن لا يكون له مثل ؟ 
والعجز يضادٌ القدرة فيجب أن يكون لها ممائل . ولولا صحّة هذه الطريقة لازم أن تكون 
القدرة مثلا لله تعالى لأنه جل وعز هو الذي Leu‏ بأن لا مثل له فقد صرتم مُلجقين 
للقدرة به . 

قيل له : ليس الاعتبار في مثل هذا الباب بالوجود حتى اذا كان لكل شيء من 
الأعراض مثل كا أن له مخالفا أن نقضى عثله في القدرة » بل يجب أن يكون ذلك 
موقوفا على الدلالة . وقد ثبت أنه لا بد في كل ذات من أن یثبت على حدٌ لو أدرك ليقع 
الفصل بینه وبين غيره في الإدراك . وهذا لا يكون Y‏ عند الاختلاف فيجب أن يكون 
لكل ذات ما يخالفه'. ولیس يحب أن يكون لكل ذات ما يلتبس به او ينفيه وعنع من 
وجوده» فصار الضدٌ والمثل موقوفين على الدلالة. ووجب أن يكون لكل ذات ما 
یخالفه" . | 

ed العجز فقد اختلفوا في إثباته ضدًا للقدرة على ما نذ کره من بعد إن شاء‎ GD 
. وان كان إثباته لا يقتضي أن يقع في ار تمائل‎ 

فأمّا ما ظّه السائل من أن ذلك يقتضي الشركة بين القدرة وبين القديم جل وعز فلا 
يصح » UY‏ اذا وصفنا القدرة بأنه لا مثل لها أردنا بذلك أنه لا شيء من هذا القبيل ولا 
من سائر الأعراض ghae Ge‏ هذه القدرة على الوجه الذي تتعلّق هذه القدرة به . واذا 
قلنا في القديم جل وعز أنه لا مثل له فالغرض أن الذي يستحقّه من الصفات التي يرجم 


ان ي ف : RE‏ 


باب في الوجه الذي عليه a‏ ار i‏ 


وايضا فلو لم يكن لها تعلق وکان تعلق القادر موقفا عليها لم يكن ليجب أن ينحصر 
مقدور أحدنا من الحنس الواحد على الشرائط المذكورة بل كان يجوز أن يتعدى الخزء 
الواحد الى أكثر منهء لولا أنه قد استحق هذه الصفة لعنی ومن شأنه أن يكون تعلقه" على 
طريقة مخصوصة . ولا يمكن أن يجعل سبب: الانحصار ني ذلك راجعا الى انحصار 
الصفة في نفسها لأنا قد عرفنا أن القديم جل وعز له بکونه قادرا صفة واحدة ومع هذا 
فان مقدوره لا ينحصر من انس الواحد على تلك الوجوه المشروطة . 


Us‏ ني الكتاب على ذلك بأن قال : لو لم تكن القدرة متعلقة لم تخل حالها من 
أمرين » امن يُقضَى بأنها لا تعلق أصلا وإما أن يقال : بل تتعلق في حال دون حال . 
وأبطل أن تكون متعلّقة في حال دون حال OÙ‏ هذا يوجب أن تكون موقوفة في التعلّق على ' 
أمر من الأمور مع تعذّر الإشارة اليه . وأبطل أن لا تتعلّق أصلا في كل حال بأن قال : 
إن ذلك يقتضي آنها والعجز سواء وأنها وسائر الأعراض عنزلة واحدة . 

وليس يجوز أن يريد بذلك أنها والعجز سواء على معنى أن العجز لا يتعلّق بغيره . 
DB‏ العجز لو كان معنى لوجب تعلقه بالمعجوز عنه à‏ وان كان على غير الوجه الذي 
ghs‏ القدرة عليه . فلا يصح هذا الاطلاق الا أن يريد به أن تكون القدرة والعجز سواء 
في أن لا يتعلّقا بهذا القدور على طريقة مخصوصة ولا فاذا كانا ضدّين لم يجز أن 
ينفرد أحدها بالتعلّق دون .صاحبه . 

GÈ‏ تشبيهه بسائر الأعراض التي لا تتعلّق کاللون" وغيره فصحيح ؛ UY‏ قد عرفنا 
ثبوت فرق بين القدرة وبين هذه المعاني فلو لم تكن متعلّقة لوجب أن تزول هذه التفرقة . 
وبعد فان القدرة أقوى ني باب التعلّق من كل المتعلّقات نحو العلم والإرادة وغيرهما » فلو 
منعنا من تعلق القدرة والحال هذه مع أنها أصل التعلقات لازم مثله في هذه المعاني 
أجمع . وقد عرفنا أن العم والإرادة وغيرهما يثبت لها Ko‏ مخصوص مع Belle‏ 
أوجب ذلك في البعض بوجه في الكل . 


A‏ : متعلقا. ‏ ۲) ف : نحو اللون. 


باب في الوجه الذي عليه des‏ القدرا. 


الذي اشتمل عليه الباب إثبات التعلّق في القدرة » لكنه ذكر في ول ما سأل نفسه 
عنه عن وجه تعلّقها وأجاب بأنها تعلق على طريق الإحداث . واقتصر على تذكر هذا 
القذر » وأحال على ما تقدّم من بيان صحّة هذا الأصل . وقد كان من الترتيب أن يذكر 


ولا بيان القول في أنها متعلقة ثم يذكر الوجه الذي عليه تتعلّق » لأن ذلك فرع على . 


التعلق فکیت يجوز تقديمه عليه ؟ 

فأما ما ذكره من الكلام في تعلق القدرة فينبغي VS‏ أن نعرف معنى هذه اللفظة اذ 
ليس المراد بها ما يتعارفه أهل اللغة . وقد يُدفع اكلم الى أن يعبّر Le‏ يعقله من المعاني 
بعبارة وان لم بجر فيها على أوضاع أهل اللغة . والغرض بذلك هو ثبات حکم من 
الأحكام للمقدور لأجل هذه القدرة وذلك اک هو no‏ وجوده بها . وان كنا تقول 
إن القادر هو الذي يصح منه الفعل وکذلك" لولاها لما صح . ولأجل كونه قادرا بالقدرة 
لا يمكنه الابتداء بالفعل الا في lle‏ أو معدی عنه بسبب فيه . 

واتما أوجبنا هذا الحكم للقدرة لأنه قد ثبت yÍ‏ توجب کون القادر قادرا » ,ولا يصح 
إثباته قادرا الا والفعل صحيح منه على وجه ما . فلولا أنها متعلّقة لم يكن ليجب في القادر 
ما ذکرناه. ین ذلك أن الصفة RSNI‏ على العلّة تُعتبر حالها We‏ . فاذا لم يكن العنی 
في نفسه متعلقا لم تصدر عنه صفة متعلقة » يا نقوله في الحياة وما شاكلها . 


۱ ف : القدرة . ۲ ف : ولکن . 


باب في وجوه' تعلق القدرة بالقدورات . 


اعلم أنه صدّر الباب بوجوب تعلق القدرة ما ghas‏ به » والصحة الذکورة في هذا 
الموضع لا ينفصل عن الوجوب . وانما كان كذلك OV‏ هذا التعلّق مستند الى صفة 
تتجدّد للقدرة عند الوجود . فلمًا كان اختصاصها ببذه الصفة ثبت هذا الحكم وصار 
هذا SH‏ هو الطريق الى تلك الصفة » فوجب لذلك أن نقضي بأن تعلّقها با تتعلق به 
واجب . وكذلك نقول بي القادر إن تعلقه بالمقدور واجب واعا وقوعه يصح منه ویقف 
على دواعیه والأفالحكم الذي له مع المقدور لا تدخله الصحَة بل لا بد من ثياته . ولا 
ينقض ذلك طريقة الاختيار لأنها تدخل في الوقوع ولولا وجوب تعلقه بمقدوره لا صح أن 
يختار مقدورا على مقدور . فصاز الاختيار تابعا لوجوب تعلق القادر بهذا القدور. ولهذه 
الحملة لا نعرف هذا التعلّق في القدرة ولا ني القادر ابتداء ما لم بقع بعض القدورات > 
ثم نعلي استمرار هذا الحكم من بعد . 

فاذا تقرّرت هذه الحملة فيجب أن لا تفترق الحال في تعلّقها بين ابتداء وجودها وبين 
استمرار الوجود بها . فلهذا ما يجب اذا حكنا ببقاء القدرة أن نحكم باستمرار تعلة بم 
تعلق به ولا يجوز أن يتجدّد لها في حال البقاء من التعلّق ما لم يكن من قبل » لأن 
الذي اقتضى فيها هذا الحكم هو ما يرجع الى ذاتها بشرط الوجود وهما قد حصلا في کي 
الحالين . 


Borisov, «Les manuscrits mu‘tazilites de: كذا في الاصلين ولعل الصواب : وجوب . انظر‎ ۱ 
la Bibliothèque Publique de Léningrad», Biblioteka Vostoka 8-9 (1935), 82, 4. 


tt‏ الجموع في الحبط بالتكليف 

GU‏ ما سأل نفسه عنه' في آنحر الباب من قوله : كيف یثبت التعلّق في القدرة لا 
de‏ اعتبارا محال القادر» وقد عرفتم أن القادر قد يكون منوعا من الفعل ؟ فهذا یقتضی 
أن قدرته ليست متعلقة . 

واللخواب عنه أن الممنوع کالخلی في كوا قادرين وني تعلق قدرتهیا بذلك المقدور. 
وانما لا يصح في القدور أن يوجد مع ما يضادّه » والمنع برجع الى de‏ يمتنع وجوذ ما هو 
منع منه معه حتى لو زال هذا المانع لصح وجود هذا الفعل وحال القادر وحال القدرة 
سواء لم تختلف . فصار ذلك عتزلة وجود القدرة ولا محل يصح وجود الحركة فيه" ؛ لأن 
القدرة والحال هذه تثبت متعلّقة بالحركة ولكن الشرط في صحّة وجودها وجود le‏ . 


ثم سأل نفسه عن كيفية تعلّق القدرة في الوقت الواحد وني الأوقات » وأجاب بابا 
سنذكره من بعد . وأتبعه بباب ذكر فيه كيفية تعلّقها بعقدوراتها . 


ae io )۱‏ ۲ فا : پرجع به. ۳ ي ف : فيها. 


باب في وجوه تعلّق القدرة بالقدورات tv‏ 

التعلّق طريقة البدل » وإن كان اللفظ الذي أطلقه في الکتاب يوهم ذلك ولكن الراد 
معلوم . 

وليس يجوز أن تختلف ال حال في القدر أجمع في هذه' القضية التي ذكرناها 
باحتلاف الأوقات Dh‏ والقادرین بها لأنه اذا كان كذلك لأمر برجع الى هذا النوع 
فشيء مما ذكرنا لا بر في ذلك . 

وقد أفرد من بعد الكلام في كل واحد ما عدّه في أحكام القدرة بابا بابا وسنذكره إن 
شاء الله , 


sole - ف:‎ 0 


gl E‏ في المحيط بالتكليف 


فان قيل : هلاً جری ذلك بحری النع الذي يتبع حال" الحدوث دون حال البقاء 


وتفترق OYU‏ به" . 


قيل له : انما قع الفصل بینها لأن النع يتعلق بالقادر وانما یت اذا صحت اضافته 
اليه » وخال البقاء تخرجه عن ذلك . ولیس هكذا ما كان مستحقًا لأمر يرجع الى 
الذات لانه يشت في حالي حدوثه وبقائه . 

فان قیل : قد يزول تعلّقها في حال البقاء OÙ‏ يوجد القدور او gaii‏ وقته او وقت 
سببه الى ما شاكل ذلك فكيف ساغ لكر القول بأنه يستمر على التعلق ؟ 

قيل له : انما نوجب أن تبقى متعلقة فيما يصح أن يوجد بها لأن الأحكام الواجبة 
والصفات الواجبة لا 4 من استنادها إلى انصحّة فا لا تب الصحة فيه لا يثبت 
الوجوب. فاذا استحال فيا قد وجد بالقدرة أن بعاد وفيا تقضى آن بعاد فقد زال 
التعلّق في القدرة Le‏ . والأحكام التي تيع صفات الذوات لا que‏ أن تكون مشروطة 
بشروط تثبت تارة وتزول أخرى » كا نقول مثله في صفات الذوات المشروطة بشروط . 
واا الذي لا يجوز زواله عن الموصوف ما كان راجعا الى الذات من دون شرط . 

ena‏ بذلك وجوب تعلّقها على الحملة . واذا لم يجب انتقل الى الاستحالة ولا تنبت 
بينها واسطة لا في القدرة ولا في القادر . وقد E‏ أنه لا ينقض ذلك طريقة الاختیار . 


GË‏ كيفية تعلّق القدرة بمقدوراتها فقد ينحصر من بعض الوجوه ولا بنحصر من 
بعض . فاذا ce‏ بالمختلفات فلا يتناهى تعلّقها . واذا cs‏ بالتمائل فقد لا يتناهى 
تعلّقها اذا كان الوقت متغايرا او ال متغايرا وينحصر اذا كان مع التجانس يكوت الوقت 
ولحل واحدا Wie Gb,‏ بالضدّین فثابت في حالة واحدة . 

والبدل لا يدخل ني التعلّق وانما يدخل في الوقوع » ولا فا لم تكن حال القدرة مع 
الضدّين حالة واحدة لم يصح من القادر إيثار أحدهما على الآخر . فصار لا بدعل في 


۱ ف db  :‏ ۲ ق: في الخالين به. 
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فان قال : إنها ghs‏ بالضدّین على البدل . 

قيل له : إن البدل لا يدخل الا في وجود أحد الضدّين . فأمّا ني ht‏ فيجب أن 
تكون حال القدرة معهما سواء ليصح أن يفعل هذا دون ذلك او ذاك دون هذا . وقد 
تقدّم القول في ذلك . 


MD رن اله لوغ كن‎ dla 
حال القادر من حال‎ es يكن بين القادر المخلى وبين الممنوع فصل وم‎ i الضدين‎ 
هذا القادر لا عکنه الانفكاك عن هذا الفعل الواحد الى خلافه كا لا‎ OÙ » المضطرٌ‎ 
' يمكن الممنوع والمضطرٌ ذلك . وقد عرفنا ثبوت الفرق بينها ضرورة » فما أوجب رفع‎ 
, ذلك فيجب بطلانه‎ 

وهذه الطريقة توجب على المستدل بها أن يُثبت لكل مقدور ضدًا' لكي يثبت 
الفصل الذي آراده » وهذا هو الأشبه بطريقة أبي علي . ولكن عندنا قد يكون في 
المقدورات ما لا ضدّ له » فلقائل أن يقول : إن الفصل راجع الى أنه عکنه أن يفعل وأن 
لايفعل دون أن يُصرّف هذا الفرق الى إيثار أحد الضدّين على AN‏ . ويقول : كا جاز عندكم 
فيما لاض له أن يثبت الفرق بين القادر وبين" غيره ببذه الطريقة فكذلك قول فيما له ضا . 

وبعد B‏ المنیع الذي قد شبّه المستدل کلامه به حاله في القدرة على الضدّين 
كحال المُخلَّى. فما الوجه في قوله : لولم يكن قادرا على الضدّین لم يكن بينها فرق » 

بع العم بأنه لا فرق بينها في هذا الوجه ؟ 

فأما تشبیهه بالمضطرٌ فیجب أن بنظر فيه ÈS.‏ وت تم شا 
القدرة على الضدّین کمن لیس علجأ . ولهذا اذا -aÍ‏ الى الهرب من السبع وهناك طرق 
ينجو بکلها فانه بقدر على سلوك کل واحد منها بدلا من الآخر . وان sf‏ بالضطر من 
قد خلق فيه أكثر نما يقدر عليه من ذلك الحنس كا نقوله في المضطرٌ الى العلم و حرکة » 


«ui ۳ ف : دفع . ۲ ف : ضد.‎ )١ 


tA 


باب في أن القدرة متعلقة بالضدين . 


أورد في هذا الباب doi‏ . منها ما بدأ به فقال : إن الطريق الذي به des‏ إثبات القدرة 
عر ريع ایب کر مها هنن . وذلك لأنا انما ثبت القدرة بكون الواحدا منا 
قادرا » وكونه قادرا نما ثبت بکونه فاعلا ومحدرثا . والذي به نعرف أنه محدرث لأفعاله 
هر يجوب رقع تصرفه عسب أحواله . وقد عام أن ذلك لیس عقصور على فعل دون 
فعل » لا ما لم نتصور في الواحد منا أنه يجوز منه أن يتحرك بمنة ويسرة وبأتي بأفعال 
مختلفة ومتضادّة ل نعلمه فاعلا على الحقيقة . فاذا كان ما به يثبت قادرا يقتضي كونه 
قادرا على لین فينبغي فيما آرجب كونه قادرا أن يطابقه في التعلق » وهذا يقتضي أن 
تكون القدرة متعلقة بالضدين . ویجب ی D‏ أجمع فيما ذكرناه سواء 
ان Gé‏ أحوال القَدّر أيضا فيما de‏ 

فإن قيل : لسا مس أن ات Gas‏ بالطريقة قي تنل ان 
بأن العبد هو الذي يُحدث 5 تصرّفه لنستدل به على él‏ قادر ثم نتوصّل بکونه قادرا على 
وجه مخصوص الى إثبات القدرة . 

قيل له : إن لم يثبت أن أحدنا فاعل ومحدرث لتصرّفه فلا حاجة الى أن يكون قادرا 
فضلا عن القدرة . وقد E‏ في ول باب الاستطاعة أن الكلام مع المجبرة في القدرة لا 
وجه له متى كان عندهم أن الفعل بحصل بالله dis‏ من جميع يع الوجوه . فلا يصح ما طعن 


به . 


0 ف : القادر . 


باب في ان القدرة متعلقة بالضدّین 94 


ذلك الشي . وعلی کل حال فليس يلزمنا ما ظلّه السائل » GY‏ نصف هذا المنوع بأنه 
قادر على التحرله في ابلهات الأحر' وانما تعذر ٍیجاده للحركة فيها لوجود المنع حتی لو 
زال وحاله ما ذکرناه لصح أن Hs‏ في کل هذه الحهات . فکیف at‏ ذلك قول من 
يقول إنه لا بقدر الا على أحد الضدّین ولا يصح منه الضذ الآخر الا بتغيّر حاله بأن 
توجد فيه قدرة لم تكن من قبل ؟ 


وقد استدل بوجه آخر وهو أن أحدنا لو d‏ يقدر على الضدّين بقدرة واحدة واحتاج الى 
أزيد منها لى يل ذلك من وجوه . فإمًا أن يحتاج الى قدرتين مثلين » وقد Le‏ امتناع التماثل 
نالدرا . ومع ذلك فكان ينبغي صحَة اجتماعهما فيكون قادرا على الضدّین فلا وجه 
للاستحالة والحال هذه . وهكذا إن علقوا قدرته على الضدّين بقدرتين مختلفتین مع 
صحّة وجودهما . فليس الا أن يقال : انما استحال قدرة أحدنا على الضدّین لأنه يحتاج 
في قدرته عليه| الى معنيين ضدّين يستحيل اجتماعها فلتضادّهما يمتنع كونه قادرا علیها. 
وهذا يقتضى أن أحدنا لوكان قادرا على الضدّین لحصل على صفتين ضلّین ولو تضادات 
هذه الصفة على أحدنا لتضادّت على كل موصوف فكان كا تمتنع قدرتنا على الضدّين 
يمتنع كونه تعالى قادرا على الضدّين . 

وكان الأصل في هذا الباب أن الصفتين متى تضادّنا على موصوف LA‏ على كل 
موصوف ‏ لأن تضادهها يكون لأمر يرجع اليما بدلالة أن عند العلم Le‏ تلم استتحالة 
اجتماعها . وببذا تفارق الصفات الختلفة فان اختلافها یکون؟ تارة لا برجع اليها 
فتختلت على كل موصوف » کا نقوله في مخالفة کونه عالا لکونه قادرا » وقد يكون 
احتلافها؟ معتبرا جا رجا حتى اذا لم نعلم المُوجب لم نعلم اختلاف الموجب ‏ كا نقوله 
في كونه عالا ععلومین على وجه التفصيل LÉ.‏ لم نعلم أنه ام بعلم وأن العلم الواحد لا 
يجوز أن يتعلّق بأزيد من معلوم واحد على وجه التفصيل لا نعلم اختلاف صفتي أحدنا 


)١‏ ثب: الأحرى. ۲) ف : القدرة #) ف : قد يكون. 4) ي : اختلافها. 


0 المجموع في المحيط بالتكليف 


فهذا ايضا يقدر على الشيء (es‏ ضدّه ولكن مقدوره منحصر فلا عکنه أن يُزيل عن 


نفسه ما قد اضطرٌ اليه . الا أن يريد أبو على بالمضطرٌ ما يذهب اليه من" أن الاضطرار 


يبت" في كل ما بخلق في المرء سواء كان من جنس مقدوره او لم يكن كذلك » کا 
نقوله في اللون وغیره . فحينئذ يكون للخصم أن يقول إن الفرق ثابت من الوجه الذي 
يناه ألا وهو Due‏ أن يفعل ذلك الفعل وأن لا يفعله دون المضطرٌ الذي لا ینفلت مما 


وقد استدل بعد ذلك بوجه آخر يقرب مما تقدّم » وإن كان في سياقة أخرى وهي الى 
الصحيح أقرب . وذلك أنه قال : لوكانت القدرة لا تتعلق الا بأحد الضدّین لوجب أن 
يصح في أحدنا أن يقدر على Be IH‏ حتى يتأتّى له أن رعشي في هذه ابلحهة فراسخ ولا 
يقدر بدلا من ذلك أن يتحرّك في جهة يسرة حركة واحدة » اوكان يقدر على حمل جبل 
ولا يقدر على حمل ريشة » وقد غرف ضرورة صحَة ذلك . فلولا أن القدرة التي فيه كا 
يصح بها أحد الضدّین يصح به الآخر لا صح ما ذكرناه » لأنه كان يحتاج في الفعل 
الآخخر الى قدرة أخرى ولا وجه للتعلّق Les‏ فكان يصح طريقة الاتفصال حتى يقدر على 
di‏ الضدّین اللذین وصفناهما دون FI‏ . لاايصح أن يقال إن الله تعالى قد أجرى 
العادة cles et‏ ل اذا كان طريقة العادة فهو معرّض لصحّة الاختلاف فيه » 
وقد ثبت أن الحال تستمر على وتيرة واحدة فیما ذکرناه . 

فأمّا ما سأل نفسه من قوله : إن عندکم أن الممنوع من التحرّك في المهات لا 
منوعا عن الفعل في الکان الذي هو فيه فقد صار لا يصح منه الا فعل واحد وقد فارقت 
حاله حال الضطر » فانما gg‏ ذلك على الطريقة الأولى » وان كان رحمه الله قد آنهی 
الدلالة الثانية الى مثل ما تققدّم من وجوب زوال الفرق بين القادر وبين المضطر . وانما E‏ 
هذا السؤال على مذهب Qi‏ هاشم في أن الممنوع من أضداد الشيء لا یکون-منوعا من 


A‏ :- من . ؟) فب: - یبت. 


باب ي ان القدرة متعلّقة بالضدين or‏ 


الوجود اليها' وهذا لا یتفر بالأماكن ۰ فيجب كا يصح وجود القدرة فيه وهو في أحد 
المكانين أن يصح في المكان الآخر. 

وها قيل has di‏ مانع من وجودها في أحد المكانين دون الاخر » فمعلوم أن الذي 
ge‏ ما أن برجم الى ضدّ ولا LS‏ للقدرة » وان كان لو ثبت لم يجب حصوله لا محالة بل 
يُتصور وجود امحل Ut‏ منه . وما أن يقال إن المانع هو عدم ما تحتاج القدرة في الوجود 
اليه» وقد بيا صِحَة ذلك في كلي المكانين . 

ومتی قيل : انما يمتنع وجودها في هذا المكان لأجل أنها موجبة لقدورها وانما توجب 
الكون ني أحد الکانین دون الآخر فلهذا لم يصح وجودها في كل واحد من هذين 
المكانين » فمن جوابنا أن الاعتراض على الدليل بالمذهب الذي قد نصب الدلیل 
لافساده لا يصح » وهذه الطريقة اذا ثبتت منعت من کون القدرة مُوجبة فلا يصح هذا 
السؤال . 

ولا عکن ايضا أن يقال : انما يمتنع وجودها ني المكان الآخر لاستحالة الصفة 
الصادرة عنبا على الواحد منا » OÙ‏ هذه الصفة انما تصح على أحدنا لكونه De‏ وذلك لا 
يتغاير" بتغایر الأمكنة . 

وأقرب ما يُسأل عنه في هذا لباب قوهم : إا جري القدرة حری الكون. ومعلوم أن 
الكون الذي يصح وجوده في ahl‏ وهو ني هذا OKU‏ لا يصح وجوده بعينه وهو في 
المكان الآخر. فكذلك نقول في القدرة. 

والحواب عن ذلك أنه انما تعذّر أن يوجد الكون الذي مختص به" هذا المكان في 
الجوهر وهو ني مكان آنحر ON‏ ذلك يزيل ما هو عليه في ذاته » من حيث أنه انما يكون 
كونا في هذا المكان اذا أوجب کون Lab‏ کائنا فيه » وان وج فيه وهو dE‏ مكان آنعر 
فقد خرج عن أن يُوجب کون jai‏ کائنا في المكان الأول . فصار الكون هو الذي 
ينتقل به الجوهر ني الحهات فلا يصح فيما مختص بجهة أن يوجد فيه وهو في جهة 
أخرى . وما القدرة فانها لا توجب انتقال القادر بها فسواء قجدت فيه وهو ني المكان او 
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oy‏ الجموع في الحیط بالتکلیت 
بکونهعالا بالمعلوم . فلهذا جاز أن یکون تعالى عالا بجمیع المعلومات ١‏ كلها لصفة واحدة 
لمّاكانت غير مستحمّة لمعنى GD,‏ تضادٌ الصفات فإنها تجري بحرى واحدا فأشببت العاني 
المتضادّة » فکا آنها لا يصح اجتماعها فكذلك هذه الصفات . وجرى الحال في ذلك 
ری استحالة كونه Ule Qu‏ وكونه جاهلا OY‏ هاتين الصفتين BLEG‏ فينا تضادّتا في 
كل موصوف » ds‏ تفترق الخال بين أن تکون هذه الصفة فينا لمعنى وفيه تعالى للذات . 
وكذلك الخال في كونه قادرا وعاجزا . ومها قالوا : إنا ننن عن الله الجهل والعجز OY‏ 
ذلك من صفات النقص» فمعلوم أن التقص فيها À‏ برجم الى مضادّتها لكونه عالا 
وقادرا . وعلى أن التعليل الذي ذكروه لا عنع من تعليلنا . 

فنبت اذا أن کونه dus‏ قادرا على الضدّين لا يتضادٌ فيه تعلی » واذا لم يتضادٌ فيه لم 
یتضادٌ فينا. ولا يصح الا مع القول OÙ‏ القدرة على الضدّين لا تتضاد" لأن Su‏ 
الوجب يقتضي تضاد الموجب . 


وقد استدل بالدلالة التي أوردها أبو هاشم رحمه الله في « البغداديات » على أن 
القدرة متعلقة بالضدّین ولكنه ذكرها على وجه يقرب مأخذها . وتحرير الدلالة أن القدرة 
التي توجد في الواحد منا وهو في يسرة البيت يصح وجودها فيه لوكان في يمنة البیت 
بدلا من يسرته. فاذا es‏ فيه فإمًا أن les‏ بالكون نة ويسرة فهو الذي نقول من 
تعلقها بالضدّين » وا أن تتعلق بالكون بحيث هو فقط » Gy‏ أن نع بالكون ني 
المكان الآنحر فقط . فاذا بط لكلا هذين الوجهين لم ببق YI‏ صحة تعلقها بهذين الكونين 
على ما هما عليه من التضاد . وهذه الطريقة مبنية على صحة وجودها في كل واحد من 
الکانین ومبنية على أنها اذا وجدت فيجب أن تبقى متعلقةكيا كانت ويجب تعلقها بكي 
الضدين . 

il‏ الدلالة على Bu‏ وجودها في القادرسواء كان في هذا الکان او في المكان الاخر 
فهو أن صحّة وجودها انما تفتقر إلى محل فيه حياة او بنية زائدة على ما تحتاج الحياة في 
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باب في ان القدرة متعلقة بالضدّین es‏ 
صارتا ضدّين في الحنس لعلقها بضدّين يوجدان في لین » Ñ‏ سنا ثراعي حال متعق 
هاتين القدرتین وانما راعینا حال القدرتین . فاذا # بتضادّهما لم تفترق Ju‏ بی أن 
ی رامد اراق مات تفترق الحال في هذا الباب اذا كان ذلك مما 
يختص امحل » فعند التضاد في ابلنس يصح وجودهما . واذا لم تكن الحال كذلك فلا 
فرق بين أن يكون الل واحدا او متغایرا. واذا صح ذلك بطل منجهم من کون حدنا قادرا 
على الضدين . 


وأورد رحمه الله من بعد الدلالة المشهورة في أن القدرة لو لم les‏ بالضدّين لأدى الى 
تكليف ما لا یطاق . وبیان ذلك أن الکلّف مأمور بالإيمان منهي عن الكفرء فلو لم 
يكن ما في الكافر من القدرة يصح بها الكفر والإيمان لكان مكلا با لا يطاق أمرا 
ونبيا » لأنه مأمور بالإيمان وهو لا يُطيقه Le‏ فيه من قدرة الکفر ومنهى عن الكفر اذا كان 
مؤمنا وهو لا يقدر على الكفر بما فيه من قدرة الإبمان. فاذا ثبت أن تكليف ما لا يطاق 
قبيح على ما أفرده من بعد في باب آخر فيجب القول بتعلّق القدرة بكي الضدّین لثلا 
يودي الى ما الزمناهم . 

وکا U‏ هذه الطريقة على ما ذكرنا فكذلك Jus‏ على Li‏ متقدّمة للفعل لأنبا لو 
كانت مع الفعل لكانت انما تكون قدرة على ما هو موجود بها دون غيره ؛ فلا يصح في 
الکافر أن يكون مأمورا بالاعان لأنه لا يقدر عليه اذ لو قدر عليه لكان فاعله . 

ثم ذكر أن هذه الدلالة هي التي أوردت الخالفین كل مورد حتى التجأ بعضهم الى 
القول الیل على ما نفضّله . وفييم من أراد الانفصال عن هذا الإلزام بأن ظن أن ذلك 
ليس بتكليف لا لا یطاق واعتصموا بعبارات أوردوها سنذكرها من بعد . وارتکب 
بعضهم جواز تكليف ما لا يُطاق فلمًا ألزم عليه حسن تكليف العاجز ل يبال بارتكابه » 
على ما حكي عن ابن' أبي بشر" . ومام ما et‏ من القرائن" واللواحق ببذه الدلالة قد 
آفرده في باب . 
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o4‏ المجموع في الحیط بالتکلیف 
في غیره فالحال لا تختلف لأنها :انما توجب کون الي قادرا با وذلك يحصل في کي 
المكا نين 

نين . 


فثبتت ody,‏ الحملة صحة وجود هذه القدرة سواء كان المي في نة البيت او في 
ی وان كان أبو هاشم انما صوّر هذا الكلام في مكانين متباعدين Lu‏ بالبصرة 
وبغداد ليثبت له أن القدرة متعلّقة بالکون في الکانین . فاذا ثبت جواز وجودها ني كي 
المكانين فلا شببة في آنبا اذا وجدت فيه وهو في Le‏ البيت دون يسرته فلا يجوز خروجها 
عن التعلّق لأن المعاني المتعّقة لا يزول تعلقها بانتقال lie‏ كا نقوله في العلم cons‏ ولا 
مد من تعلقها بالکون في المكانين جميعا لأا إن قلنا إنها تتعلّق بالكون في أحد المكانين 
دون الآخر لكا قد حكنا باختلاف lle‏ لأجل le Just‏ . ألا ترى أنه اذا قال 
القائل : اذا قجدت فيه في بمنة البيت فهي قدرة على الكون هناك مع أنها اذا قجدت في 
يسرة ابیت cdd‏ بالكون في يسرة البيت » فقد قضى باختلاف تعلقها لأمر يرجع الى 
انتقال lle‏ » ومعلوم أن ذلك لا يصح ؟ فلهذا اذا كان الما منا وهو Ge‏ يعم شيا لم 
يصر علمه less‏ بشيء آخر اذا صار الى بغداد . فاذا ثبت ذلك وجب أن تكون متعلّقة 
بالکونین في الکانین مع تضادها . 

وقد استدل بدلالة أخرى هي مبنية على أن القدرة على الضدّین لو لم تكن واحدة 
واحتيج الى قدرتين لكان لا بد من أن تكون استحالة كوننا قادرين على الضدّين لتضا 
القدرتين على ما تقدّم . ثم دل على أن القدرتين لا تتضادّان فقال : لو تضادّنا لا صح أن 
توجد في الواحد منا قدرة في إحدى يديه على الحركة Be‏ وقدرة أخرى توجد في اليد 
الأخرى على الحركة بسرة » ومعلوم Buo‏ ذلك اذا تغاير JA‏ فلو تضادنا لكان 
تضادّها على الحملة لا على احلٌ فكان ينبغى أن لا تفترق JUL‏ بين أن يكون et‏ واحدا 
وبين أن يكون متغايرا » كا نقوله في للم deb‏ والإرادة والكراهة لأنه لا فرق بين أن 
يحصل اجهل في غير محل العم او في عله في امتناع حصوله| متعلقين على الوجه الذي 
شت التضاد . 

وبپذا التحریر يبطل ما سأل نفسه عنه من أن هاتين القدرتین اذا تغایر امحل با 


باب في تکلیف ما لا یطاق ov‏ 

وهذا الکافر قد حل عل العاجز ني أنه لا بطیق الفعل » فیجب أن لا بحسن من الله 
تکلیفه ما لا بقدر عليه . وافتراقها في أن آحدهما انما يكون الوجه ني تعذره عليه وجود 
عجز ویتعذّر على الآخخر لعدم القدرة لا یر فيما أوردناه بعد gay‏ في زوال الطاقة » 
كا أن افتراقها في أن یکون آحدهما طویلا والاحر قصیرا لا بر یور في ذلك . 

فاذا ثبت قبح تکلیف ما لا یطاق ني حال من الأحوال فيجب أن يقبح في كل 
حال . ولايتأتى للخصم أن Ja‏ : اذا كان ما یطاق ينقمم فربّما حمن تكليقه وريّما ۾ 
بحسن فهلاً انقسم ما لا بطاق ايضا ؟ لا نقول : إن ما يطاق ليس بحسن الأمر به بكونه 
مطاقا فقط وان كان هذا الشرط لا بد منه » فلهذا ساغ أن ينقسم الى حسن وقبيح . 
نّا ما لا يطاق فانما يقبح لكونه ما لا يطاق فيجب أن يكون قبيحا آبدا . وصار 
كالكذب الذي يقبح بكل حال لأن قبحه لكونه كذبا » والصدق قد يحسن وقد يقبح 
OY‏ حسنه اذا حسن فليس عجرّد كونه صدقا فقط . 


فاذا تقرّرت هذه الحملة عدنا الى الفروق التي يروم القوم بها الفصل بين الكافر وبين" 
العاجز وبرومون بها إثبات حسن تكليف هذا الكافر وإن كان غير مطيق . 

فأورد في الكتاب وا أنهم یقولون في الفصل بینها إن العاجز انما" g À‏ أن م يقدر 
على ذلك الفعل من SE‏ غيره لا من قبل نفسه فقبح تكليفه . والكافر انما أي ني أن لم 
يقدر من قبل نفسه حيث اشتغل بالكفر فخرج عن کونه قادرا على الاعان . 

وقال في الحواب Vel‏ اذا استويا في عدم القدرة فالفرق من وراء ذلك لا بر . وبين 
أن قولهم في هذا الفرق اعتراف منهم où‏ حال الکافر کحال العاجز في Ke‏ غير مطبقين 
للفعل . ومثل هذا الفرق لا يكون فرقا على الحقيقة بل هو التزام لا ألزموا من تكليف ما لا 
يطاق الذي ثبت قبحه عقلا وشرعا . 
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كه 


باب في تكليف ما لا يطاق 


ال أن الدليل الي ختم به ذلك الباب لاب الا بان نين أنه لا يجوز أن يكلف 
الله العبد ما لا aie‏ . والأصل في ذلك أن نين قبحه في الشاهد من الواحد Le‏ ثم 
E ere‏ 

والدلالة على أنه" بقبح Le‏ ظاهرة ودعوی الضرورة فيه مكنة » لا نع ضرورة أن 
الواحد منا يقبح منه أن ايه الصاحف والزمن بالسعي واخركة الى ما آشبه 
ذلك . وهذا الباب مما اذا LE‏ وم تعرض فيه شيبة رف ضرورة » وانما يبقى الكلام في 

فالذي oia‏ أنه انما قبح من حيث كان تكليفا ما لا يطاق آنا عند العلم بكونه تكليفا 
لا لا بطاق Le‏ قبحه وان لم de‏ أمرا سواه وقد تدم لق في أن العم الح قف عل 
العم بوجه القبح Ù‏ على جملة او تفصيل . . وتقدّم ایضا القول" في أن AA‏ في قبح ما 
يقبح لا يصلح أن يكون النهي وما شاكله . فيجب أن يكون قبحه موقوفا على كونه تكليفا لا 
لا يطاق. وهذا يقتضي أنه اذا قبح منا أن يقبح منه تعالى ايضا OY‏ وجوه" القبح لا نتفر 
باختلاف الفاعلين كا ثبت في الظلم وغيره. فيجب فيما يقبح منا لوقوعه على وجه أن 
يقبح منه تعالى اذا وقع على ذلك الوجه . 

وايضا فن سلّم أن تكليف العاجز يقبح رددنا اليه تكليف من لا يطيق الفعل في 
القبح فقلنا : انما قبح تكليف العاجز لأنه تكليف ما لا بطاق بدلالة أنه لو أطاقه لحسن؛. 
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باب في تکلیف ما لا یطاق . ۹ 


وبعد فان من لا بقدر على الشيء لا فرق في کونه معذورا بين أن تکون الحناية منه 
على نفسه في أن آخرج نفسه من القدرة على ذلك الشيء وبين أن تکون ابفناية من JE‏ 
غيره عليه . فلهذا اذا احتاج أحدنا في القيام الى الصلاة الى الرجل فلا فرق في سقوط 
التكليف عنه بين أن يقطع رجل نفسه وبين أن يقطعه الامام او يُزمنه الله تعالى . فاذا كان 
كذلك ۸ یور اشتغاله بالكفر اذا عدم قدرة الاعان في قبح تكليفه وان كانت ابطناية منه 

وبعد فهذا الفرق وما يذكرونه من الفروق لا یویر في موضع الإلزام لأنه انما كان يصير 
ذلك فرقا صحيحا لو أوجدونا' أن في الكافر معنى به يُطيق الإيمان وذلك العنی معدوم 
عن العاجز . وقد عَم أن الإعان لا يصح وقوعه باشتغاله بالکفر بل يحتاج الى قدرة ما 
خلقها الله له مع توجّه التكليف عليه Le‏ لا يصح الا مع تلك القدرة . وعلى هذا لم يجوز 
القوم تكليف ما يحتاج إلى آلة مع عدم الآلة لا كان لا يصح ذلك الفعل الا بآلة . 
والحاجة إلى القدرة ان لم تزد على الحاجة الى الآلة لم تنقص عنها . فقد og‏ أن هذا 
الفرق لا تأثير له . 

وبعد فنا نقول لهم : هل يصح من هذا الكافر الایعان وحالته على ما هي عليه او لا 
يصح منه الآ بعد أن 5 de‏ ؟ ولا يمكنهم أن بقولوا إنه يصح منه OUI‏ وحالته 
تلك » لأنه يودي الى أن يصح منه الجمع بين الضدين وله يقتضي OUNI Be‏ منه" 
ولا قدرة له عليه . فان قالوا : نريد بالصحّة أن بنيته محتملة لقدرة الایعان » قلنا لهم : 
وما يتفع احتمال بنيته للقدرة اذا لم توجد مع الاحتمال ؟ وليس الذي به يقع الإيمان 
البنية ولا کون احل محتملا للقدرة . ولا بد من أن يقولوا : انما يصح منه OÙ DEMI‏ تتغير 
حاله فتوجد فيه قدرة لم تكن . قلنا لهم" : فهذه صورة العاجز لأنّه لو تخيّرت حالته 
فوجدت فيه قدرة لم تكن لصح منه الفعل. فكيف pas‏ الكافر بحسن تكليفه دون 
العاجز وكيف قضيتم بقبح تكليف العاجز دون تكليف الكافر؟ 
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pl ۸‏ في امحيط بالتكليف 
الذي شغله بالکفر كا أنه الذي أعجز هذا العاجز وکا أنه الذي ۸ بوجد في هذا الکافر 
قدرة الإيمان » فإضافة الشغل اليه واخال هذه لا يصح ويجري بحرى العاجز في أنه بحي 
عليه دون أن يكون هو QUE‏ على نفسه . ألا ترى أنهم يقولون Ol‏ الله تعالى هو الذي خلق 
الكفر فيه فقد شغله Le‏ حلقه فيه عن الإيمان؟ بل اذا كان الإيمان من خلقه ایضا ۸ 
يصح أن يقال إنه شغله بالکفر عن الإعان وانما يقال : شغله بالكفر عن خلق الاعان 
فيه » فلا يكون له صنع في واحد من الأمرين . ويجوز ايضا أن يقال : بل اشتغل 
القديم على أصلكم مخلق الكفر عن Ge‏ الإعان . 

ويبيّن ذلك أن هذا الشغل يجب أن يكون له تعلّق عا اشتفل عنه » وليس هذا 
التعلق Sy Y‏ عدم القدرة على الایعان اذ وجدت فيه قدرة الكفر وهما جميعا من جهة 
الله تعالى . فاذا جعلوا العاجز معذورا لوجود العجز فقط فهلاً كان الکافر معذورا لوجود 
قدرة الکفر التي تجري في مضاذتها لقدرة الإعان محری العجز ولوجود نفس الکفر فيه 
ولوجود إرادة مرجبة للكفر فيه ولكونه is‏ مريدا للكفر منه مع أن كونه مريدا مُوجب 
له ؟ فكيف ۸ يكن بالعذر أحق من العاجز؟ 

وین ذلك أنه انما يُوصف أحدنا بالاشتغال بشیء عن غيره بعد أن يكون من يقدر 
على أن يفعل هذا بدلا من ذلك CB.‏ اذا لم يقدر الا على الشيء الواحد لم بصح وصفه 
بذلك . ألا ترى أنه لا يقال إن الزمن اشتغل بالقعود عن الطيران وين لا علم له بالكتابة 
لا يقال ينه اشتغل بالخياطة عنها ؟ فاذا كان عندهم أن هذا الكافر لولم يفعل الکفر ايضا 
لم يقدر Le‏ فيه من القدرة على الإيمان بل تاج الى قدرة تتجدّد له بعد" عدمها » فكيف 
يصح وصفه بذلك ؟ وعلى هذا لا وصف لمحل بالشغل والفزاغ نحو الأواني وغيرها الا بعد 
أن يصح أن يجعل في هذه الآنية هذا بدل غيره وحاله معها سواء . فقد صار على ما 
قزرناه لا تأثير لاشتغاله بالكفر والإيمان في عدم قدرته على الابعان » وانما ألزمناهم أن 
یکون مکلفا با لا بطاق وقد استقام ذلك . 


ait A‏ ۲ ي : لو. ۳ ي ف : قد. 
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مع عدم القدرة » فلا يصح هذا الوصف فيه على هذا المعنى اذ لو جاز ذلك فيه بحاز في 
العاجز مثله . وقد يرد الحواز ععنى الإباحة كا يقال في الشرعيات » والكفرٌ والإيمان لا 
تدخلها هذه الطريقة . فقد صار لا يصح وصفه بابلواز على أنيّ.وجه JS‏ به . 

وایضا Glub‏ أن يقال : يجوز منه وحالته هذه أن يؤمن » فيكون فيه تجويز المع ' 
بين الضدّين. وإمًا أن يقال: يجوز منه" OÙ‏ تتغيّر حاله فتوجد فيه قدرة لم تكن » فعلى 
ذلك لا تفترق حال الكافر وحال العاجز . 

وأيضا فان بالقوم حاجة الى أن بثبتوا في الكافر وجها معه بحسن تکلیفه دون العاجز » 
ومعلوم أن جواز الإعان منه ليس هو الذي بقع به الإيمان فلا فرق بين أن يقال فيه di‏ 
يجوز منه الإعان وبين أن يقال ني العاجز مثله مع استوائها في عدم الاستطاعة . 


وما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجز قولهم إن هذا الكافر مُطلق مُخلی والعاجز 
ممنوع » فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما وحسنه دون الآخر . وهذا أبعد مما تقدّم » 
لأن وصف الغير dt‏ مطلق مخلی يفيد قدرته على الفعل وزوال الموانع عنه . فصار لا 
يكني ني وصفه بذلك مرد وجود القدرة دون أن ینضم اليه ما ذکرناه » ولهذا لا يُوصف 
المقيّد بأنه مخلى مع أن القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو زال القيد لصح منه الشي . 
فكيف ساغ للقوم أن بصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلا بوصف بتبئ عن ثبات 
القدرة وعن أمر زائد عليها ؟ ولئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق والتخلية فيجب أن 
يجوز وصف العاجز عثله . 

وكا لا يصح هذا الوصف الذي وص الکافر به فكذلك لا يصح وصف العاجز 
اه ممنوع OÙ‏ المنوع ایضا هو القادر الذي لولا انع لكان يصح منه الفعل وحالته 
تلك . والذي یبن ذلك أن الیت" لا بوصف بالنم ولا الزمن ایضا واعا يقال ذلك في 
AE‏ او فيمّن منعه من هو أقدر منه . فكيف صح في العاجز مع عدم القدرة عنه أن 


 )۱‏ ي : للجیع ۲) ي: - يجوز منه. ۳) ف : القعد. 
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ومن جملة ما يفرقون به بين الکافر والعاجز قولهم إن الکافر pie‏ منه الإيمان ولیس 
كذلك العاجز . وعذا ني الفساد كالأؤل » وذلك لأنه يقال لهم : al‏ منه الایمان 
وحالته هذه او بأن تتغيّر حاله ؟ OÙ‏ قالوا : يتوهّم منه وحالته هذه » فقد تومّموا الستحیل 
المتنع OY‏ مع عدم القدرة لو جاز أن يتوم منه الإعان JU‏ أن يتومّم من العاجز . وان 
قالوا : بأن تتغيّر حاله » قلنا : فقد زال الفرق بینه وبين العاجز OÙ‏ العاجز ایضا لو 
تفیرت حاله لصح منه الإعان . 

وبعد OB‏ الوم GE‏ ولهذا لا يجوز أن يقال : اب نتومّم أن النبي Le‏ الله علیه! 
يدخل EAN‏ » لما كان ذلك مقطوعا به . وكذلك فلا نتومم أن فرعون یدخل النار لما 
كان مقطوعا به . فاذا ثبت أن التوهّم ظن فکیف يجوز أن يقال : إنا نتوهّم الإيمان من 
الكافر » مع القطع على أنه لا يقع منه الإعان وجاله على ما هو عليه؟ 

وایضا فاذا كان التوهّم ظنًا فمعلوم أنه لا يقع منه الإيمان CENT‏ ولوتوّم pee‏ 
في العاجز أنه يصح منه الإيمان لم بصر كذلك بتومّمه » فصار اما يصح وقوع الإيمان منه 
لقدرة قد عدمها لا لتومّم الذي بتوهّم ذلك . وقد عدم الكافر هذه القدرة . فبطل ما 
راموه من الفرق . 


ومن جملة ما فرقوا به بينه وبين العاجز قولهم إن الكافر يجوز منه الإعان ولیس 
كذلك العاجز . وهذا ايضا باطل لأن الحواز حقيقة في الشك" بدلالة É‏ لا نقول : 
يجوز أن يكون الني Le‏ الله عليه في EH‏ ويجوز أن يكون فرعون في النار» لما كان 
ذلك من باب المقطوع به . فاذا كان هذا معنى ابواز فقد عرفا آنا لا نشك متى فقد 
هذا الكافر قدرة الاعان أن الإإعان لا يقع منه » فكيف يصح ثبات EU‏ مع القطع ؟ 
وقد يراد باحواز الصحّة التي يُرجع بها الى القدرة à‏ وقد أقز القوم بنني هذا التجويز . وقد 
يقال « يجوز » ععنی أنه « ليس بمستحيل » » وقد عرفنا استحالة وقوع OUN)‏ من الكافر 


۱ ف : عليه واله . ۲ ف : لهذا. ۳ كذا في الاصلين ولعل الصواب : اواز حقيقة هو 
الشك . 
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بأو من قول من يقول لو آمن لشاء» ؟ بل كان يجب أن يكون هذا أل بالصحة لأن 
المشيئة للشيء قد تثبت وعنع مانع من الفعل الراد » ولا يصح مع الفعل وهو عالم به او 
في حكم العام الآ أن يريده . على أن هذا الإعان ليس يقع EAL‏ وا بیجد من جهة 
الله عز وجل بقدرة موجبة وهي مفقودة . فهلا أجازوا آن تنفصل القدرة الموجبة للمشيثة 
عن القدرة الموجبة للإمان حتى يشاء الإيمان ولا بقع منه الإيمات ؟ ولو جاز أن يقال فيمّن 
لا قدرة له على الفعل « لو شاء لفعل » بحاز مثله في العاجز والزمن » وكل ذلك باطل . 
فقد تقرّر بهذه بشملة بطلان كل ما يذكرونه من الفروق . 


ثم إنه رحمه الله بيّن أن على مذهبهم يجب أن ate‏ حال الكافر حال العاجز » 
وذلك لأن عندهم أن الكافر قد des‏ فيه ما SL‏ قدرة الإبمان وهو قدرة الکفر كأ وجد 
في العاجز العجز الذي Shas‏ قدرة الإيمان » فقد استويا في أن في كل واحد منها ما 
يضادٌ القدرة التي يحتاج الها في فعل اجان فان حسن تكليف آحدهما فيجب أن 
يحسن تكليف الآخر . وقد ut‏ الکافر بموانع أخر عن الإعان دون العاجز على ما تقدّم 
ذكره » فيجب أن يكون تكليفه أقبح . 

فان قالوا : إن الذي في العاجز بمنعه من الكفر والایعان على سواء . ولیس 
كذلك ما ني الكافر فان الذي فيه وان منعه من الايمان فليس عنعه من الکفر . 

قيل لهم : وأي‌تثر لذلك فيما ألزمناكر وهل هو الاً فرق من وراء الجمع ولا حكم 
Ja‏ ذلك ؟ 

على آنا نقول : هلا كان الكافر ممنوعا Le‏ فيه من قدرة الكفر عن الاعان كيا أن 
العاجز كذلك ؟ وأن يتقسم النع الى وجهين أحدهما يكون منعا عن الفعل فقط والآخر 
يكون منعا عنه وعن ضدّه ؟ OÙ‏ يجري ذلك بحری ما تقولون فيما يضاد قدرة الإعان إنه 
على ضربين أحدهما يضادّها فقط وهو قدرة الكفر والآخر blé‏ ويضاد قدرة الكفر 
ایضا وهو العجز ؟ فاذا جاز انقسام ما Shas‏ قدرة الایعان الى هذين الوجهين فهلاً جاز 
انقسام المنع ايضا الى ذلك ؟ 
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يكون ممنوعا ؟ وین ذلك أن pal‏ هو الذي لوجوده عتنع الفعل الممنوع منه » وهذا 
برجم فيه ال Le‏ لذلك الفعل دون أن يكون مغيّرا لحال' القادر . 

واغا ساغ للقوم أن يصفوا العاجز بأنّه ممنوع لاعتقادهم أن القدرة بوجودها dry‏ 
مقدوزها لا Ale‏ » فاعتقدوا أنه اذا لم يقع الفعل فلعدم القدرة . واعتقدوا ايضا أن 
القدرة لا تزول الا OÙ‏ يخلفها عجز . وذلك عندنا باطل ON‏ القدرة يصح وجودها عارية 
عن الفعل ومتقدّمة عليه بحال وأحوال كثيرة . ولا يجب ایضا لو زالت أن مخلفها عجز لا 
محالة لو قدّرنا العجز معنی » فکیف اذا لم يُرجّع بالعجز الى أكثر من زوال القدرة عمّن 
يصح كونه قادرا ؟ 

والذي يِبيّن صحّة ما قلناه التفرقة المعقولة بين المقيّد والزمن OY‏ هذا الزمن لا يصح 
منه المشي وان عدم ما عدم » وهذا AA‏ يصح منه الشي بزوال القيد . فعرفنا بذلك أن 
القدرة ثابتة في هذا المقيّد وان ۸ يوجد مقدورها لانم عرض . وعلى أصلهم ges‏ أن 
يستويا جميعا وأن تبطل هذه التفرقة . 

وبعد OÙ‏ الكافر لا يصح منه الإيمان بالإطلاق والتخلية بل يحتاج الى قدرة ثابتة فيه 
قد عدمها » فلا فائدة في التفرقة بينها من هذا الوجه مع استوائها في الوجه الذي 
ألزمناهم . وصار هذا الفرق عنزلة أن يقال : بحسن تکلیف الكافر لأنه أبيض اللون 
ويقبح تكليف العاجز لأنه أسود اللون » مع علمنا OÙ‏ بياض اللون لا تأثير له في الایعان 


ولا سواده Je‏ في تعذّر الإيعان . 


ومن جملة ما يذكرونه من الفرق وان ۸ يتعرض له في الكتاب قولهم إن الكافر لو 
شاء لآمن وليس كذلك العاجز. وهذا أعجب » لاله كا لا يقدر عندهم على نفس 
الایعان لا يقدر على مشيئته فقد Lie‏ المحال بالمحال . وصار ذلك کمن يقول « لو 
طار الزمن لسعی » مع أنه قد فقد القدرة علیها . وکیف صار قولهم و لو شاء لامن » 


۱ ی : ال . 
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فا ون( gÈ des‏ الفعل من أحدنا وتعدّره على غيره فهو تقو خی هه الصيفة ‏ فر 

متنع أن نعلم تأتي الفعل ووقوعه بحسب أحوالنا ضرورة» ثم نستدل بذلك على À‏ يجب 

تعلقه بنا bb‏ هذا التعلّق ليس يثبت ت لمجرّد ذواتنا بل يجب أن تكون هناك صفة 

ثم إنه ختم الباب بأن تکلیف ما لا يطاق لا يجوز أن ينقسم ني باب القبح وإن كان 

تكليف ما يطاق ينقسم في الحسن » وشبّه ذلك بالصدق والكذب . وقد تقدّم بيان ذلك 
والتنبيه على العلّة فيه » فلا معنى لاعادته . 


يتلوه إن شاء الله الكلام في البدل . 
والحمد لله حق. حمده وصلواته على به محمد واله وسلم تسليما' . 


۱ ف : - یتلوه ... تسليما 
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وبين رحمه الله ما يُورده أصحابنا عليهم على قولهم في العجز إنه عجز عن الضدين 
أن پلزمهم ني القدرة مثل ذلك حتى يجعلوها قدرة على الضلّین » لأن حکم أحد 
الضدئين التعأقين يُعتبر بصاحبه فلا يجوز أن يخالفه فيه . فعلى ذلك لم يجز في العلم 
وغيره أن يزيد متعلقه على متعلق ابلهل . فاذا أقرُوا بأن العاجز يعجز عن الضدين بعجز 
واحد فهلا قالوا إن القادر بقدرة' يقدر على الضدين بقدرة واحدة يجري بينها وبين 
العجز تضاد ؟ 

وهذا اذهب هو الشهور من طرائقهم دون قول بعض التأنرین منهم إن حال 
القدرة وحال العجز سواء في تعلق كل واحد منها بشيء واحد . ويلزم هذا القائل أن 
يوجب وجود ما لا يتناهى من العجز في الواحد منا € لاسیّما علی أصلهم أنه HAN‏ من صفة 
الا الى ضدّها ولا JA‏ من معنى ال الى ضده . 


ثم ذ کررحمه الله أن کل هذه الوجوه انما 7 تورد على القوم على جهة الالزام ds Sy‏ 
القُدّر لا تعتر بأحكا م العجز ) لأن العلم بالقدرة يجب أن يكون هو السابق للعلم بالعجز 
لو ثبت معنى . ومتى نجع به الى زوال القدرة فالنني أبدا يترتب على الاثبات . ولكنًا نورد 
هذه الوجوه استظهارا علییم بترادف الحجج وإظهارا لمناقضتهم على أصولهم . 


ثم بين رحمه الله ما يجري ني كلامهم آنا نعرف العاجز عاجزا ضرورة لا على ما 
تقولون انا حتاج الى اعتبار حال القادر ولا . وريّما اذعوا أن نعلم القادر قادرا ضرورة . 
وليس يصح عندنا أن نعلم القادر" قادرا باضطرار فضلا عن كونه prie‏ الذي بترتّب عليه 
ملاس الل شرو اذا كن ی ر ؛ بل طريق ذلك 
اجمع هو الاستدلال . ألا ترى أن القادر اذا كان معناه من jee‏ بصفة ة لأجلها ينصح 
الفعل منه عند ارتفاع pl‏ فکیف EE‏ الضرورة في ذلك ؟ واذا رجعنا في العاجز الى 
من بختص بصفة معها يتعدّر الفعل عليه فدعوی الضرورة فيه ابضا لا يمكن . واذا" رجعنا 
به الى زوال کونه قادرا pb‏ يتفرع عن الاثبات . 


۱ ف : -بقدرة . ۲ قف : کونه . ۳ ي : ال . 


EN LA CA, EEE) 
ناد‎ ABC لقاضی‌القضا:‎ 
ساب" مشج خآ راکرس ر رر اط‎ 


)١‏ ف : جزء حادي عشر Go‏ عشر. ۲) GE‏ وهو من جمع 


FAN) a 
JAN الکلام في‎ 


اعام أنه ذکر ني هذا الفصل ما ales‏ الى الاعتصام بالیدل . ثم بيّن أن ذلك لا 
pt‏ من الالزام الذي نوجهه علییم . ثم بيّن ما يصح فيه البدل وما لا يصح . وأخّر 
الكلام قي إفساد هذه المقالة الى باب بعده . 


ub‏ الذي دعام الى ذلك فهو الدليل الذي أوردناه عليهم' من أن القدرة لوكانت 
مع الفعل لكان الکافر مکلفا بما لا یطاق ورددنا حاله الى حال العاجز . فکان أحد ما 
راموا به الفرق بینها أن قالوا : يجوز منه الإيمان دون العاجز . فقيل لهم : آیجوز منه في 
حال وجود الکفر أن يفعل الایعان ؟ فلم يمكنهم القول بتجویر ذلك على الاطلاق ‏ لأن 
ذلك كان پازمهم تجويز الجمع بين الضدّين . فقالوا : يجوز منه الإيمان بدلا من الكفر 
بأن لا يكون كان ob,‏ يكون الابمان بدلا منه . فأجازوا دخول البدل في الحاصل 
الثابت » وهذا لا بتصور على ما نبيّنه من بعد . واذا لم يصح دخول البدل في الوجود 
MS‏ قد أجازوا منه الكفر في حال oi‏ على الحمع وهذا محال . 

فصار محصول قولهم في هذا الباب أن نزلوا جواز كونه قادرا على OUI‏ في حسن 
تكليفه منزلة إثبات کونه قادرا » وهذا مما لا يخفى فساذه . Gly‏ أن يجوّزوا الكفر 


والاعان في حالة واحدة فيؤدّي الى اجتماع الضدّين » Us‏ أن يجوّزوا البدل من الشيء 


cmd -: ف‎ 


الکلام تي البدل vi‏ 


قيل له : إِنَا في كل ذلك نذکر البدل على طريقة من تقدیر العدم فنقول : يجوز ني 
احور أن يوجده الفاعل فيجعله متحركا ويجوز بدلا منه أن يجعله ساكنا » واذا حصل 
متحركا فإنّه يجوز أن يتحرك في الثاني بمنة ويصح أن يتحرّك في غيرها من الحهات . 
فصرنا في هذا الفصل وفيما شاه انما نجوز حصول كل واحدة من الصفتين او الحكين 
قبل الحصول . فاذا حصل بعضها أجزنا البدل في صفتين أخريين لم Jad‏ واحدة متها 
وكذلك القول في أحكام الأفعال التي تتبع وجوها تقع عليها . فصار ذلك كا يجري في 
كلام ذكر البدل ني المتقضي » وان كان لا إشكال أن البدل فيه في حال تقضیه لا 
يصح . وانما نذكر ذلك على طريقة من التقدير إن لو لم يكن موجودا بل كان منتظرا . 
فطل ما b‏ السائل . وثبت أن البدل لا Jeu‏ في الحاصل الموجود . 


نع بين أن الس it‏ على rés‏ بتجويز البدل من بعض الأمور الحاصلة أن 
ee‏ من كل أمر ثابت حاصل فالزموهم ' تجويز البدل في كونه تعالى عالما وقادرا بأن 
لا يكون كان عالما ويكون جاهلا بدلا من ذلك . فحكى عنهم آنهم اضطربوا عند هذا 
الإلزام » فامتنع بعضهم وان لم يجد الى الفرق سبيلا » وأجاز بعضهم دخول البدل في 
کونه تعالی عالما لما لم يجد فرقا بين الأمرين . وکان الذي En‏ لهم ذلك تجویزمم 
البدل في المعلوم م الذي Je‏ الله أنه لا يكون , وقد ثبت أن کونه عالا يتعلّق بالعلوم be,‏ 
جوزوا دخول البدل ني هذا المعلوم لزمهم تجويز البدل في كونه le‏ عالا » فقالوا اله لو 
وجد نلرج من أن يكون عالا بأنّه لا يكون ولصار عالما بوجوده وهذا تصريحٌ بتجويز البدل 
في کونه le Ji‏ وقدح ظاهر في إخراج هذه الصفة من أن تكون للذات . 

ومتی قيل لنا” : فا قولكم فيا de‏ الله تعالى آنه لا یکون؟ لوکان كيف کان یکون حاله 
في كونه عالا ؟ فجوابنا عن ذلك يجري على الطريقتين اللتين قدّمناهما في جواب قول من 
بقول : لو وقع للم من الله تعالى كيف كان يكون حاله في كونه عالا fe‏ فلا وجه 
لاعادة . 


)١‏ کذا. ولعل الصواب : cb‏ او : فالزمهم. ‏ ۲) ی : - تعالى. ۰ 6۳ يوس لاء 


ys‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


الخاصل فيكونوا بحوؤزين لوجود الشيء وعدمه في حالة واحدة » وامّا أن بجوزوا تکلیف ما 
لا یطاق . فقد تبيّن أن مذهبهم متردّد ني وجوه الفساد . وقد تبيّن' أن الشهة لا مدخل 
لها في تجويز البدل من الأمر احاصل » ولكن شيوخنا LE‏ أصل الكلام في ذلك ليسقط 
كثير مما يوردونه من المعارضات والشبه . 


ثم بين ما يجوز دخول البدل فيه وما لا يجوز . فالذي يصح أن بدخله البدل هو ما 
كان منتظرا مستقبلا غير حاصل ولا ثابت. وانما كان كذلك لانا نقول في هذين 
الفعلين إن أحدها يجوز وجوده بدلا من الآخر فنجعل عدم أحدهما شرطا في وجود 
صاحبه . ومعلوم أن الشرط لا يصح الا في أمر مستقبل » OÙ‏ تقدیره آنه إن كان كان 
الشروط وإن م يكن لم يكن الشروط ‏ وهذا لايكون GN‏ المنتظر . والبدل قد حل هذا ا لحل 
لأن تقدير هذين الفعلين أنه إن كان أحدهما لم يكن الآخر وان م يكن جاز كونه . فلهذا يجري 
في الكتب أن البدل يتضمّن معنى الشرط . ولهذا لا يجوز دخول البدل الا فيا يمتنع اجناعه فلا 
يثبت البدل عندنا NN‏ الضدّین او ما يحري محراهما GD.‏ ما يصح اجتاعه فلا يدخله البدل . 

فلهذه الطريقة استوى البدل والشرط في أن لا يصح دخولها في الماضي والتقضي لاه 
لا يُتتظر بواحد منیا حال استقبال وانتظار . ويبيّن ذلك آنا اذا ble‏ البدل بالقادر 
فقلنا: جوز أن يفعل هذا بدلا من ذاك او" ذاك بدلا من هذاء فانما pri‏ به الى حاله 
في كونه قادرا ولا يصح في القدرة الا أن تكون قبل الفعل. فينبغي أن يصح منه كلا 
الأمزين قبل وجود واحد منها GB.‏ عند وجود آحدها فقد زال تعلق القادر به . 

فإن قيل : فقد يجري في كلامكم ذكر البدل ني الأمر الحاصل » فكيف يصح 
إنكاركم لما قلناه ؟ وعلى هذا قلتم في الحوهر إنه يجوز كونه متحركا بدلا من كونه ساكنا 
مع ثبات أحد الوصفین فيه . وكذلك فبما عدا هذا من الصفات التي تستحق Du‏ ومن 
الأحكام التي ترجع الى الأفعال » من نحو كونه ظلما او کون الكلام أمرا وخبرا . 


۱ ي بن. ۲ قارو 


الکلام في البدل ۷۳ 
فکا لا تكليف هناك ولا ما يتبع التکلیف من الأحكام » فیجب مثله في القادر على 
مذهب القوم . بل يجب أن یکون بمنزلة الرمي من شاهق في أن لا يصح منه الوقوف . 

وهذه طریقتنا في إبطال مذهب الثنوية حيث زعموا أن القادر على اللير بقع ذلك 
منه طباعا ولا يقدر على حلافه وكذلك القادر على الشر . ومن ها هنا ضارعنا بينهم وبين 
الثنوية بل اذا نظرنا عرفنا Uk ai A‏ بهذه الطريقة من الثنوية OÙ à‏ عندهم أن مع 
وجود' القدرة الموجبة لا يصح الا أن يقع ذلك الفعل الواحد فقط » والثنوي قد يجوز 
فيما كان ممتزجا من النور والظلمة أن يقع منه احير والشر بتفیر حال هذا الطبع . فقد 
عرفت أن مذهب المجبرة في إبطال الأمر والنهي والمدح au‏ أعظم من مذهب الثنوية » 
من حيث لم يجوّزوا في الكافر وقد وجدت فيه قدرة الكفر أن يتغيّر في القدرة على الإيمان 
ولا فيمّن كانت فيه قدرة الإيمان أن ja‏ فيقدر على الکفر. 


نم ألزمهم في الكتاب على قولهم بالبدل خسن تكليف العاجز فقال : اذا أجزتم 
حسن تكليف الكافر وان لم تكن فيه قدرة على الإعان بتجويز دخول البدل في 
القدرتين » فجوّزوا حسن تكليف العاجز لتجويز دخول البدل في القدرة والعجز فيقال : 
يحسن تكليف العاجز الایمان بأن لا يكون كان العجز وبأن تكون قدرة الایعان بدلا منه . 
ولا عکنهم الفرق بين الموضعين الا عا يجري بحرى العبارات التي تقلم ذكرها . 


. ف := وجود‎ G 


۷۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 

وقد قال رحمه الله ني هذا الفصل G‏ انما نكلم في البدل من یتحرز من القول بتجویز 
ما لا یطاق . فا من لا JL‏ بارتكاب ما يلزم فلا وجه للكلام معه . ومن عظم ما 
ارتكبوه تجويز البدل في صفات الله تعالى . فاذا انتهی الكلام الى ذلك لم يكن للكلام 
في الاستطاعة معنى . 


قم سأل نفسه فقال : أتجعلون الدلالة على أن القدرة قدرة على الضدّين نها لو لم تكن 
كذلك لقبح التکلیف من جهة الله تعالى» او تستدلون بغير ذلك ؟ 

واللحواب أن نورد هذه الطريقة لنبيّن أنه يازمهم أن يضيفوا إلى الله تعالی ما لا تصح 
إضافته اليه من تکلیف ما لا يطاق. والاً فا هو دليل على ذلك قد تقدّم القول فيه. وما لم 
di‏ حال القادر وحال القدرة لم يصح أن تكلم فيما يضاف الى الله gw‏ وم لا يضاف 
اليه وما يصح ورود الأمر به وما لا يصح . والذي يبيّن أن ذلك إلزام أنه مها افق من 
واحد منهم ارتكاب تکلیف ما لا بطاق وتکلیت العاجز احتجنا أن تعدل معه' الى وجه 
آخر. فصار ذلك على التحقيق اما يجوز إيراده على من عتنع من تكليف ما لا یطاق 
ومن تكليف العاجز ويروم الفرق بين الموضعين او يعتصم بذ کر البدل . 

واذا أردنا الاستدلال عثل هذه الطريقة من الشاهد فهو ممكن من دون البناء على ما 
جوز وروده من الله تعالی‌من التكاليف وما لا يحوزء بأن نقول : لوكان الأمر على ما قالوه 
من تعلق القدرة بأحد الضدّين للزم أن لا يحسن في الشاهد أمر ولا نهي ولا مدح ولا 
ذم » وذلك لأن من نأمره Ek‏ وننهاه عن الشر إن كانت فيه قدرة لا تصلح الا لأحد 
الفعلين فأمره بالآخر او نبيه عنه يقبح . وكذلك فمن لم" يقدر على الحسن والقبيح لم 
يجز مدحه على أحدها وذمّه على الآخرء لاه يصير عنزلة من لا عکنه أن يفعل الا 
ذلك الشيء الراحد ويصير أنقص حالا من الملجأ الذي لا بد من وقوع ما أللئ اليه . 


mie )١‏ ۲ ي ف : فما. 


باب في بيان ما یمین على القول بالبدل ve‏ 
Ule‏ مستمرًا او متجدّدا ؟ فكذلك إن كان ما استمرٌ وجوده يستحيل فيه البدل فكذلك 
ما كان متجلاد الوجود بعد استوائها g‏ حصول الوجود ها . 
ومتى قيل : إن القديم برجم به الى وجوده فيما مضى والبدل على الماضي لا يصح › 
قلنا : ما أوجب أن البدل لا يصح في الماضي هو الذي يوجب أن لا بصح في الحاصل 
على ما نذکره من بعد . فان أحد ما ets‏ هو تجويز البدل من الاضي. 


وما آلزمهم هوا أنه لو جاز الاعان ني حال الکفر لم يكن من حصوله ما يؤمن E‏ 
لأن کل أمر مجو" فلا أمان من حصوله » حتى يلزمهم فيما جوزوه من الایعان في حال 
الكفر أن بحصل على اليد الذي جوزو وأن نصدّق مّن آخبر عن جامع بينها ولا 

ومتى قالوا : إن تضادّهما بمنع من اجتماعها » قلنا : إن التضادٌ اذا منع من 
الاجتماع منع من تجويز الاجتماع ‏ لما قد عرفا أن حكم الضاين أن لا يجتمعا وأن لا 
يصح وصفه| بجواز الاجتماع . فهلا اذا کانا ضدين أن ane‏ القوم من هذا الوصف 
فیها ؟ 


وألزمهم تجويز البدل من الماضي على الشرط الذي قالوه بأن لا يكون كان ماضیا » 
حتى يجوز أن برد من الله تعالى التكليف على هذا اد فيؤمن الكافر بإيمان قد تقضى 
ومضی على الشرط الذي قالوه . ولاشبهة في فساد ذلك ولم يبلغوا الى ارتكابه . وما جمعنا 
بين الأمرين من حيث أن الماضى قد كان له حال وجود استقرٌ فيه كا قد استقرٌ الوجود 
على هذا احاصل » فان جاز البدل في أحدها جاز في الآخر . ولأن الماضي ليس له حال 
يُنتظر حصوله فيه كا أن الموجود عند وجوده هو ببذه الصفة à‏ فكيف قصر القوم حسن 
التكليف على طريقة البدل بأحد الموضعين دون الآخر؟ 


A‏ : - هو ۲ ف : يجوز. 


vt 


باب في بیان ما Gel‏ على القول بالبدل . 


قد جمع ي" هذا الباب الوجوه التي تلزم القوم على القول بالبدل من الوجود . 


فبدأ بأن قال : اذا كان هذا الكافر يجوز منه الإبعان في حال وجود الكفر à‏ وکتا قد 
عرفنا أن الموجود الحاصل لا يجوز فيه البدل » فليس الا أن يوصف بتجویز الجمع Les‏ 
على تضادهما» وهذا مُحال . 


وألزم ایضا أن يجب کون الکفر موجودا معدوما . وبيان ذلك ما تقزر أن ail‏ عنع 
من وجود ضله 6 وجواز وجود أحد الضدين يؤذن بزوال هذا all‏ . فاذا صف عند 
وجود الکفر بالإيمات وجواز وجوده منه فمن حيث كان الکفر موجودا يجب أن يمتنع وجود 
الایعان معه » ومن حيث يجوز وجود الابعان يجب أن يمتنع وجود. الکفر . وهذا بقتضي 
وجود الكفر وعدمه في حالة واحدة . 


وألزمهم أنه اذا جاز البدل من بعض الأشياء الحاصلة فلا فصل بين بعض ذلك و 
بعض . فيلزم من ذلك تجويز البدل ني کون القديم قدعا بأن لا یکون كان قدیعا وبأن 
يكون مُحدثا بدلا من كونه قدبما . وكذلك في المحدث ob‏ يقال : يجوز أن لا يكون 
دنا بأن يكون کان" قدعا . ومتى قيل : انما یجوز ذلك فيما يتجدّد وجوده دون ما 
يستمرٌ » فذلك باطل لأن المستحيل من الأحكام لا يفترق بين التجدد والاستمرار. ألا 
ترى أن کون العالم عالما لما استحال أن SL‏ اخهل لم تفترق الخال بين أن يكون كونه 


. و ۲ فف : - کان‎ Ci 


باب ني يبان ما ft‏ على القول بالبدل بالا 
با في das ki‏ مع الفعل كحال القدرة فقيل لهم : DIS‏ هذا الکافر قد كلف ما 
لا ab‏ من الإعان الذي لا يقدر عليه > اوكلف ابشمع بين الكفر والایعان من حيث 
أن الكفر موجود في حالة ان بالايمان » فاعتضموا بالبدل من الوجود افاصل وجوزوا 
النهي عن الحاصل المرجود liées‏ الأمر با ليس بحاصل على طريق البدل عن 
الحاصل . وهذا ممتنع في التكليف بل لا يقدر عليه أحد من القادرين à‏ لأنه کا یم 
على أحدنا في حال الكفر أن يفعل الإمان بدلا منه وهو موجود رتنع فيه تعالى ايضا بأن 
Ge‏ الاعان في الكافر في حال كفره بدلا من هذا الحاصل . فقد تين لك فساد 


مقالتهم . 


۱ ي : لهما . ۲ ي ف : جواز . 


va‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


وأزمهم تجويز البدل ني كل أمر واجب ثابت » حتی یجوزوه في جميع صفات الله 
تعالى الواجبة وي جميع صفات الأجناس الواجبة لها » حتى يقولوا إنه يجوز البدل في 
كونه عافا وقادرا Le‏ بأن لا يكون كان بهذه الأوصاف oby‏ يكون على أضدادها بدلا 
منها . وكذلك يجوز في ا وهر البدل في کونه متحيزا بعد حصول التحيز له OÙ‏ لا يكون 
كان متحيزا oby‏ يكون على خلافه . وأن يصع في الضدّين أن يجتمعا بأن لا يكونا 
ضدّين وبأن يكونا على خلاف ذلك مع وجود كل واحد منها . 

وعلی هذه الطريقة يلزمهم أن لا يستحق تعالى الشكر والعبادة بأن لا يكون ما فعله نعمة 
وإحسانا obs‏ یکون إساءة وإضرارا . وهكذا الحال ني صدق الرسول Le‏ الله عليه مع 
قيام المعجزات على البدل الذي قالوه » حتى لا يكون صادقا وأن يكون کاذبا بدلا من 
ذلك . ثم كذلك القول في كل آمر حاصل ؛ ولا وجه Loeb‏ 


وما آورده re‏ أن قال لهم A:‏ انما جوزتم الإيمان من الكافر بشرط قد زال 
فاذا تعلّق التجويز به فیجب أن x‏ التجويز بارتفاعه . بیان ذلك یم قالوا : يجوز 
منه الإيمان بأن لا يكون كان الكفر وبأن يكون الاعان بدلا منه » ويجوز أن يكون قادرا 
على الإيمان بأن لا تكون قدرة الكفر وبأن تكون قدرة الإبمان بدلا منها » وكذلك القول 
في الإرادتين الوجبتین» ليحترزوا بهذا الكلام عن أن يكون جامعا بين الكفر والإعان أو 
موصوفا بالقدرة عليها . فاذا ES‏ نعلم أنه قد كان الكفر وقدرته وإرادته فقد بطل هذا 
التجویز؛ وصارت منزلته منزلة قول مّن يقول : يجوز أن يبعث الله تعالی رسولا آخر بعد 
ينا صلى الله عليه بأن لا يكون قد أخبر أله آخر الأنبياء » لأنا نعل أنه الآن وقد أخبر 
باه آخر الأنبياء يرتفع هذا التجويز. فكذلك يجب فيما قالوه . 


فهذه الوجوه مما يفسد قولهم بالبدل . ثم بِيّن أن قولهم بالمخلوق والاستطاعة طرق 
علییم جهالات لا يمكن اعتقادها . لأنّهم لمّا ضاق بهم الكلام في المخلوق التجؤوا الى 
الکسب الذي لا يُعقل . ولما کلموا في الاستطاعة » وكان عندهم أن الإلزام والأمر تبعا 


باب في ذكر جُمَل من شبّههم وحلها va‏ 

بذلك الى تعلق الفعل بفاعله . db‏ الذي أورده السائل هو ما يستحقه الفاعل على 
فعله » ولن à‏ ثبت هذا الاستحقاق الآ عند الوجود » بدلالة أنه إن كان قیحا فلا بد من 
وقوعه على وجه وكذلك إن كان واجبا فصار ذلك تابعا لحال الحدوث . فلا پشبه ما 
نقوله ني طريقة البدل اذا كان المرجع به الى جواز أن يفعل القادر کل واحد من الأمرين 
بدلا من صاحبه . 

ثم بین تحقیق هذه الخملة فقال : اذا كان أحد الفعلين موجودا نحو التتعود او القيام 
م يصح أن يوصف عند وجوده بوجود الآخر معه » EN‏ ذلك يزيل التضاد بينها . اما اذا 
كانا معدومين فلا à SUA‏ فيصح منه أن jf‏ أحدهما على الآخر ولا يكون القيام بأولى من 
القعود. ولا يصح منه الجمع بينها من بعد . ولا يمكن القول باستحالة وجود كل واحد 
منها » لأن ذلك يقدح ني کون القادر قادرا على الضلّين . فليس الا أن يصح منه أن 
يفعل أحدهما بدلا من PI‏ » وذلك يؤذن بطريقة الاستقبال . فبطل تشبيههم الموجود 
بالنتظر . 

فان قالوا : فلا بد اذا كان UK‏ أن يجوز منه الإعان » وهذا هو البدل من 
الوجود . وکذلك فاّه تارك للإبمان في حال الکفر » ولن يترك القادر الا ما يجوز منه . 
قیل له : إِنّا نصفه بجواز الإعان منه وجواز الکفر قبل وجود کل واحد منها . فاذا 
جد الکفر نصفه بجواز الاعان منه في الحالة الثانية دون أن بنضم! الاعان الى الکفر . 
وكذلك اذا ترك الإبمان يجوز منه في الثاني أن یفعل لا بي JH‏ » ول دی الى وگ 
الترك والتروله . على آنا قد با A‏ لا يستقم ابخواز على مذهییم. ووصفهم له بالترك l‏ 
لأله انما بنرك القادر ما جوز أن يفعله وتثبت له القدرة عليه » فلهذا لا يقال : إن" أحدنا 
ترك الجمع بين الضدّين. فاذا كان عندهم أن الکافر لا قدرة له على الإيمان فكيف 
پوصف dt‏ تارك للاعان؟ 


. ي : يضم . ۲ ف : - ان‎ )١ 
f 


VA 


باب في ذکر Le‏ من شبههم وحلها. 


آورد تي هذا لباب ما يتعلقون به في جواز البدل من الموجود وما يتعلقون به من 
العارضات التي يرومون بها التسوية بين تكليف الکافر على ما أصّلوه وبين تکلیف من یلم 
من حاله أنه" یکفر . وأورد ما يتعلّقون به من العبارات التي لا محصول ها . 

فالذي سأل نفسه أُوْلا أله اذا جاز دخول البدل في المستقبل من الأفعالوفما يوجدني 
الثاني فهلاً جاز دخول البدل في الحاصل الثابت؟ وجمعوا على زعمهم تا نها ميعا 
متعلقان بالقادر والفاعل. ومذا خطأء GY‏ انما جوزنا البدل Les‏ يُستقبل وینتظر من 
حيث لم تكن لواحد منها صفة الوجود . GS‏ القادر أن يفعل هذارجون ذاك او ذاك 
دون هذا » ون بت ذلك الا وا والوجود ما حصل وا متها فكي يشب :للك جا قد 
استقرٌ له الوجود ؟ والذي جمعوا به بين الأمرين غير مُسلّم » لأنه انما يتعلق هذا الفعل 
بالقادر قبل وجوده » D‏ عند الوجود فقد زال تعلقه به . ولو جاز أن يقال ذلك مع زوال 
التعلق بالقادر لماز البدل من للاضی لانه قد كان له حال تعلق بالقادر. 


فان قالوا : كيف يزول تعلق بالقادر مع أن حکه فيما يتصل باستحقاق الدح والذمٌ 
ti‏ يثبت عند الوجود ؟ 


قيل له : هذا" الحكم يثبت Ua‏ كُشف عن تعلقه به قبل حال الوجود على وجه 
أمكنه التحرّز منه » فليس في ذلك ما يقتضي تعلقه به في حال الوجود اذا" كان المرجع 


(A‏ : - انه . ۲ ف : ان هذا . ۳ ي : وذا. 


باب في ذكر JE‏ من mt‏ وحلها ۸۱ 


ييّن ذلك أن العلم من شأنه أن يتم الوم لا أن يكون العلوم تابعا له. ألا ترى أن 
العام لو أثر في وقوع المعلوم لم يكن ليجب في أفعالنا أن نعتبر في وقوعها الدواعي والقصود 
ا بأنها تقع مورا في وقوعها ؟ وکان يحب إن كان di‏ هو الذي يؤثر في 
وق اللعلوم أن یم م أحدنا لا على أنه فعل فمل gä‏ ولکن للعلم الخاصل dl‏ فاعله. وایضا 
فل À‏ العلم في المعلوم لم تفترق الال بين ؛ بعض العلومات وبين بعض DIS‏ يحب فيا 
عليه القديم في ذاته أن يكون انما حصل كذلك بالعلم . . وكذلك القول في سائر ما جب 
للأجناس من صفاتها. وکان يحب أن يكون علمنا Le‏ يفعله الله تعالى في الدنيا من وجوه 
الإحسان وني الآخرة من أبواب الحزاء هو A‏ في وقوع ذلك» فكان يزول ما يستحقّه 
تعالى من الشكر والعبادة. وييّن ذلك أن العلم انما يكون علا لتعلقه بالعلوم على ما هو 
بهء فلو صنار العلوم على ما هو به بالعلم لتعلّق كل واحد من الأمرين نصاحبه . 

ام ره ری نازر ان رک ل EE‏ 
بد من قدرته على الإيمان وعلى الكفر » » فينبغي أن لا À‏ في قدرته عليه علمٌ العام با 
تار أحدّههما دون صاحبه . واذا ثبت قادرا على الایعان فينبغي أن محسن منه تعالى تكليفه 
الاو ی جمد جل de‏ بخان ليت تن RN‏ 
حاله أنه يكفر. 

فعلى كل حال ليس بين ما قالوه في تكليف Ge‏ لا يقدر على الابعان وبين ما قلناه 
تشبیه ولا فیما قلناه مُحيل للإعان RS E‏ 
يستحيل الإعان » وكذلك فمع وجود الكفر يستحيل يستحيل المع بینه وبين الاعان » OG‏ 
الفرق بين الموضعين . 

وقولهم de‏ اذا جاز البدل من المعلوم فينبغي أن يجوز من الموجود قدا تقدّم افساده ع 
لأن الذي يجوز فيه البدل من المعلوم ما كان معدوما دون أن يكون موجودا » وی الفرق 


۸۰ المجموع في المحيط بالتكليف 

فإن قالوا : EI‏ متصور منه وموهوم فيه في حال الکفر وبنيته محتملة» فیجب أن 
يكون Bit‏ في حال الکفر . 

قبل له : إن التصور والتوهم برجم ببما الى DEN‏ . ولسنا نظن منه الإيمان في حال 
الکفر وانما نتصوّر صحة ایجاده له في ال حالة الثانية » فاجعلوها حالة الحواز . وقد با ما 
الله ام بان ذلك لا بننیم من تکلیت ما لا بطاق + وی آ ge‏ لغ لا يكم 
GE‏ والوهم . Us‏ احتمال البنية فانما يور في صحّة وجود القدرة التي بها يختار الإعان ني 
الثاني » فلا فائدة لهم في حن هذا تکیت . Yh‏ ما ذكرناه للزم جواز التكليش 
بالماضي على وجه البدل للعلّة التي قالوها » وللزم جواز تكليف العاجز للأوصاف التي 
ذكروها على ما LA‏ القول فيه . وعلى أنه لو قيل لهم : ليس تحتمل بنية الكافر الابمان 
ولا قدرتّه مع وجود الكفر وقدرة الكفر لما بين هذه الأشياء من التضادٌ » لصم . وكذلك 
القول في وصفهم له بالتوم والتصور. فقد عرفت آنه لا فائدة في هذا الضرب من 
الانفصال . 

ومن جملة ما يوردونه لتصحیح مذهبهم "ني التكليف وفي البدل أنه اذا جاز أن يأمره 
الله تعالى بالإيمان مع علمه db‏ لا يختاره ولا بقع منه ذلك بل لا تصح القدرة على 
خلاف العلوم » فيجب أن بحسن منه ايضا تكليفه الإيمان في حال الكفر وان لم تكن له 
قدرة عليه . ويجوز ايضا أن يكلّفه ني حال الكفر أن" بأني بالإيمان وان امتنع الجمع 
بينها کا امتنع أن يقع منه حلاف ما de‏ . واذا جاز لكي أن تتصوروا دخول البدل في 
المعلوم فكذلك يجوز دخوله في الموجود . 

والأصل في ذلك أن من سألوا عنه ممن pl‏ من حاله آله لا يمن بل يقع منه الكفر 
فعندنا أن قدرته على الإإعان ثابتة . وقد تقلّم القول في جواز القدرة على حلاف المعلوم » 
ينا ذلك بكونه تعالی قادرا على حلاف ما علمه . فاذا كان كذلك لم يكن هذا الذي 
قلناه من تكليض ما لا یطاق بسبيل . 


)١‏ : قولهم . (Y‏ : بأن. 


باب في ذکر JE‏ من شبههم وحلها ۸۳ 


جواز البقاء على العلوم وني جواز تغير حالها عند البقاء > على مثل ما نقوله في de‏ اللحملة 
à‏ يصح أن يصير de‏ تفصيل عند انضیام غيره اليه » وکا نقوله في نظائر ذلك EUR‏ 
الصحیح عندنا ان الاعتقادات كلها لا يصح البقاء عليها . ولو صح البقاء عليها ايضا 
لكان لا يجوز أن تنقلب ني حال البقاء Le‏ کانت" عليه في حال الحدوث فیجب أن 
يكون الصحيح في ابلواب ما قدّمنا . 


ويجب أن یکین حكم A1‏ الصدق عن" أله لا يؤين حک | لعلم اذا جوزنا وقوع . 
خلافه في أن ابلواب عن سؤال السائل عن حال انبر lT‏ 
كذبا؟ يجري على الطریقتین اللتين قدمناها . 

فان قيل : نا نریکم ما هو أظهر من هذا في الاستحالة» وهو أن الکلّف قد يثبت؛ 
فيه الإخبار عن آنه لا يمن فيؤين بالتصديق ني هذا ابر حتی بعلم آنه لا ین Os‏ 
مع ذلك الماك »الكو A‏ ی ی ا عليه رکب 
مع ذلك العلم db‏ لا يؤين به » على ما ثبت ثبت من حال أي لهب لأنه قد أخير عن اوه 
JE‏ تارا ذات لهب وله وت على الكفر فکلف العم باه لین وكلف أن بعلم نب 
صلى الله cade‏ وهذا ممتنع أن مجمع Le‏ 

له : إن على طريقة مَّن يرى أن هذا الخبر ليس على القطع بل هو مشروط يظهر 

عاب اه سر ماب ل تی د جنر دتم كه ويس رم 

عن أنه بصّلاها لا محالة. . فلا تنع أن يؤمن بالعلم بنبرة النبي صلّى الله عليه وبأن يعلم آله 

إن لم یقمن به de‏ نار جهنم . فأمًا من حمل احبر على القطع de‏ بقول : ليس بين 

هذين الاعتقادين تناف ولا تضادٌ » لأن Sad‏ بي الاعتقادات انما cé‏ متى كان 

المتعلّق واحدا . وأحد اعتقاديه يتعلّق محال النبى صلى الله عليه في صدقه في دعوى 

الق » والآخر يتعلّق Je‏ نفسه أنه لا يصدق Le dés,‏ الله عليه . فاذا تغاير المتعلّق 
زال Hall‏ 


O‏ ی ف : كان. ۲ ف : على. ۳ ف :هو. 6( di‏ م)ف : بانه. 


AY‏ المجموع في الحیط بالتکلیف 


فان قالوا : فلوكان الإعان ممّن قد علم من حاله ASI‏ جائزا لصح وقوعه ۰ ولو وقع 
DTS‏ . فجروا في هذا السوال على مثل ما 
قالة النظاع ي إخالة :القدرة عل qi‏ حت ف : لو قدر تعالى على الظلم لكان يجوز 
أن يفعله فيخرج بذلك من کونه عالما غنيا Les‏ مستحقّان فيه تعالى للذات . 


وتران للش bn‏ له € ل قول : لو وعد اجان الذي Je‏ اله مان أنه الا 
يوجد لكان بشت له حكم الإمان من استحقاق الاح والثواب به » كا نقوله" في الظلم 
لو دراه موجودا منه Jus‏ لكان ينبت ت له حكم الظلم من استحقاق فاعله الم . ثم اذا 
سئلنا عن حال العالم الذي هو القديم جل وعز جرينا في الحواب على الطريقتين اللتين 
تقدّم ذكرها . فلا نقول على الإطلاق إِنْه dus‏ يصير عالا بوجود هذا الإيمان مع أن 
المعلوم كان أنه لا يوجد . وقد تقدّم في ذلك ما يغني عن الإعادة . فلا تعلق لهم بهذا 
الكلام ولا عکنهم أن يذعوا علينا G‏ بتجويز وقوع ذلك من الكافر نجوّز التجهيل فيه 
تعالى . 

فان قالوا : فاذا رف المكلف أنه لا يؤمن فهل تجوّزون وقوع الايمان منه ؟ وکیف لا 
يصير هذا التعريف منعا له من الإعان ؟ OY‏ استحالة وقوع OUNI‏ منه مع علمه بأنه لا 
يمن عنزلة استحالة OKNI‏ منه في حال الکفر او عند عدم القدرة عليه . 

قيل له : إن حال علمه ني أن لا يي في المعلوم كحال de‏ غيره . فاذا لم يمنع de‏ 
غيره من جواز الایعان منه فكذلك de‏ نفسه . 

ومتی زيد على ذلك فقيل لنا : لو وقع منه الإعان الذي قد de‏ هو من حال نفسه 
أنه لا تاره كيف كان یکون" حال علمه ؟ فالواب ايضا ما pi‏ . وإن كان قد حكى 
في الكتاب عن أي هاشم آنه قال في جواب ذلك إلّه لا que‏ أن is‏ حال ذلك العم 
فيخرج من كونه علما ويصير اعتقادا ليس بعلم . نما بنى أبو هاشم ذلك على أصله ني 


۱) ي : - اله dw‏ ۲ ف : تقول مثله . ۳ ف : -یکون . 


باب في ذکر فروع لا بیناه 
من أن القدرة قدرة على الضلّین . 


اعلم آنه لمّا تدم القول ني أن القدرة قدرة على الضدّین والاضداد آراد أن یبن 
تحقيق هذا الفصل . والأصل فيه أن كل مقدور فلا يجب أن يكون له ضدّ بعينه او Le‏ 
في جنسه على ما et‏ من قبل » بل يجوز أن يكون ني أجناس القدورات ما لا dis‏ 
نحو ما نقوله في الاعتماد والتأليف والألم ونمو ما نقوله فيما يقدر تعالى عليه من الأجناس 
نحو الحياة والقدرة . 

واذا تقرّر هذا الأصل فالذي يجب في المقدور اذا كان له جنس یضادّه » نحو 
لأكوان والاعتقادات والإرادات وغيرها » أن يكون القادر على هذا الحنس يقدر على 
جنس ضده . ولا يجب أن يقال « يقدر على ضلّه » مطلقا ال اذا ريد به sd‏ » وال 
فقد يكون لهذا الشيء Vis‏ هو مقدور للغير دونه فاذا ذكرنا ابخنس لم يعترضه هذا 
لكلام.ولا فرق بین أن يكون له جنس واحد یضاده او جناس كثيرة في وجوب قدرته على 
جمیعها . OÙ‏ ما أوجب کونه قادرا على جنس من أجناس أضداده يوجب کونه قادرا 
على سائر هذه الأجناس . ولا تختلت فيه حال القادرين أصلا لأن الطريقة فیهم وني هذه 
لاجناس أجمع واحدة . 

وانما يش عن ذلك على ما قاله رحمه الله السهوء OY‏ المتقدّمين من شيوخنا أثبتوه 


معنى يضاد العلم وم يجعلوا أحدنا قادرا على السهو وان وجبت قدرته على العلم . ويختلف 





۸4 المجموع في الحیط بالتکلیف 

وانما لا يقع منه هذان الاعتقادان OÙ‏ وقوعها يقتضي لا حالة خروج أحدهما من کونه 
علما » اذ من JR‏ أن يكون عالا باه لا يصدق به ومع ذلك یکون مصذقا به . 
ولأنه ما بعلم آنه لا يؤين سمعا € ولا فالعقل لا يدل على ذلك . وا عکنه أن يعلم السمع 


الآ بعد العلم بصدق ذلك' الرسول Le‏ الله عليه . فلا يتأتى تصوير کونه مكلفا بالعلم 
اه لا یمن بالرسول ابتداء لأن ذلك انما ييا له بعد تصديقه به » واذا صلق به لم ينيا 


أن بعلم أنه لا يؤمن به . فبطل هذا السؤال. ول يشبه ما قالوه من كونه US‏ في حال 
الكفر بالايمانء DV‏ هناك تضادًا ظاهرا بين الفعلين. 


فهذا طريق القول في ذلك . 


۱ ف:- ذلك . 


باب في ذکر فروع لا باه من ان القدرة قدرة على الضدّین ۸۷ 
ثم ذكر رحمه الله أن النع يفارق القدرة في التقدّم وللقارنة » لا نيجب في القدرة 
ci‏ والمنع اذا كان حکه أن یضادٌ ما هو منع منه فلا بد من المقارنة لثبت النافاة 
والمائعة GG,‏ العجز لو ثبت معنى لكان حكه في التقدّم حكم القدرة . وني المنع ايضا 
اختلاف بين الشيوخ. db‏ أبا علي بُجريه بحرى القدرة في وجوب التقدم » ولكن 
الصحيح في ذلك قول أبي هاشم. ویس هذا موضع تقصّي الكلام في هذه المسائل . 
ثم بيّن رحمه الله أن القضية التي ذكرناها في القدرة على أجناس الأضداد غير موقوفة 
على أفعال ابلوارح دون أفعال القلوب بل يجب أن بتساوى الكل ني القضية التي 
ذکرناها . فلذلك يجب اذا قدر على إرادة الشيء أن يقدر على كراهته . وكذلك القول 
في الاعتقادات والظّنون كا يجب مثله ني أفعال الخواريح . فاذا كان الدليل قد وفق بين 
جميع ذلك فلا وجه للفرقة . 
فهذه فروع أحكام تعلق القدرة بالضدّین على ما ذكره . 


۸1 المجموع ني الحیط بالتكليف 


کلام الشيخ أي عبد الله في قدرتنا على السهو . فربّما قال إن العباد لا بقدرون عليه على 
مثل طريقة من تقدّم. وربما قال : يقدرون عليه » ولكن لا بقع لعدم الدواعي اليه . 
والصحيح على ما انعتاره ابو إسحاق وقاضي القضاة أنه ليس ععنى واعا يرجع في السهو 
الى زوال العلم عن أحدنا بالأمور المعتادة مع بقاء العقل او بقاء بعض العلوم . فاذا كان 
الصحيح ذلك لم يخرج شيء من الأجناس عن القضية التي قدّمناها في أن القادر على 
الثبيء وله جنس ضدّ يجب أن يقدر عليه ایضا . وهذا هو أحد الأدلة على أن السهو 
gi‏ معنى » والآكان يحب اذا قدرنا على الاعتقاد أن نقدر عليه ايضا. فقد استقام ما 
ai‏ في أول الباب . 
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ثم ألحق بالكلام في وحوب القدرة على الأضداد ما يتصل بذلك من أحكام الع . 
والأصل فيه أن شيوخنا لم يختلفوا ني أن الممنوع من الشيء الواحد وله أضداد لا يكون 
منوعا من تلك الأضداد . وعلى هذا اذا امتنع على أحدنا الكون في مكان ابل م یعتنع 
عليه الكون في الحهات الأخر . وانما خلافهم في المنوع من أضداد الشيء هل يجب 
أن يكون ممنوعا من ذلك الشيء » كا قالوا في الحبوس في التثور وما أشبه ذلك أنه اذا 
أمتنع عليه الكون في هذه الحهات فهل یکون ممنوعا من الکون في مكانه ایضا ام لا ؟ 
فالذي قاله أبو علي di‏ كا يصير منوعا من الكون ني الحهات الأخر يصير ممنوعا من 
الكون في مكان نفسه . 

والصحیح ما قاله أبو هاشم من أنه لا يصير ممنوعا من ذلك وأن تجري حاله ني هذا 
الواحد من حيث لم يعرض فيه ما عتنع ' حصوله معه بحرى المسئلة الأولى التي لم مختلفوا 
فيا » لاه انما لم يكن الممنوع من الشيء الواحد ممنوعا من أضداد ذلك الشيء لما لم 
يكن في تلك الأضداد ما قد حصل في هذا الواحد . وهذه صورة الكون في مكان نفسه 
اذا مُنع ۲ من التحرلك ني الحهات الأخر . ین ذلك أن المنع اذا كان الرجع به الى ما 
يضادٌ الفعل فمعلوم آنه ما حصل هناك ما Shas‏ هذا الفعل » فكيف صار ممنوعا منه ؟ 


aie )۱‏ ۲ ف : امتنع . 
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وليس لأحد أن يقول : أليس عندكم أن المسبب بحدث لعلة وهي السبب ١‏ فقد 
أبطلتم هذا الكلام ؟ لأا لا نجعل السبب dde‏ وقوع السیب؛ وكيف نقول ذلك وقد 
میم وعد E‏ یب :تاولا بیع FRA‏ 
باب الایجاب والعلل . 

وین ذلك أنه اذا لم يصح في العلّة التي لأجلها يصير فاعلا لأحد الضدّین دون 
الآخر أن يكون حديثها لعلّة أخرى فليس الآ إضافتها الى القادر » فكذلك يجب d‏ 
نفس القدور . 

tés‏ ساخ لنا أن نقول ان أحدهما يحدث دون صاحبه لا لعلّة لأن تأثير القادر فيما یور 
فيه" هو على طريق الصحّة ‏ وما يؤر في صحة الفعل هو الذي fe‏ في حصوله . فجاز أن 
یفعل أحدهما لكونه قادرا فقط » وان كان کونه قادرا يتعلّق بالآخر . یبن ذلك أنه قد 
يصح مع كونه قادرا أن لا يقع منه واحد من الضدّين ویصح أن يوجد' أحدهما ومتنع 
وجود الآخر» فلم يجب مع ذلك أن يضاف وجود أحد الضدّین الى أكثر من كونه 
قادرا . 

ولا يُشبه ذلك کون ahl‏ کائنا في جهة من ابحهات » لاه لا يعرى من كونه کائنا 
في جهة ما . فاذا وجب أن يكون في جهة من الحهات وكانت ابحهات معه على سواء » 
فلم صار محصوله ني إحداهما" أحق من حصوله في الأخرى الا لأمر زائد على ما هو 
عليه ؟ وليس كذلك كونه قادرا له اذا جاز تعرّيه من الفعل أصلا فليس pese‏ أن يوجد 
s‏ من أفعاله دون ما عداه فلا pie‏ الى أمر زائد على كونه قادرا . 

وييّن ذلك أن للجوهر بکونه كاثنا في جهة صفة فجاز أن تطلب لها de‏ . وليس 
كذلك حال القادر" لأنّه لیس يُرجع بکونه فاعلا الى أزيد من وجود ما قدر عليه . فان 
كانت هناك صفة فهي للفعل الوجود دون الفاعل ۰ فثبت أن الذي قلناه لا بشبه ما M‏ 


رد 
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باب في ذکر أسئلتهم وحلها. 


ذکر ني هذا الباب ما یتعلق به من بنع من کون القدرة متعلقة بالضلاین . 
نبا قولهم : إنها لوتعلقت با تخل الخال في ذلك من وجوه ثلاثة . فا أن 
يقعا با » وذلك فاسد ON‏ ني ضمنه وجود الضدّین . او لا يصح وقوع واحد منها بها » 
وهذا يقدح ني کون القادر قادرا عليها ل .ثم لا 
يختص هو بهذا الحكم دون صاحبه الا معنى من المعاني . وهذا يقتضى أن الفاعل يفعل 
EN‏ ودل لا بح عندام . . فليس المخلص الا أن يقال نها des‏ عقدور 
واحد وأن تجري حالها على مثل حال العلم وا والارادة . وربّما شيّهوا ما قالوه بجواز کون 
الحوهر كائنا في كل واحدة من الحهتين أنّه اذا حصل كائنا في إحداهما فلا بد من أمر . 
فكذلك يجب مثله فيما قلتموه . 
وأصل الحواب عن ذلك أن نقول : لا يجوز أن نكلم ني أحكام القدرة با ينقض 
طريق إثباتها . وقد ییا من قبل أن الذي به تثبت القادر والقدرة به ثبت تعلقها بالضدين 
والأضداد . فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : اذا كان المتعلّق متضادًا وامتنع وجودهما فليس 
الا ان يوجد احدهما دون الآخر. 
ولا يُحتاج الى علّة لأن ني تعليق ذلك بالعلة إخراجا له عن طريقة الاختيار» ومن 
شأن ما يتعلّق بالفاعل أن لا يدخله الایجاب کا أن من شأن ما يتعلّق بالعلل أن لا تدخله 
طريقة الاختيار . وكل واحد من الأمرين أصل ينبغي أن Bite‏ عليه . ويبيّن ما قلناه أن 
تلك العلة التي يستند الما كونه فاعلا لأحد الضدّين لا بدّ من أن يكون فعلا من 
الأفعال » فلقائل أن يقول : فلع صارت هي بالحدوث di‏ من غيرها الا du‏ أخرى ؟ 


باب في ذکر استلتهم وحلها ۹۱ 


ولواب أن تعلّقها بالضدّین هو كتعلّقها بالمختلفين ولکن الشرط في وجود أحدهما أن 
لا يضامّه الآخرء لأمر برجم الى أن o‏ 
القدرة' Le‏ . وليس يعتبر تعلق القدرة بما يوجد من المقدورات او لا . ولهذا يقدر 
أحدنا على At‏ ولكن الشرط حصول ét‏ » وبقدر على ال DA‏ الشرظ حصول 
بنية القلب . فصار وجود المقدور موقوفا على زوال الوانع ومن أقوى الموانع c Shadi‏ 
ولأجل هذا اذا زال Shadi‏ على الحقيقة وثبت التضادٌ في الحنس صح منه إيجادها| وان 
كانت القدرة واحدة . فيجب أن يكنى في تعلقها بالضدّین صحّة وجود كل واحد منها 
de‏ . 

ولولا أن الأمر على ما قلناه للزم أن لا يكون تعالى قادرا على الضدين لأنهما لا 
يدخلان في الوجود من جهته لتضادّهما » وللزم أن OS‏ مقدوره محصورا لأن ما لا يتناهى 
لا يضح دخوله في الوجود » و للزم أن لا يكون قادرا فيما لم يزل لامتناع وجود الفعل لم 
dy‏ . 


فعرفت" بذلك أن القادر يقدر على إيجاد الفعل على الوجه الذي يصح وجوده 
الخلفان قد يصح اجتاعها وكذلك الثلان يصح دخولها في الوجود لیس 
۳ الضدان . وعلی أنه قد gas‏ اجتماع المختلفين على بعض الوجوه ولا عنم ذلك 
من Ge‏ القدرة Le‏ . ألاترى أنه متنع ابحمع بين الافتراق والتأليف وبين العم ا والوت وما 
أشبه ذلك ؟ فاذا ساغ أن ghs‏ القدرة بأمرين ولا يصح دخولها في الوجود على کل حال 
فهلاً جاز في الضدین مثله ؟ واعا كان يلزم ما قالوه لو Clé‏ القدرة موجبة لقدورها 
فكان يجب اذا امتنع وجود الضلّین عتنع تعلق القدرة بها »> وذلك باطل . 
وأحد ما أوردوه قولهم إن تضاد الضدّين يوجب أن يكون ما يتعلّق Le‏ متضادًا 
ايضا . فكيف يصح في الشيء الواحد أن يتعلّق بِالضدّين » وهذا يقنضي أن يصير بصفة 
ضلّین ؟ 


. ف : هذه القدرة . ) ف : فعرف‎ (A 
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وییّن ذلك أنه قد يفعل الفاعل ما لا ضا له أصلا ولا حتاج في dé‏ له الى معنی 
زائد على کونه قادرا . فهلاً جاز فیما له Le‏ أن يفعله دون ضدّه ولا حتاج الى أمر زائد 
على کونه قادرا ؟ وبہذا یفارق کون ا وهر كائنا في جهة لأنّه لا بد من Be‏ کونه على 
ضدّ هذه الصفة بأن ينتقل عنها الى غيرها » فجاز أن Ju‏ حصوله على أحد الوجهین 
دون الآخر بمعنى . فبطل تشبيه أحد الموضعين بالآخر . 

على أنا نقول لهم في أصل هذه الشبهة : أليس عندكم أن القديم تعالى قادر على 
الضدين » ومع ذلك فليس يجب أن يقع منه أحدهما لأمر موجب بل يكني كونه قادرا ؟ 
فهلاً جاز مثله في أحدنا ؟ فان زعموا أن أحدها اما يوجد لأمر مرجب وهو کونه تعالى 
مريدا » قلنا لهم : فاذا كان عندکم أن کونه قادرا ثابت فیما لم بزل وكذلك کونه مریدا 
فیجب وجود هذا الفعل ۸ daat dy‏ ما يصحّح وجوده وما يُوجب » وني ذلك قدم 
العام . 

وقد قال رحمه الله في الکتاب إن هذه الشببة وما أشيبها هی الى أدّت قوما di‏ 
اعتقاد وجود الفعل م بزل »لا قالوا : هلو تعّقبالفاعل لم يكن بوجوده في وقت di‏ 
من وقت ولا بوجود فعل أولى مما عداه . ولم يعلموا أن ما كان متعلقا بالقادر فهو موقوف 
على اختياره ولا تدخله طريقة الإيجاب . وأدّت آخرین الى الملع من قدرة أحدنا على 
الضدّين . وزعم آخرون آنه لا بد فيه due‏ وني غيره ممّن يوصف بالقدرة على الضدّین 
من أن يكون هناك أمر يُوجب أحد الفعلين وهو الارادة او کون المريد مريدا » فقدحوا 
بذلك ني كونه قادرا على الأمرين وألحقوا الفاعل بطريقة العلل . هذا مع علمنا أنه قد 
يجوز حصول الإرادة وأن يعرض ما عنم من وجود الفعل الراد . فكيف نجعل للإرادة 
حكم الوجبات $ فبطل ما أوردوه في هذه ill‏ 

ومن جملة ما عون prie‏ إن القدرة انما يصح تعلقها بما يجوز دخوله في الوجود. 
قالوا : فاذا كنا ds‏ آنه لا يصح دول الضدين في الوجود لم يصح تعلقها Les‏ » ولهذا 
لما cis‏ بالمختلفين وبالمثلين صح وجودها . فكذلك كان يجب في الضدّین . 


باب في ذكر اسئلتهم وحلها ar‏ 
واحدة » والقدرة ليست هذه حالها فلا يشتيهان. وانما تأنّى للقوم أن يوردوا هذا السؤال 
على طريقتهم في OÙ‏ القدرة موجبة . ولهذا جعلوا ما يتعلّق بالکفر والإعان من ال 
متضادًا كا قضوا عثله فيما يوجب التحريك والتسكين ؛ وان كان فيهم من يرى أن 
القدرة الواحدة قدرة على الضدّين ولكن لا بد من وقوع أحدهما بمعنى موجب يقارنه . 
وأحد ما يتعلقون به أن القدرة لو تعلّقت بالضدین لانقطعت الرغبة الى الله عز وجل 
في أن يقرّينا على الطاعة OÙ‏ ما فينا من القدرة هي قدرة عليها كا أنها قدرة على 
العصية . فلمًا ثبت بالاجاع من هذه الرغبة Us‏ على DÌ‏ الطاعة مفتقرة الى قدرة غير 
قدرة للعصية . 
والحواب أن هذه السئلة من باب ما يُتوضّل الیها بالعقل دون الرجوع الى الألفاظ 
الواردة في الدعاء » سواء كان ذلك" مما أجمعوا عليه او ورد به الکتاب او السئّة » لا 
الواجب في مثل ذلك تأويله على ما یوافق أدلّة العقول . وفائدة هذه الرغبة على قول من 
لا یری بقاءها مصروفة الى تجديد الله تعالى ایاها حالا بعد حال » وان كانت الواحدة 
منها اذا وجدت صح بها الإعان والكفر . وعلی قول من يرى بقاءها يُصرّف ذلك الى 
زوال الوانع التي عندها لا بقع الفعل وان كانت القدرة ثابتة متعلقة . فيجري ذلك محرى 
أن يسأل الله الاحیاء والابقاء والغرض رفع الآفات . ویجوز أن يريد الداعي بهذا الدعاء 
مسئلة الألطاف واتلواطر التي تبعث على الطاعات دون نفس القدرة . وغير متنع أيضا 
أن يكون ذلك تعبّدا قد تعبّدنا الله به" كا ثبت مله في الرغبة اليه في الصلاة على النبي 
Le‏ الله عليه وفي الاستغفار للمؤمنين » وان كان ذلك ثابتا لا حالة . والذي يُبطل هذا 
gha‏ أن مثل هذه الرغبة ثابت في الآلات التي تصلح للأضداد ول Can‏ ذلك 
تجدّدها حالا فحالا ولا إخراجها من کونبا صاة لفعل الشيء ولفعل ضده » وانما يرجع 
الى طلب سلامتها وزوال العوارض ke‏ 
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وهذا خطأ ظاهر » لأن الأمر بالعکس مما قالوه OB.‏ التعلّق متى تغاير زال التضاد 
عن المتعلّق فضلا عن أن يكون هذا المتغاير متضادًا . فصار الشرط في تضاد ما Jie‏ 
بغيره أن يكون Gt‏ واحدا Vibes‏ هذان الأمران به على وجهين متنافيين » Us‏ 
يتمق التضاد في العلم Je‏ بعد تعلقها بمعلوم واحد على وجه واحد . فقد تببّن أن ما 
أوردوه عكس الواجب . 

فإن قيل : لو جاز في القدرة أن تتعلق بالضدّين باز مثله في الإرادة والعلم والشهرة . 
فقد صارت المتعلقات باغيارها شاهدة لا . 

قيل له : إن قياس بعض التعلّقات على بعض لا يصح » بل لا Le‏ من اعتبار كل 
واحد منها" بدليله . ولهذا جاز أن يكون تعلق شيء بغيره على وجه سوى الوجه الذي يتعلّق 
به صاحبه » ولم يوجب اشتراكها في التعلّق الاشتراك ني وجه التعلی . فلهذا ساغ أن 
تتعلّق الشهوة بنيل الدرکات التي يلت بها وتعأقت الإرادة على جهة الحدوث وتعلّق العم 
والاعتقاد على كل وجه . بل قد ساغ عند القوم أن یتعلّی العجز بالضدّین وفارق حاله 
حال سائر التعلّقات . فهلاً جاز مثله في القدرة ؟ 

ومن جملة ما يقولونه أله اذا لم يجز فيما هو سبب التحريك أن يكون هو سبب 
التسكين. وفيما هو موجب للتبريد أن يكون موجبا للتسخين وفيما هو سبب للمدح أن 
يكون سببا للذمٌ » فيجب مثله في القدرة حتى أن ما يكون قدرة على أحد الضدّین لا 
يكون قدرة على الضدٌ الآخر . وجمعوا بینها من حيث أن بالقدرة يقع الفعل كا أن بهذه 
المعاني تحصل هذه الأحكام . 

وهذا خطأ » OY‏ ما أوردوه من الأمثلة علل موجبة او جارية هذا المجرى » والقدرة 
ليست موجبة لمقدورها بل هي مقتضية لوقوع الفعل بها على وجه الصححَة والاختيار . 
فامتنع فيما يوجب التحريك أن يكون هو بعينه موجبا للتسكين لوجوب حصولها في حالة 
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باب في كيفية تعلق القدرة بالختلف والتماثل . 


اعلم أنه où‏ في هذا الاب أحكام القدرة في تعلقها با ds‏ به من الختلفات 
والتمائلات ولمتضادّات . فبدأ بتعلّقها بالمختلف . 

والأصل آنا قد با من قبل حصر الأجناس التي تدخل تحت مقدور العباد . 
وهذه الأجناس على ضربين » أحدهما لا يدخله الاختلاف بل كله متمائل نحو التأليف 
والألم » والثاني يختلف . ثم هذا المختلف على ضربين » أحدهما يختلف فقط ولا يكون له 
حكر زائد على الاختلاف » والثاني يدخله Shadi‏ مع الاختلاف . فالذي dé‏ على 
اختلافه من مقدور العباد مما لا يدخله التضادٌ هو الاعتماد » فانه يشتمل على متمائل 
وختلف وختلفه لا يتضادٌ. وكذلك الإرادة والكراهة لا يقع في كل واحد من less‏ 
تضاد . وكذلك النظر من أفعال القلوب يلحق Le‏ ذكرناه . فما الأصوات فالصحيح أن 
لا dE‏ على ثبوت التضاد فيبا ولا على نني التضادٌ فيها بل يُتوقّف فلا تدخحل في هذا 
الفصل ولا فيما بعده GË,‏ ما يدخله SLA‏ من مقدور العباد فنوع الأكوان dB‏ يقع فيها 
المختلف ومختلفه بتضاد . والاعتقادات يدخلها Shadi‏ وان لم يكن كل مختلف منها 
متضادًا . وانما يشبت Shadi‏ هناك go‏ الظنون ايضا بطريقة النني والإثبات . 

فاذا 0 هذه الحملة عُدنا الى LES‏ تعلق القدرة بالمختلفات من أجناس مقدور 
العباد » فقلنا dl‏ انس الذي تلف تتعلّق القدرة منه با لا یتناهی في الوقت 
الواحد . ولا فصل بين أن يكون JA‏ واحدا او متغايرا . وانما كان كذلك SV‏ لا شيء 
نعتقد صحَة حدوله الا ويصح منا أن نريده . وقد ثبت أن إرادة الشيء تخالف إرادة 
غيره . فلولا تعلق القدرة على اد الذي ذکرناه غاز أن ينتهي القادر مثا الى شيء یعتقد 
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فان قيل : فیجب فيمّن يطلب dho‏ تعالى أن يقويه على الطاعة" أن یکون سائلا 
أن يقؤيه على المعصية . 

قيل له : إن الذي یطلبه هو مما يصلح به فعل الطاعة والمعصية . ألا ترى أنه لا 
يجوز أن برغب اليه تعالی في أن يُقدره على طاعته ويزمّده في القدرة على المعصية © 
فجرت القدرة بحرى الآلة الي تصلح للطاعة والمعصية . فاذا رغب الى الله dis‏ 45 
ns ua di na‏ 
يقويه على المعصية لما لم يكن هذا هو الغرض . فغاية ما في ذلك أن نبت العنی الذي 
أردناه وکتنع من إطلاق هذه اللفظة . 

وعلى نحو هذا نجيبهم اذا قالوا : فكان يجب إن كان الله قد أقدر الكافر على 
الاعان والكفر أن يقال اه قد قوّاه ه على طاعته dl‏ قوي على طاعة الله وبدلا من ذلك 
يقال في الؤمن إن الله ققاه على الكفر وه قوي فل Le‏ الله » لأن العنى صحيح 
Siha h‏ هذه اللفظة لضرب من الإميام . ين ذلك أن قولنا ار 
على طاعة الله » مُوهم لتمسّكه CB‏ إن أريد القدرة" فقط فصحیح . 

ونحو هذه الشبهة قولهم : لو کان قادرا على الكفر وهو مؤمن لكان الله تعالى معیتا له 
على الکفر . 

it‏ هذا انما كان يلزم لو لم يكن الغرض بالاعانة الأ التمكين والاقدار 
فقط . فأمًا اذا أريد بهذه اللفظة الاقدار وارادة ما أعان عليه فیجب اذا كان تعالى قد 
نهى عن العصية وكرهها أن dc Y‏ قد أعان عليا . ولهذا لا بوصف أحدنا بأن الله 
تعالى قد أعانه على الأكل ولا يُوصف الصبي بأن الله تعالى قد أعانه على اللعب . 
ا الو ا ی ی 

فاذا لم تكن ني المعاصي ي أرادة لم نطلق لفظة؛ الإعانة فيا » فزال التشنيع بهذه العبارة . 


. ف : لفظ‎ )٤ . ف : طاعته . ۳ ف : بالقدرة‎ (Y ف : في ان.‎ )١ 


باب في كيفية تعلق القدرة بالختلف والتاثل av‏ 

تحريك هذا الثقيل في غير جهة ثقله او أردنا حمله . VB‏ اذا أردنا تحريكه في جهة ثقله لم 
mé‏ الى زيادة قدّرء والحال في ذلك ظاهرة . 

. فتعلّق القدرة بالمتضادات منه كتعلقها بالختلفات‎ lan اذا كان المختلف‎ GË 
وما يقع الفرق في باب صحة الجمع بين المختلفات على بعض الوجوه وامتناع ذلك في‎ 
ني حالة واحدة أن ره‎ Ve التضادّات الا اذا كان تضادًا في ابلنس . فلهذا يصح‎ 
بإحدى اليدين ونسكّن بالأخرى . وانما بنکشف لك تعلق القدرة بالأضداد ني الحال او‎ 
اذا كان الوقت ولحل واحدا فلامتناع اجتماعها‎ Gb  تاقوألا في امحل الواحد في‎ 
إيجاد الفعل‎ Zao تلتبس الخال في تعلق القدرة بالأضداد. وقد تقدّم القول في أن‎ 
إيجاده بها الوجه الذي يصح حدوه‎ Bee بالقدرة منفصلة عن تعلقها وانما براعى في‎ 
. عليه . ومعلوم أن هذه القدرة اذا بقيت تاتی بها من الفعل نحو ما كان يتأتّى بها من قبل‎ 
. فهذا حك تعلّقها بالمختلفات وبالتضادّات‎ 

GË‏ تعلّقها بالمتمائل فمختلف . فإنّه اذا كان انس واحدا وال او الوقت يتغاير 
ها تعلق te‏ لا نهاية له . ومتى كان الوقت واحل واحدا لم تتعلّق بأكثر من جزء واحد . 
tés‏ قلنا ها تتعلّق بالمتمائلات في UA‏ له لا حل يُشار اليه الا وكا يصح مثا" أن نفعل 
الحركة فيه فكذلك بصح في كل محل يساويه . وكذلك اذا ثبعت القدرة فلا وقت ال 
ویصح أن نفعل فيه مثل ما يصح أن نفعله في وقت آخر . 

Gb‏ اذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها فليس يجوز أن تتعدى في التعلق الخزء 
الواحد . وانما كان كذلك لأنها إن تعدّت فلا حصر هناك فلا بكون بأن ii glas‏ 
مما زاد عليه فلا يمكن تقديره بمقدار» فليس بعد ذلك الا أن يجري في تعلقها بالتماثل 
بحرى تعلّقها بالمختلف . وهذا يقتضي تعلّقها من انس الواحد اذا كان الوقت Jéb‏ 
واحدا Le‏ لا يتناهى » وذلك لا يصح SN‏ لوكان كذلك لزال التفاضل بين الضعيف 
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صحّة حدوثه ومع هذا فلا يجوز أن يريده . وكذلك فلا جسم الا ويصح منا أن نفعل فيه 
اعتمادا في بعض الحهات الست + ولا جسم الا واذا صح منا في هذا الوقت أن نعتمد 
عليه يصح Le‏ ني غيره من الأوقات مثل ذلك . فعرفنا أن القدرة الواحدة هي متعلقة با 
لا يتناهى من المختلفات . 

فاذا تعذّر فعل بعضها فليس ذلك G‏ برجم الى تعلق القدرة » ولكن الشرط في 
صحّة إيجاده بها الاتصال والماسّة بين محل القدرة وبين ét‏ الذي نفعل الاعتماد فيه . 
فاذا تعذرني بعض الأجسام نقله وتحريكه فليس ذلك لانحصار تعلق القدرة » ولكن لأن 
الثقل الذي فيه pue‏ من التحريك واحمل الا اذا فعل ذلك' في کل جزء منه بعدد ما 
في جمیعه وا جزها زائدا» على اختلاف بين الشيوخ فيه . فلا يجب أن LE‏ أن تعذر 
ذلك لانحصار تعلق القدرة . 

(es‏ هذا قال شيوخنا » واليه أشار ايضا في الكتاب » اه لوكان ها هنا جسم 
يتصل بعضه ببعض حتى نقدّر بلوغه آخر أجزاء العالم لصح La‏ اذا حرکنا وله بالاعتماد 
أن نرك آخره ما لم يكن هناك المنع الذي ذكرناه . وهذا يتبيّن بابل الطويل او الرمح 
الطویل أن عند اعتمادنا على aff‏ يتحرّك أوله وآخره . فلو لا صحّة أن نفعل ببذه القدرة 
المختلفات ني OU‏ الوقت الواحد لم يجز ذلك . 

وين ایضا ما قلناه هلا جسم يصح منا تحريكه في وقت ثم تستمرٌ حالنا في القدرة 
على ما کان وتستمرٌ حال املسم على ما كان الا واذا صح منا تحريكه في وقت بصح مثله 
3 غير ذلك الوقت» فاذا امتنع فلحصول JË‏ في الجسم» لا لامر يرجع الى ذات 
ابلسم . وعلى هذا تجد الضعيف يتمكن من تحريك الق المنفوخ هواء وربّما تعذّر عليه 
تحريكه اذا كان فيه يسير زيبق وإن كانت أجزاء الهواء ربّما زادت على أجزاء الزيبق » 
ولكن الفصل قد وقع لاختصاص أحد ابلسمین بالثقل دون AIi‏ . وهذا كله اذا أردنا 
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يصح تعلقها من التماثل بأزيد من ابخزء الواحد وان كان على الشرائط التي ذكرناها » 
لأن ما قِدّمناه من الدليل یسوی بين الأمرين . هذا على أن ذلك الدليل يظهر في التود 
بأكثر من ظهوره في المبتدأ » UN‏ نمثله حمل الأجسام الثقال وتحريكها وذلك à du‏ 
فكيف يصح الفرق بينها ؟ وایضا OB‏ السبب جار ge‏ القدرة » فلو جوزنا أن يتعدّى 
السبب الواحد ني توليده مسيّبه الى أزيد من الخزء الواحد على الشرائط التي بيتّاها لم يكن 
ليقف على حد وكان يولّد ما لا يتناهى » ويبطل الفرق بين القوي والضعيف على ما قدمناه 
في القدرة , 

وقد سأل ني الكتاب على هذا الأصل في المتولّدات خاصّة سؤالين . أحدها أن 
الواحد منا قد يجوز أن يفعل جزئین من التأليف بقدرة واحدة في وقت واحد » وذلك هو 
بأن يفعل الاعتماد فيتولّد عنه التأليف في الثاني فتكون AU‏ الثانية حالة يفعل فيها 
الجاورة فیقترن با" التأليف المتولّد عنها ré‏ الى التأليف المتولّد عن الاعتماد » ويكون 
قد فعل في الوقت الواحد آزید من جزء واحد في محل واحد . 

ومذا السؤال انا يتوجّه على القول الذي يجري لأبي هاشم إن الاعتماد سیب 
للتأليف كالمجاورة . فأمّا اذا كان الصحيح أنه يكون Le‏ للمجاورة والمجاورة تولّد 
التأليف فالسؤال لا يتوه . 

وبعد فاذا تتزلت الأسباب متزلة JAN‏ فغير ممتنع اذا اختلف السبب أن يزيد مقدورنا 
من ابلنس الواحد على الخزء الواحد » كا يصح أن نفعل أزيد من جزء واحد بقدرتين . 
وعلى أن لمّن ذهب ذلك المذهب أن جعل وجه الحصر في هذا الباب أن لا سبب ثالث يولد 
التأليف فلأجل ذلك احصر يحزثين ولم یتعدها. 


والسؤال الثاني أن يقول قائل : أليس يصح منا أن نضع" الحزء الواحد في الوقت 


۹۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


والقوي في حمل الثقیل وتحريكه » لأن القدرة الواحدة Giles‏ ما لا یتناهی من الحركات 
في ال الواحد وما لا يتناهى لا يزيد غيره عليه» فيجب أن تستوي حال انقادر بقدرة 
واحدة وا زاد علیها » وأن تستوي حال الضعيف عند معاونة الغير عليه وعند عدم هذه 
العاونة » وأن يصح من القادر بقدرة té‏ القديم تعالى » JS‏ ذلك باطل . 


ولیس لأحد أن يقول : هلا جاز تعذیبا عن الحزء الواحد ثم ينحصر متعلّقها K:‏ 
A‏ في نظائر ذلك نحو تعدّي التأليف امحل الواحد ثم صار مقصورا على لین sé‏ تعدي 
الادراك بالعين عن ابلنس الواحد الى الحنسين وصار موقوفا علا ؟ 

وذلك GY‏ أوجبنا هذه الطريقة في القدرة لأنها من القبيل الذي يصح الفعل به » 
فصارت حالتها في هذا الوجه مشاببة QI YIU‏ تعدّت اللحزء الواحد من المختلفات لأنه ۸ 
ينحصر تعلّقها . وكذلك لما تعدّت الل الواحد الى أزيد منه » او الوقت الواحد الى آزید 
منه . فکا آنها في هذه الوجوه الثلاثة لم ينحصر متعلّقها عند تعدّيها في ابخزء الواحد 


فكذلك يجب عند اجتماع هذه الشروط » OV‏ القدرة في كل هذه الأحوال تكون مما 


يصح الفعل به فيفارق ما عداها. فأمًا التأليف فهو في الحقيقة غير متعد الح الواحد 
الى این بل المحلآن له كالحل الواحد للسواد فلا يُتصوّر هذا التعدي فيه . فَأمًا الادراله 
ab‏ انما صار مقصورا بالعين على هذين النوعين لأمر برجم الى أن النوع الثالث يستحيل 
كونه مدركا بالعين في نفسه . وحن انما ألزمنا فيما يصح حدوثه من هذه الأجزاء الزائدة 
فافترقا من هذا الوجه . وثبت أن التناهى في مقدور القدّر يغبت ني هذا الوجه عند تكامل 
هذه الشروط وبا بظهر التفاضل بين القادرين ويتبيّن ضعف الضعيف منهم وقوة 
„igl‏ 

وهذه الحملة التي ذکرناها لا تفصل بين البتداً من الأفعال وبين jai‏ . فلهذا 
يستوي عندنا! كلا الأمرين » لا على ما حكي عن gl‏ القاسم من أن القدرة الواحدة 
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القديم جل وعز في كونه قادرا لذاته. فصار كما يجب أن لا نسلب القدرة والقادر 
حقیفتها في صِحّة الفعل على الإطلاق أن لا نسلبها كيفية التعلق في كل حال . وعلى 
ذلك تجري أحكام المعاني التعلقة بأغيارها نحو العلم وما أشبهه.. DB‏ اذا قلنا ببقائه او 
قدرناه باقيا لم مختلف حكمه في الوجهين . 

فان قيل : نها اذا بقيت خرجت عن التعلّق با تقضى من مقدورات العباد » 
فصارت خارجة عن التعلّق بهذا الوجه كخروجها عن التعلّق بعدمها . 

قيل له : انما غرضنا الأجناس «الأنواع دون الأعداد والأعيان » فهي اذا بقيت لم 
يزل تعلّقها جملة وانما خرجت عن التعلّق بهذا الواحد بخروج القدور في نفسه من صحّة 
إيجادنا له . وحكم التعلق انما بظهر با يصح أن يحدث . فاذا امتنع die‏ واستحال 
بکل حال فكيف تبقى متعلقة ؟ وليست القدرة مما يتجدّد تعلقها فيقال إنها كانت في 
الأول متعلقة بشيء فلمًا تقضى وقته تجدّد لها التعلق بشيء آخر» بل انما abs‏ في Of‏ 
حال وجودها بكل ما يصح حدوثه بها . فما حصل فيه هذا الشرط استمرٌ التعلّق وها لم 
Les‏ كذلك زال فيه" التعلق . 

وعلى هذه الطريقة نجعلها متعلقة في Jj‏ حال وجودها عا gå‏ بعد زمان » اذ ليس 
كل ما يقدر عليه أحدنا يصح أن يفعله في ثاني ا حال . فلهذا يوصف أحدنا بالقدرة على 
الوقوف بعرّفة وان كان بينه وبينها مسافة » ولكن الشرط في صِحّة إيجاد هذا الوقوف هو 
قطع هذه الأماكن . ألا ترى أنه اذا بتي وبقيت قدرته صح منه عند قطع السافة أن يقف 
بها ؟ وكذلك الخال فيما يفعله في غيره من الأجسام » Y‏ نصف أحدنا بالقدرة على أن 
ينقل هذا ابلسم الى المكان العاشر وليس یتأتی منه في الوقت الثاني نقله الى العاشر » 
وليس ذلك لما يرجع الى القدرة وتعلّقها ولكن الأمر يرجع الى نفس المقدور فإن الطفر على 
الأجسام محال . ولهذا لا تتفاوت فيه أحوال القادرين . فينبغي أن يكتفي في تعلق 
القدرة با تتعلّق به أن يصح فعله على بعض الوجوه . 
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الواحد على حد تلقاه ستّة آمثاله فنکون قد فعلنا بهذه الجاورة أجزاء كثيرة من التألیف في 
هذا ابلزء الواحد وان كانت القدرة واحدة » ومع ذلك فلا یازم Ia‏ الاحصار فيه ؟ 

والحواب عنه ظاهر » لأنا قد قلنا إن القدرة الواحدة قد تتعلّق بأزيد من جزء واحد » 
وان كان الوقت واحداء اذا تغاير ال . وهذا التألیف قد وجد بين هذا et‏ وبين محال 
متغايرة » فلأجل ذلك que‏ أن نفعل أزيد من اللحزء الواحد وان كان ابحنس والوقت 
واحدا . وقد نجعل وجه الحصر في هذا الباب ما قد تقرّر أن الخزء لا يلقى أكثر من Lu‏ 
أمثاله » فلذلك صار ما يوجد محصورا بهذا المقدار وليس يمكن الاشارة الى وجه محصر ما 
زاد على اللزء الواحد بعدد دون ما زاد عليه او نقص عنه » فبطل ما رامه السائل . 

واعلم di‏ رما أشكلت الال ني التود ما لا تشکل في البتدا LE où‏ أن بالقدرة 
القليلة او بالأسباب القليلة يصح إيحاد مسببات كثيرة » مثل ما بورد في رفع القادر منا 
الستارة الكبيرة EEIN‏ وما أشبهها وحو تقويم الحدار المائل وما شاكله بالعتلة » فيظن 
الغلانٌ عند ذلك أن السبب الواحد قد تعدّى المسبّب الواحد على الشروط QU‏ ذ کرناها أو 
یظرٌ مثل ذلك ني القدرة . وهذا اخنس وما apl‏ رجوع الى الوجود المحتمل » فالاعتراض 
به على ما قامت عليه الدلالة لا بصح . وليس pe‏ أن تكون الآلات في مثل هذه 
الأفعال تصير عونا للقادر فیخفٌ بها ما كان لا مخ لولاها لا لأمر يرجع الى ما ظنّه 
السائل . ولهذا قد نجد تفاوت هذه الأفعال بحسب تركيب الآلات في اللطف' وفي 
خلاف ذلك » فيجب أن يكون الصحيح ما قدّمناه . 

ثم بیّن أن القَدّر لا يفترق حكها في تعلقها على الوجوه الي ghs‏ به بين حال 
الحدوث والبقاء لما اتفقت االتان جميعا في Bee‏ الفعل بالقدرة . وانما كان كذلك 
لأن تعلقها هو لأمر يرجع الى ذاتها» وذلك لا يتغيّر بالحدوث والبقاء . ولأجل هذا لم 
يصح إثبات القادر قادرا الا والفعل صحيح منه على وجه ما . وعلى هذا يجري حكم 
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علیهم Be‏ أن يقدر القادر de‏ حمل جبل وأن لا بقدر على حمل نوا ؛ JS‏ ذلك 
ببطل ما تقرّر في العقول . 

وق وقع بعد ذلك خلاف بين شيوخنا . فحكي عن أبي الحسين BE‏ آنه لم یجعل 
قرف اوه نی عل انعم نا ری أنه لا بتأتى فعل الکلام : بها . وهذا عند tlia‏ 
بعيد » لأن الکلام اذا كان من جنس الأصوات ففعل الأصوات' ني اليد مکن 
بالتصفيق وما أشبهه . وانما تعر إبحاده على هذا الوجه المخصوص elh‏ الى آلة وإلى 
حل مخصوص » Yy‏ فالقدرة هي قدرة على الكلام وان كانت في اليد . ولهذا لو بي 

بعض أجزاء اليد مثل بنية الفم واللسان وثبتت القدرة فيه لصح Le‏ أن نفعل الكلام به . 

واختلفوا بعد ذلك" اختلافا آخر . فحكي عن أبي علي أنّه م يجعل cles TE‏ 
LA‏ على آفعال القلوب ولا قر القلوب قُدَرا على أفعال اخوارح . وجعل القدرة متعلقة 
على ما يصح وجوده في لها فلمًا لم يصح وجود العلم في اليد لم يجعل القدرة التي فا 
فر ع یرب . لكن هذا الكلام يوجب أن تجعل قدّر القلوب La‏ على Juil‏ 
ON > el‏ أفعال ابلوارح يصح وجودها g‏ القلب نحو HSE‏ وما أشبهها . 

والصحیح عندنا ما قاله آبو هاشم إن القدرة" لا يتغيّر تعلّقها باختلاف ال با . 
ومعلوم أن غير هذه القدرة لو جدت في القلب لصح بها أفعال القلوب » ولو نقل الله عز 
وجل بعض أجزاء اليد با فيا من القدرة وبناه مع أجزاء أخر بنية القلب لصح ما فيها 
أفعال القلوب . 

وتَعلّق القدرة ليس بموقوف على صحّة وجود المقدور JR‏ حال . وبهذا أبطل أبوعلي 
وغيره من الشيوخ اللذهب الذي حكيناه عن أبي الحسين الخيّاط . وان كان الكلام لا يصح 
وجوده في اليد" من جهة أحدنا فينبغي أن يراعى ما ذكرناه . فاذا حصل الل بحيث 
محتمل مقدور القدرة صح التعلّق بها ؛ وان عدم بعض الشروط في Bao‏ وجود المقدور 
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باب في أن القدرا لا تختلف في كيفية تعلقها . 


اعلم أن القدرة وان اختصّت في تعلقها بالأعيان فإنها غير مختصة بالأجناس التي 
تعد من هو نوی ومع ذلك هو أن القدرة الواحدة يصح أن JE‏ بها من كل 
جنس من هذه الأجناس على الد الذي يصح بغيرها من ON‏ وان افترقت في آعبان 
المتعلّقات . وهذه قضية تختص بها S‏ وتفارق بها غيرها من العاني . ألا تری أنه لا قادر 
يقدر على جنس الارادة الا وهو يقدر على الاعتقاد والظنٌ والفکر ۴ وكذلك فلا يقدر 
على الخركات الا وهو بقدر على الاعتمادات وعلى تأليف الأجسام على وجه ما ؟ ثم 
كذلك ني سائر هذه الأنواع ؟ فلولا شياع القدرة في تعلّقها ببذه الأجتاس ووجوب أن 
تكون part JA‏ متساوية في هذه القضية لاز أن يكون في القادرين من يقدر على 
تحريك الثقيل دون الخفيف » وان يقدر على أفعال ابلوارح ولا يقدر على شيء من أفعال 
القلوب » وأن يقدر على بعض أفعال القلوب دون بعض . لأن تجويز الاختلاف ني هذا 
لباب يجعل القدرة بمنزلة العلم وعتزلة الشهرات وغیر ذلك » G‏ نع أن العام 
بالصياغة TE‏ لا يجب أن يكون علا بالكتابة ولا المشتهي للحلاوة يجب أن يشتهي 
kankl‏ فعرفنا أن ذلك LAN‏ برجم الى آنها قد ولولا صحّة ما ذکرناه للزم في 
القادرین ايضا هذا الضرب من الاختلاف اذا كانت هذه الصفة فیهم مستحقة نی . 
وعلى هذا آبطلنا قول المجبرة اذا قالوا ان قدرة کل مقدور غير قدرة مقدور آنحر» فأوجبنا 
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باب ني الدلالة على أن القدرة متقدمة . 


اعلم أن من شأن القدرة عندنا أن تكون متقدّمة لمقدورها ولا تجب مقارنتها لا le‏ . 
ونفارق بذلك سائر ما بر في الفعل وفي غير طريقة الفعل» نحو ما نقوله في العم A‏ 
يقف في تأثيره على التقدم والقارنة جميعا . والارادة ة تكون مقارنة اوفي حكم المقارن لما كان 
تأثيرها قي وقوع الفعل على وجه . ولهذا وجبت مقارنة العم للفعل Cl cu‏ الشهوة 
فانها تور في التذاذ المدرك عا" يشتهيه فلا بد من مقارنتها . GG‏ القدرة؟ W‏ مور في 
حدوث الفعل بها » ولا تتأتّى فيها هذه الطريقة ال مع التقدّم . وهكذا يجب في القادر 
ايضا أنه يجب تقدمه على وجود مقدوره . 

ولهذه الطريقة لم تخالفنا المجبرة في کون القديم تعالى قادرا فحکوا بوجوب تقدّمه على 
المقدور لمّا كان عندم أ أله احدرث للافعال دوننا . وهذه الطريقة نقول إن الكلام في 
وجوب تقدّم الاستطاعة qu‏ من لا يرى أن العبد مُحدث لفعله c‏ لأنه اذا كان كذلك 
لم يحتج الى القدرة تقدّمت او قارنت . ومتی سلموا لنا أنه مُحدث لفعله فقد وقع التسليم 
E‏ وجوب pa‏ کونه قادرا على وجود مقدوره وف وجوب تقدم الاستطاعة , EK;‏ نورد 3 
هذا الباب ما يختصٌ الکلام في وجوب تقدّمها من دون أن نتعرّض لهذا الأصل . 

فأمّا السبب فقد يقارن المسبّب وقد يتقدّمه » ولكن على كل حال فإنه انما يقع 
السبب والمسبّب جميعا بقدرة متقدّمة » فلا بر ذلك في قولنا إن ما يقتضي Be‏ 
إحداث الفعل y‏ بد من تقدمه , 
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م يؤر ذلك في تعلق القدرة . وعلى هذا الوجه أوجبنا أن تكون القدرة les‏ بما يصح 
وجوده' بعد زمان وان کان لا CA‏ وقوعه E‏ الثاني . 


LE‏ ثبت أن الصحيح أن القدرة الواحدة متعلقة ببذه الأجناس على كل حال . لکن 
U‏ هاشم مع 85 بت هذه القدرة مت عن وصفها ih‏ قدرة على BJ‏ » 
وأجراها ری العدوم في امتناع هذا الوصف A‏ أن نجري هذه القدرة محرى 
قدرة المنوع فإتها التي يمتنع الفعل بها لبعض الموانع . BUG‏ كانت معدومة فالفعل با 
محال ds‏ تحصل لها الصفة التي يتبعها التعلق » فينبغي أن لا تمتنع من هذا الوصف 


ثم أعاد بعض ما تقدّم من من أن القدرة التي في يدنا هي قدرة على تحريك كل جسم لا 
ثقل فيه ولا ما يجري بحراه من وجوه الوانع » Sb‏ اذا تعذّر فلعدم الشرط الذي هو 
الاتصال والماسّة . وبين آنها توصف بتعلقها با نقعل بعد زمان » وإن كان الشرط مضي 
هذه الأوقات او قطع الأماكن بينه وبين الحسم الذي نفعل فيه Y‏ قد یا من استحالة 
الطفر . وبِيّن رحمه الله أن ما اتصل به وان قدّرناه مصلا با لا آخر له فتحريكه ممكن ۰ 
على ما بيا من تحريك طرف الرمح او آخر الحبل الذي أحد طرفيه بيده . وکل ذلك 
واضح . 


. وقوعه‎ : (١ 


باب في الدلالة على ان القدرة متقدّمة ۱۷ 
منها » فني ذلك إخراج لها عن أن تكون مع الفعل . وم أن تقولوا : يقع آحدهما دون 
الآخر » فلا بد من مزية: ومن آمرا یر فيه دون صاحبه » . فعند ذلك أجابوا الى هذا 
الثالث فزعموا أنه يقترن بأحدهما الاختيار الذي sant‏ بالوقوع ,دون صاحبه . 

فبيّن شيوخنا رحمهم الله أن ما هربوا منه من وجوه الالزامات على القول الأول هي 
عائدة علیهم في القول الثاني » وذلك لأا نقول لهم : ما حکم هذا الاختيار الذي يقارن 
أحد الفعلین ؟ أهو مما يجب وقوع الفعل عنده او يجوز أن يوجد ولا قارنه الفعل ؟ 

فان قالوا : يجوز معه أن لا بوجد هذا الفعل . 

قلنا : فیحتاج ادلی أمر من الأمور عنده یقع هذا الفعل الخصوص » ويجري 
الاختيار على هذا المذهب بحرى القدرة التي تحتاج الى أمر زائد عليها في وقوع أحد الفعلین 
دون الاخر . 

فان قالوا : بل يجب وقوع هذا الفعل عنده لا محالة . 

قلنا : فقد صار التأثير للاختیار دون القدرة OÙ‏ عنده يجب وجود هذا القدور . 
وبعد فاّه اذا وجب وجود هذا الفعل عند وجود اختياره فقد صار مكلا با لا یطاق بأن 
نقول : لا يصح منه مع هذا الاختيار أن jé‏ الیعان على الکفر . وان انفصلوا عن 
تکلیف ما لا بطاق بأن يقولوا : « إنه وان وجب وقوع هذا الفعل عند هذا الاختیار فليس 
بودي الى تکلیف ما لا بطاق ‏ لأنه قد كان يجوز أن بوجد اختیار آنحر بدلا من هذا 
الاختيار» » فقد عادوا الى جواز البدل من الحاصل . وانما فارقوا الأؤلين من حيث أن 
هؤلاء أجازوا البدل في فعلنا الحاصل الثابت à‏ ومن تقدّم أجازوا" البدل g‏ فعل الله 
سبحانه” وفي فعلنا » ولا فقد استووا في تكليف ما لا يطاق وي البدل . فقد رأيت أنه م 
ينفعهم القول بأنّها قدرة على الضدّین مع القول Et‏ مع الفعل . 

ولا عکنهم أن يقولوا : لا بودي الى تکلیف ماء لايطاق DY‏ هذا الاختیار هو من 
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وقد Us‏ في الکتاب بوجوه. منهاآنه قد تقرّر في القدرة أنها قدرة على الضدّين . فلو 
كانت مقارنة للفعل لوجب بوجودها وجودهما » وقد عرفنا استحالة ذلك . والکلام في 
أنها قدرة على الضدين قد تقدّم . 

وليس عکن أن يقال إنها تكون قدرة على الضدّین في وقتين فتتعلق في الأول بأحدهما 
فيوجد معها وتتعلّق في الثاني ait‏ الآخر فيوجد معها » وذلك لأنا قد بيا أن تعلقها لا 
يصح أن بتجدّد من حيث كان تعلقها لأمر برجم إلى ذاتها بشرط الوجود : وهذا عنع من 
أن يتجدّد فيها ما لم يكن من" قبل . ولولا ذلك لصح أن تتخيّر حالها ني كل وجوه 
تعلقها فتختلف الأحكام التي قدمناها . 

وبعد فان الذي أوجب تعلقها بالضدّین هو لكي يصح من القادر إيثار أحدهما على 
الآخر . وهذا يقتضي أن التعلق Le‏ ثابت في حالة واحدة » ولاً م تتفصل حاله وهو غير 
مختار عن حاله وهو مختار لأنّه قد كان يصح منه في كل واحد من الوقتين أن يوجد فيه 
Le‏ ما كان موجودا فيه من قبل » فیزول الفرق بينه وبين الضطر . 

فان قالوا : تتقدم أحد الضدّين وان كانت متعلقة بها . 

قلنا : اذا جاز تقدّمها لأحد مقدوريها فهلاً جاز تقَدّمها للمقدور الآخرء اذ لا 
فصل بينها ولا مزية لأحدهها على LAN‏ 700 

ومن ها هنا ذهب بعضهم الى القول بأنها قدرة على الضدّین وهي مع الفعل » 
بخلاف ما حكي عن متقدميهم . وائما ذهب الى ذلك ابن الراوندی والوزاق . وقد حكي 
مثله عن أبي حنبفة » والله أعلم بصحته . وكان الذي دعا هؤلاء الى ما ذكرناه عنهم 
اعتقادهم أنه يصح المخلص بذلك من التزام تكليف ما لا یطاق ومن وجوب التزام 
القول بالبدل . فلمًا JS‏ لهم : « إن كانت قدرة على الضدّین فلم صار أحدهما بالوقوع 
أولى من الانحر ؟ فإما أن BEE‏ بیجودها مع تضادهما . وإما أن تقضوا él‏ لا يقع واحد 
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فبظل بهذه الحملة قول من قال E‏ مع الفعل» سواء جعلها متعلقة بالضدين او 
بأحدهها . 


ثم سأل في آخر هذه الدلالة عن قولهم À‏ يجب في حال ما يفعل أن يقدر على أن 
يترك في هذه الال ولا يكون ذلك ال مع القدرة القارنة . وأجاب باه انما يصح منه أن 
يفعل او" أن يترك بقدرة متقدّمة دون أن تكون مقارنة . وقد تقدّم CSS‏ ذلك عند 
الكلام ني البدل . 

وسأل نفسه فقال : !0 قولكم يودي الى جواز كونه فاعلا وقد زالت عنه القدرة ووجد 
العجز لما تذهبون اليه في أن الواجب تقدّمها لا غير . وأجاب بأنّا نجوز أن يكون فاعله 
على هذا السبيل بأن تكون قدرته قبل الفعل ویصادف وقوع الفعل عجزه وموته . وهذا هو 
الذي يقتضيه قولنا في التولّد > لأن من ابكائز أن يرمي الرامي فيموت عند انفصال السهم 
من الور ويصادف وقوع الرمية موته او عجزه . وقد مضى ذلك في المتولّدات . 


وأورد من بعد دلالة أخرى على أن القدرة متقدّمة » وهي الي ذكرها آبو هاشم في 
QE‏ الصغير» » وان كانت من قبل مذکورة" للعلاء لا على هذا الوجه الذي 
يذكره . والأصل في ذلك أن نقول : إن القدرة لا بد من أن تکون لها حال حاجة الا 
وحال على عنها . فلو لم نجعل حال الحاجة حال العدم لزالت الحاجة جملة . ولوكانت 
حال الحاجة حال الوجود لاستمرّت الرجة أبدا وم تنقطع . فاذا لم تصح في حال وجود 
الفعل الحاجة الى القدرة فليس الا أن الحاجة اليبا في حال عدم الفعل » وني ذلك 
وجوب تقدمها على الفعل . وتحصیل ذلك أن القدرة يُحتاج اليها لاحداث الفعل بها » 
فاذا حدث ووجد فقد وقعت الغنية عنها . فان Hi‏ هذا الأصل اقتضى رفع الحاجة 
الى القدرة . 
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فعلنا وليس هو بفعل له تعالى » وذلك AN‏ اذا كان موجبا لوقوع الفعل المختار ومانعا من 
| وجود ضدّه معه فلا فرق بين أن يكون من فعلنا او من فعله تعالى » OY‏ هذه سبیل ما 

يوجب منع غيره فلا يفترق بين أن OS‏ من فعلنا او من فعل غيرنا . وعلی هذا يصير العم 
مانعا من الخهل سواء کان ضروريا او مكتسبا . 

ولا يمكنهم أن يقولوا : يجوز وجود احتیار آخر مضموما' الى هذا الاختيار لا على وجه 
البدل  AN‏ إن قالوا ذلك فقد حصل اذا ما يوجب وجود الضدّین من القدرة التي 
تتعلق بها ومن اختیارها معاء فلا بد من الالتجاء الى البدل . 

ومما نورد عليهم خاصّة هو أن نقول لهم : لو كان الذي يقتضي تخصيص أحد 
الفعلين بالوقوع هو الاختيار لازم أن تعرى قدرة الساهي وین لا اختيار له عن الفعل 
أصلا » OY‏ السبب الذي يوجب تخصيص أحدهما مفقود فيه . واذا جاز أن لا تكون 
قدرة الساهي يقارنها الفعل فهلاً جاز مثله فيمن ليس بسامٍ ؟ 

ويقال لهم ایضا : إن هذا الاختيار له قدرة وتلك القدرة عندكم متعلقة بهذا 
الاختيار وبضلّه » فلم صار أحد الاختيارين أحق بالوقوع" من الآخر؟ فإمًا القول بوجود 
احتيار آخر لهذا الاختيار ثم كذلك في سائر الاختيارات ویتصل ذلك با لا غاية له. وم 
القول باختيار ضروري من جهة الله تعالى فينا c‏ وهذا لا يصح DV‏ ما يوجب أن بعض 
الاختيارات فعلنا يوجب مثله في سائرها. فلو جوزتا الاضطرار الى بعضها grd deb‏ . 
فهذا Lai‏ وجه يبطل قوهم . 

ومما یود عليهم أن القدرة على الاختيار توجد في القلب والقدرة على الفعل الختار 
توجد في ابطوارح . فهلا اجزتم آن تنفصل إحداهما من الاخری » فتوجد فيه من جهة الله 
تعالى القدرة على الكلام او غيره في الخوارح ولا توجد معها قدرة في القلب على الاختيار؟ 
فينبغي عند ذلك أن يصح وجود قدرةابارحة خالية من الفعل els‏ لما لم حصل هناك 
ما يوجب وجود أحد الضدّين دون الاخر . 


. ف : بالوقوع احق‎ (Y کذا نی الاصلين.‎ )1١ 


باب في الدلالة على ان القدرة متقدمة 111 
فان قيل : DB‏ الشىء انما راد في حال الحدوث دون حال البقاء » فهلاً جاز مثله 
في القدرة ؟ | 
- قلا : ليس البقاء هو الذي أخرجه عن صحّة إرادته ولكن اعتقاد امريد صحّة 
حدوث المراد مما لا بد منه » حتى لو اعتقد فيما يبقى أنه يتجدّد ويحدث حالا بعد حال 
al‏ أن بریده ولو اعتقد فیما يصح أن بحدث أنه باق لاستحال أن پریده . 


فان قيل : فان الفعل یتعلق بفاعله في حال الحدوث دون حال البتاء فقد افترق 


الحالان فيه . 

قيل له : هذا على مذهبكم ‏ ولا فالتعلّق عندنا يثبت قبل الوجود وعند الوجود يزول 
sk‏ 

"O 


فان قیل : Ol‏ السبب يولّد في حال الحدوث دون حال البقاء . 

قيل له : ليس الأمر كذلك بل یود الثقل في حالي بقائه وحدوثه » وان كان في 
الكون اختلاف ألفاظ شيوخنا . 

فعرفت DÍ‏ هذا الفعل لو ثبتت tb‏ فيه الى القدرة عند الحدوث للزم مثله في حال 
البقاء . 

فان قالوا : ia‏ جری الخال ني القدرة وتأثيرها بحرى الخال في الإرادة والعلم وحرى 
الحاجة الى السبب لأن كل ذلك يقارن ما Lai jp‏ 

قيل لهم : ان الفرق بينها ظاهر » DY‏ الحاجة الى القدرة هي JE‏ الفعل بها من 
العدم الى الوجود » فاذا وجد فقد زالت الحاجة . والحاجة الى الإرادة هي لوقوع الفعل بها 
على وجه دون وجه فلا Le‏ من المقارنة » وان كان ربّما ps‏ بعض أجزاء الفعل اذا كان 
جميعها بقع على وجه مخصوص بالارادة القارنة لأوّلها » كا نقوله في حروف الأمر 
والخبر' وني جملة أجزاء الصلاة. وكذلك العلم يُحتاج الیه لوقوع الفعل على وجه في 


۱ ف : والخير والامر . 


1 الجموع ي الحیط بالتكليف 


وان قالوا : بُحتاج عند وجوده اليا » قلنا : حال الوجود حال يستغنى عن القدرة 
عليه » OY‏ الوجود! لا يصلح إيجاده . 

وتجري حال الوجود ني وجوب الغنى عن القدرة عليه بحرى حال البقاء » DV‏ هذا 
الفعل إن" كان باقيا او قد بقژه اه يستغني عن القدرة . ولوا ذلك لصح من القديم 
جل وعز أن يوجد اسم في الوقت الثاني في المكان العاش كا يصح منه قبل حال وجوده 
أن بوجده ني المكان الأول بدلا من العاشر او في العاشر بدلا من الأول . فعرفت أن 
القدرة تزول عن التعق بالباتي . ومعلوم أن البقاء ليس برجم به الا الى الوجود دون صفة 
زائدة عليه . 

ولا عکن أن يقال Ol‏ استمرار ذلك هو الذي أحال تعلّقها به والحادث هو مبتداً 
الوجود  OY‏ ما أحال غيره عند الاستمرار بحیله ايضا في dii‏ حال حصوله . فلهذا اذا 
استحال في القديم جل وعز أن يجتمع فيه کونه Ule‏ وجاهلا وان كان كونه عانا 
مستمرّاء فلذلك يستحيل فينا أن نكون عالمين بالشيء جاهلين به وان کان کوننا عالمين 
متجددا . وكذلك الال في إحالة يز الخوهر وجود غيره من المواهر بحيث هوء لأنّه لا 
فرق في ذلك بين أن يكون مستمرٌ التحيّر وبين أن يكون متجدّد التحيّر. وعلى هذا تجري 
حال ما يوجب غيره او يصحّحه . ألا ترى أن كونه قادرا DI‏ صحّح الفعل استوى فيه 
القادر بقدرة تتجدّد له الصفة بتجدّدها والقادر لذاته الذي يستمرٌ كونه قادرا ؟ وكذلك 
فالعلة في ابتداء وجودها وني استمرارها توجب معلولها . فبطل هذا الفرق . 

فإن قيل : اذا كان الباق لا Re‏ والحادث يمنع فهلاً جاز افتراقها في KH‏ الذي 
ذكرناه ايضا ؟ 

قيل له : لم يكن الذي أخرجه من النع de‏ البقاء بل AV‏ عند البقاء يخرج من 
التعلّق بالقادر وللنع يتبع ذلك » وعلى هذا لو تعلق به في حال البقاء لصح وقوع المنع 


به . 


A‏ : الوجود . ۲ :اذا 


باب في الدلالة على ان القدرة متقدّمة ۱۳ 


ذلك ؟ وهكذا الحال في نظائر ما ذكرناه . فإن قالوا : يقدر على الانتقال او التطليق 
والعتق قبل وجود ذلك ۰ فهو الذي نقوله . وان قدر على ذلك وقد وقع الانتقال والعتق 
والطلاق فكأنه قادر على انتقال قد حصل ووجد » وبالحصول قد استغنى عن القدرة 
عليه » وكأنه قادر على طلاق من قد بانت منه او على Ge‏ من قد زال KÉ‏ عنه . 
وكذلك قيل لهم : متى يقدر أحدنا على JE‏ نفسه ؟ فان كان قبل وجود القتل فهو الذي 
نقوله . وان كان عند وجود القتل فهو في حال القتل قد خرج عن کونه حّا فضلا عن 
کونه قادرا ! f‏ 

فان قلبوا ذلك علینا فقالوا : متی یکون قاتلا نفسه او منتقلا ؟ ‏ يصح هذا الالرام » 
لأن في ذلك تکرارا في الکلام وتعلیقا للشيء بنفسه لاه لا فائدة تحت قولنا « قاتل » الا 
وجود القتل » ولا فائدة نحت قولنا « منتقل » Y‏ وجود النقلة فيه . وذلك کلام في الاسم 
وانما يتبع حال وجود ما يشتق للفاعل منه اسم . فلا يُشبه ذلك ما ON « abai‏ نورد 
الالزام علییم في شيئين غيرين أمكن تعلیق أحدها بالآخر وهو القتل والقدرة عليه 
والانتقال والقدرة عليه ثم كذلك فساغ لنا أن نقول : متى يقدر على الانتقال ؟ لمّا كان 
آحدهما الآخر . ولم یسم هم أن يقولوا : متى يكون منتقلا» أعند وجود الانتقال او 
قبله ؟ 4 ا فائدة لقولنا نه منتقل ال وجود' الانتقال فيه. فکانهم كرّروا الكلام» فان 
الفرق بینها. 

وممًا استدلٌ به رخمه الله أن القدرة لو كانت لا تنفك من الفعل لوحب أن یکون 
بينها تعلق يقتضي استحالة انفکالك أحدهما عن الآخر» والاً فلو لم يكن بینها تعلق لساغ 
الانفصال SE‏ تلتبس الذاتان بالذات الواحدة . ومعلوم أنه لا يمكن إثبات تعلق بين 
القدرة وبين الفعل لأجله يستحيل انفصال احدها عن الاخر . والقوم على فرقتين . 
فمنهم من لا يجوز وجود هذه الحركة بعينها YE‏ مع القدرة كا لا يجوز وجود القدرة الا 
مع هذه اطركة . ومنهم من أجاز وجود IH‏ بعينها من دون هذه القدرة وإن لم يجوز 


1( : لورد . 


۱۹ المجموع في المحيط بالتكليف 
الإحكام » وان كنا نوجب في العلم التقدّم ونُجريه ني هذا الوجه حری القدرة . ولولا أن 
تأثر القدرة ما ذكرناه من إحداث الفعل بها ووجوب تقدمها لم يكن ليثبت تأثير واحد 
من هذين المعنيين على هذا السبيل . فیجب أن نحافظ على الأصل الذي قررناه من تأثیر 
القدرة في الإحداث ووجوب WE‏ ليصح من بعد أن نبني عليه غيره وأن لا جري 
الجميع خرى واحدا . 

والحال في الأسباب مختلفة. فان فيها ما يحب التقدّم ولا تصح القارنة كالنظر لأن 
مضامّته! للعلم لا يصح محال .. وفها ما يجب تقدّمه وان كان تصح مضامته' لس 
کالاعتماد . وفيها ما يجب مقارنته كالكون فيما يولّده . وجميع ذلك يستند الى قدرة 
متقدّمة على السبب وللسبّب معا » لأن عندنا أن القدرة عليها واحدة , 


وعل كل حال فقياس بعض ذلك على بعض لا يصح بل يجب الرجوع الى 
الدلالة . وجملته أن كل ما À‏ في حدوث الفعل فلا بد من تقدمه » وما أن في وقوعه 
على وجه دون وجه فلا بد من مقارنته » لأنّه لا يكون ob‏ يحصل على أحدهما أول من 
الآخر الآ لشيء يضامّه » على مثل ما نقوله في کون الجوهر كائنا في جهة دون آخری له 
لا بدّ فيه من معنى بقارن . ولأجل ذلك فارق كون المريد مريدا في وجوب مقارنته للفعل 
الواقع على وجه دون وجه کونه ناظرا في ذلك > لما كان الفعل الذي يصح وقوعه على 
وجه بالارادة قد كان يصح أن بوجد لا على ذلك الوجه فاحتیج لا حالة الى معنى ينم 
اليه . ولم يكن كذلك كونه ناظرا OÙ‏ الاعتقاد الذي يوجد عن النظر لا يصح أن يكون 
ال علما وما يوجد غير علم عند النظر فليس JU‏ فيه لنظر» فلم تجب مقارنة" كونه ناظرا 
لکونه عالا . 

م أورد ما كان يذكره المتقدّمون ني هذه الدلالة فن قوفم إن الکاش في الشمس 
متى يقدر على الانتقال الى الظل ؟ والقادر على تطليق امرأته او عتق عبده متى يقدر على 


)١‏ ف : مقارنته . ۲ ي : مقارقة 


باب في الدلالة على أن القدرة متقدّمة ۱۱۰ 
فان قيل : فعندکم أن القدرة في ثاني الحال لا بد فيها من الفعل ولیس Ipa‏ وبينه وجه 


من وجوه التعلق . 

قيل له : انا نجوز ني القدرة أن توجد أبدا ولا فعل » سواء كان في الثاني او في 
الثالث . ونما Ré‏ بوقرع الفعل لكان ما يحصل من الدواعي Gb,‏ لو در خاو أحدنا من 
الدواعي الى الأفعال لصح أن لا يكون فاعلا . ولا على طريقة أبي علي اذا لم يجوز Je‏ 
القدرة من الأخذ والترك فان مذهبه مخالف مذهب القوم » لأنّه بجوز خلؤها من الفعل 
عند منع » وليس قوله كقولهم إنها موجبة ولا يصح انفكاكها عن الفعل . 

وقد استدل من بعد بالدلالة الي تقدّمت في أن القدرة متعلقة بالضدّین » حيث 
قلنا él‏ لا بد من تعلّقها بالكونين في ا مكانين المتباعدين . ومعلوم أن الذي يقدر على 
الكون بالبصرة وهو ببغداد انما عکنه أن يفعل ذلك بعد زمان » فيجب أن تكون متقدّمة 
على مقدورها . وقد تقدّم القول فيما يتصل ببذه الدلالة . 

وقد استدل بالدلالة التي يوردها si‏ هاشم على بقاء ار ؛ وهي في وجوب تقدمها 
آظهر . وتریبها ما قد ثبت أن کون القديم تعالى قادرا لا بد من تقدّمه لوجود مقدوره » 
dY‏ إن لم يكن كذلك بطل حدوث العالم وکونه تعالى محدرثا له . فاذا وجب في هذه 
الصفة فيه تعالی أن تكون متعلّقة على هذا السبيل فيجب في كل من استحق هذه الصفة 
أن يستحقّها على نحو ذلك » لأن تعلّق الصفة لا تختلف كيفيته باختلاف وجه 
استحقاقها . فلهذا لمّا كان کون العالم عالا تعلق بالشيء على ما هو به وبإيقاع الفعل 
مُحكّما لم تفترق الخال بين العالم لذاته والعالم بعلم . فيجب أن یکون کونا قادرين 
سابقا لوجود القدور كا يجب مثله في القديم جل وعز . 

وهذا الوجه يظهر اذا أورد على طريقة الإلزام » OÙ‏ انقوم قد روا Le‏ ذكرناه في 
القديم . واذا ردنا إيراده على طريقة الدلالة فقد عکن ايضاء اذا عم تعلق الفعل 
بفاعله تن" تعالى fui Ext‏ ثم سبق لنا العلم بوجوب تقدّم كونه قادرا على 


. ائبتنا انه‎ : A 





14 الجموع ني المحيط بالتکلیت 
وجود القدرة من دون هذه الحركة . والكلام للفرقتین" لازم » لأا انما فرضنا المسثلة في 
القدرة ولا حد منهم يجوز وجودها ولا هذا الفعل . 

وانما قلنا di‏ ليس بينها تعلق من وجه یل OÙ‏ الذي يصح ذكره ني ذلك انما هو 
تعلق الحاجة في الوجود أو في التضمين أو إيجاب العلة لمعلولها او إيجاب السبب aal‏ . 
فاذا لم يثبت بين القدرة وبين الفعل أحد هذه الوجوه فيجب أن يصح من القادر ایجاد 
القدرة ولا هذا الفعل لانه مختار فيها . 

والذي به يتبيّن زوال هذا الق بينها أله إن جُعلت" الحاجة ثابتة في كل واحد منیا 
مع صاحبه اقتضى أن تحتاج القدرة الى الفعل ويحتاج الفعل اليبا » فيؤدّي الى حاجة کل 
واحد منهها الى صاحبه في الوجه الذي احتاج صاحبه اليه . وهذا يقتضي حاجة الشيء الى 
نفسه لأنّه إن À‏ يوجد هذا لم يوجد ذاك وإن لم يوجد ذاك لم يوجد هذا » وذلك لا يصح . 
وان جعلت" الحاجة ثابتة للقدرة مع * الحركة اقتضى صحَة وجود القدرة ولا هذه الحركة » 
لأن من شأن احتاج اليه Be‏ وجوده مع عدم احتاج Le)‏ أحد الأمرين عن 
الاخر . ومها أجاز القوم وجود الفعل ولا قدرة فلن بُجيزوا وجود القدرة ولا فعل . ولیس 
يصح أن تجمّل الحاجة بينهها من جهة التضمين » له كان يقتضي De‏ قيام ضدٌ هذه 
الحركة مقامها في کون القدرة مضمّنة بكل واحد منهیا» كا نقوله في احوهر اذا صار Lie‏ 
بالكون لأن كل کون يُشار اليه يصح قيامه مقام ضدّه . وان جعلت الحاجة راجعة الى 
الإيجاب لم يصح » لأنّه كان يجب إن جُعل طريقّه طريق العلل أن تقتضي العلة وجود 
الذوات » ومن شأن العلة أن توب الصفات والأحكام للذوات دون إيجاب ذوات 
منفصلة عنها . وان أجري على طريق إيجاب السبب للمسبّب » فيجب Duo‏ وجود 
القدرة ولا dd‏ باق مرت عارض فیمنع من وجوده ؛ OÙ‏ هذه حال الأسباب 
والسیّبات. فاذا بطل كل هذه الوجوه صح وجود القدرة خالية من الفعل» وبطل القول 
بوجوب مقارنة الفعل لها . 
۲ ي ف : جعل. 


)١‏ ي : للفريقين. ۳ فى : جعلنا . 4) ف : مع وجود. 


یاب في الدلالة على .ان القدرة متقدّمة ۱۷ 


متى Ces‏ وجب وجود الفعل عندها فلا معنى لاعتبار الدواعي » وكان ينبغي أن بقع 
الفعل مع سلامة الأحوال ون كانت الدواعي منتفية » وهذا لا يصح . فليس بعد ذلك 
الا أن يصح وجود القدرة وثبات كونه قادرا وليس بفاعل ثم يصير فاعلا عند الدواعي » 
ومذا لا بت الآ على أصلنا . 


وأحد ما استدل به نها لوكانت موجبة للفعل ولا يصح وجودها الا والفعل يقع معها 
لوجب الغنی عن الآلات والأسباب والعلوم وغير ذلك » ue DV‏ 
يقف الإيجاب على شرط . وهذا يقتضي صحة وجود قدرة الطيران فيمّن لا جناح له 
فيطير بلا جناح» وأن' توجد قدرة المشي فيمن لا رجل له فيوجد من الزمن او المقطوع 
الرجل» ثم كذلك الحال في كل ما يحتاج الى AT‏ ومتى جعلوا الآلة هي محل القدرة 
أقتضى ذلك أن جميع محال القدّر هي ENT‏ للأفعال» وقد ثبت الفصل بين بعض 
محال وبين بعض . es‏ أن كا pes‏ ذلك في الآلات القصلة نلزمهم ايضا في التفصل 
من الآلات نحو القوس والسکین és‏ » فلا يصح هذا الانفصال . 


نع أورد طريقة قد تکزرت ني مواضع . وذلك أنه اذا كان عند وجود هذه القدرة 
يجب حصول القدور على وجه لا يبقى للاختيار موضع » فيجب أن تزول الأحكام التي 
عرفنا ثباتها في القادرين منا من المدح Ab‏ وغير ذلك » وأن لا" تزيد حال هذا 
القادر المختار على حال الجا او الضطر . فاذا كنا نعل آنه لما وجب وجود فعل Lu‏ 
على وجه لا یعارضه غيره من الدواعي وزالت عنه هذه الأحكام » > فكل قادر على الفعل 
قد 55 على قولهم هذه المنزلة في وجوب وجود ما يقدر عليه على وجه لا يصح الانفكاك 
عنه . وقد عرفنا بأوائل العقول الفصل بين هذين الوضعین . ولا يتم ذلك الا مع تقدّم 
کونه قادرا وصِحّة وقوع الفعل بها وحصول الفعل موقوفا على الدواعي والاختيار . 


وقد أورد طريقة تکثر في کلام a‏ القاسم وغيره » وهي أن القدرة لو لم tis‏ من 
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dit‏ الجموع ني الحیط بالتکلیف 
ogail‏ فنشبّه کونا قادرین به اذا لم يتمق في الشاهد أن ننظر في حكر کون أحدنا 
قادرا . 

وقد استدل Le‏ قاله أبو على رحمه الله من أن القدرة لو كانت لا تنفك من الفعل 
لوجب أن يكون لها تأثير الموجبات » من حيث أحالوا وجودها الا والفعل موجود وهذا 
أبلغ ما يقال في أحكام الوجبات . فيجب أن يكون الفعل الواقع من فعل فاعلها وأن 
ترجع أحكامه اليه دوثناء لأنه قد فعل ما يوجب هذا الفعل على على أبلغ ما يمكن. فصار 
حکه حکم السسبب وا والمسبّب فكا آنا ضيف المسبّب الى فاعل السبب فكذلك يجب في 
القدرة ومقدورها . وهذا بخرج فعلنا من أن يكون له تعلق بنا . واذا لم يتعلّق بنا لم يرجع 
TENS‏ يرج جک القذرة الينا» OY‏ أحدنا لا يوصف بالدح والذمٌ وما یتبعها 
GS‏ أوجده الله فيه من القدرة » فكان ينبغي أن بحل الفعل لها 0 
خلاف ذلك فيما فعله من قبيح وحسن . ومتى آخرجوا أحدنا عن كونه فاعلا وم يثبتوا 
Us‏ لفعله به فالقدرة لا يصح إثباتها فضلا عن غير ذلك . 

فاذا قالوا : aei Si‏ هذه الحملة بالأسباب ولبات » وحن لا نقول بذلك . 

قيل لهم : ما على مذهب ضرار حيث سوّی بين الباشر والتولد في تعلقها بالعبد 
فالكلام ظاهر Gb.‏ على مذهب غيره فلا حاجة لنا الى إيراد الدلالة على أصولهم » بل 
الواجب أن يُبنى على ما fs‏ عليه الدلالة . وحال المتولّد عندنا كحال المبتدأ في تعلّقها 
بالواحد منا » فبطل هذا السؤال . 

ویّن-ما etais‏ أن # القادر انما یعرف بصحَة الفعل à‏ فلو كانت القدرة موجبة 
لزالت هذه الصحّة ولم تتفصل حال القادر من حال الضطر . 

وأحد ما Ua,‏ على ما قلناه أن القول OÙ‏ القدرة مقارنة لقدورها موجبة له بقعضي 
القدح في إثباتها أصلا » وغير جائز أن نتكلم في So‏ معنى من المعاني على وجه يقدح في 
إثباته أصلا . وبيان ذلك أن القدرة تثبت بكون القادر قادرا وكونه قادرا بثبت بكونه 
محدرثا وفاعلا . والطريق الى ذلك وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه . فان كانت القدرة 
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الانفكاك منه » وهو مأمور بالایعان الذي لا قدرة له عليه لأنّه لو قدر عليه لكان فاعلا له 
على أصلهم . فاذا لم يفعل الایعان فيجب أن يكون عدمه LS‏ عن عدم القدرة » وهذا 
هو القول بتكليف ما لا یطاق . وقد مضى ما نصحّح به هذه الحملة . 

واستدل OÙ‏ القدرة لو كانت مع الفعل على وجه يجب وقوعه عندها لبطل إثبات 
الدواعي أصلا » OÙ‏ الذي به تنبت الدواعي هو جواز كونه فاعلا للشيء ولغيره بدلا منه 
فيعدل عن أحدها الى صاحبه لأجل الدواعي الحقّقة او المقدّرة . ولهذا ثبت فعل 
الساهي والنائم فعلا لها على تقدير صحة الدواعي فیها لوكانا عالین . فاذا تقرر ما ذكرنا 
فيجب أن لا تكون القدرة يقترن بها مقدورها لا حالة على وجه الوجوب » لأنّ ذلك يرفع 
الحاجة الى الدواعي ويقتضي وجود الفعل لا محالة . 

ين ذلك OÙ‏ القدرة اذا كانت موجبة فقد صار حالها أقوى من حال الدواعی الى" 
ليس لها Be‏ الایجاب على التحقيق » ولهذا يصح مع حصول الدواعي أن لا بقع 
الفعل لانع او لداع آخر يعارض هذا الداعي . فكيف يصح وقوف الفعل على الدواعي 


. مع هذا القول ؟ فكل مذهب آوجب بطلان الدواعي التي قد عرفنا أنه لا بد منها فیجب 


فساده . 
واستدل على ذلك باه كان يجب لوكانت القدرة موجبة للفعل ويقع عندها لا de‏ 

أن تستوي حال العالم بالكتابة واخاهل بها في صحّة حصولها منها على سواء بأن توجد في 
يد الأمّي بلاهل بالكتابة القدرة علیا » وكذلك توجد ني يد الأعمى القدرة على نقط 
etai‏ وان كانت حاسّته فاسدة . فقد عرفنا di‏ ذلك يزيل الفرق بين العام وابماهل 
والضرير والبضير ويوجب أن لا يثبت لنا طريق الى أن القدیم جل وعز عالم بالفعل 
المُحكم . لا سيّما اذا كان عندهم أن الفعل ایضا مخلوق من جهة الله تعالى في ید کل 
واحد من هذين. فهلاً جاز أن يخلق في يد الأعمى نقط المصاحف» وني يد GA‏ 
الكتابة الحسنة » ثم + هكذا في كل الأفعال المحتاجة الى العلم ؟ 
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الفعل ول يكن هذا الفعل الخصوص منفكًا عنها ‏ يكن أحد الأمرين بأن يؤر في 
صاحبه أولى من حلاف ذلك » وكان لا تكون القدرة بأن تكون قدرة أولى من الفعل ولا 
الفعل بأن يكون فعلا أولى منها . وهذا بقتضي نقض حقيقة القدرة ويقتضي التباس 
الحنسين et‏ الواحد . 

وربّما یقتصر ني الإلزام على أحد هذين وهو إبطال تأثير أحد الأمرين في الآخرء 
وربّما يجمع بينها . وان كان الأول أقرب » لأن لقائل أن يقول : اي أفصل بين 
الأمرين من حيث أن القدر تقع مختلفة أبدا وهذا الفعل قد يقع فيه التجانس 
والمختلف » فيصح التمبیز بینها فلا يدي الى الالتباس الذي ذكرتم . وقد بمكنه ايضا 
أن پقول إن حكم القدرة برجم الى اي وحكم الحركة يرجع إلى امحل فعرفت بذلك 
أنها من نوعين مختلفین . فالأقرب إيراده على الوجه الأول . 

ثم لا يتقلب مثله علينا اذا قاتا بتقدمها » لها ترجد في الأول ولا فمل أصلا ثم 
des‏ الفعل مها g‏ الثاني او فیما بعده » فلولا à‏ القدرة هی ار في الفعل 0 


التصحیح لكان لا يصح وجودها Y‏ ولا هذا الفعل كا tai‏ وجود الفعل الا القدرة 
Are‏ 


لکن هذه الطريقة انما تستقيم اذا آوردت على من يقول : لا يجوز وجود القذرة الا 
والفعل حاصل ولا وجود هذا الفعل بعینه الا مع هذه القدرة . فحينئذ يصح أن يقال 
لهم : فلم صار أحد الأمرين بأن ور في صاحبه ول من خلاف ذلك ؟ Gb‏ من ذهب 
منهم الى جواز وجرد هذا الفعل ولا هذه القدرة وقال : « لا يصح وجود القدرة الا مع 
هذا الفعل » » فقد يمكنه أن بُثبت للقدرة مزية في التأثير على الحركة التي قد يصح 
وجودها مع عدم القدرة . 

وقد استدل من بعد Le‏ تقدّم عند الدلالة على أن القدرة متعلقة بالضدّین » وهو ol‏ 
القول بآنها متعلقة بأحدهما gbh‏ الى تكليف ما لا يطاق . والقول بوجوب مقارنتها لهذا 
الفعل يقتضي مثل ذلك » OÙ‏ عند وجود قدرة الكفر يجب وجوده على وجه لا عکنه 
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امحتاج عند زوال الحتاج اليه على طريقة واحدة » ولا يفترق في ذلك القليل والكثير . 
مدرم آن اندر Je‏ بسر لكا pou‏ وجودها یبد اي ولا de‏ أصلا . فلو كان 
الأمر على ما قالوه لا يستوي قليل القدرة وکثیرها في هذه القضية . 

وهذا جوابنا ايضا اذا قالوا : ليست الحاجة راجعة الى المعاني بعضها مع بعض ولكن 
الحاجة ثابتة بين صفة القادر على الكتابة وبين صفة العالم بها » كا ثبتت الحاجة بين 
صفة المريد وصفة العتقد . لأنا نقول : لوكان الأمر على ما ذكرته لما صح القليل من 
الكتابة مع الجهل او مع السهو والخفلة . 


GÈ‏ اذا جعلوا ابلحهل بالكتابة مضادًا لقدرة الكتابة فمعلوم آنه ليس بينها تضادٌ في 
التحقيق ولا ما يجري محرى التضاهٌ » OV‏ أحدهما ليس يفتقر في حصوله الى ما يضادٌ ما 
يفتقر صاحبه اليه حتى يثبت بینها ما يجري بحرى التضادٌ . فكيف عنع الجهل من وجود 
هذه القدرة ؟ وعلى أن ابمهل لو قُدّر مضادًا لقدرة الكتابة لكان تغاير لمحل Le‏ يقتضي 
رفع التضاة على التحقيق فكان ينبغي صسحّة اجتماعها . ویوضح ذلك أن هذه القدرة لو 
جرى بینها .وبين الخهل تضادٌ لكان الحادث من الضدّین قد لم أنه أولى بالتأثير من 
صاحبه » فيجب والحال هذه أن يجوز وجود قدرة الكتابة في يد الم الشاهل وعندها 
يزول الجهل بالكتابة . فقد ثبت ثبت بهذه dt‏ لزوم القول بالغنى عن العلم ني كون الفعل 
چا . 

والکلام في لزوم الغنى عن الارادة في کون الحروف خبرا وأمرا وما شاکل ذلك 
كالكلام فيما تقدّم . وكذلك ا حال ني الأسباب والآلات وما أشبه ذلك يجري على هذا 
الج » حتى يكون الأخرس كالسليع الآلة » وحتى يصح وجود أفعال القلوب في املوارح 
بأن توجد القدرة على العلم في اليد فيجب عندها وجود العلم € ولا يُراعَى اختصاص JSI‏ 
عثل بنية القلب . ولا يلزمنا شيء من ذلك اذا كنا gs‏ من کون القدرة موجبة لقدورها 
بل سلكنا بها مسلك المصحّحات » فجاز وقوف الفعل على ENT‏ واسباب وشروط . 


وأورد من بعد ما استدللنا به على أن القدرة قدرة على الضدّین وال وجب في القادر 


۱۲۰ المجموع ني المحيط بالتكليف 


ومن ها هنا ارتكب ابن اين بش زوال الحاجة في الفعل انحکم الى کون الفاعل Ue‏ 
وعم أن طريق ذلك طريق اعادات لا اجات . وهذا برجب عله جوم 
حتى يجوز أن في بعض البلاد قد أجرى الله العادة بأن لا بلق الكتابة الا في يد QI‏ 
دون العام » DY‏ ما طريقه طريق العادات EB‏ يعتوره . ومتی جاز ذلك لم يكن 
الفعل SA‏ دليلا على أن فاعله عالم » واذالمهيدل في الشاهد لم يدل ني الغائب . وکیف 

يصح له تعليق ذلك بالعادات » ولمًا سبق له العلم يجواز الاختلاف في هذا الباب؟ SJ‏ 
الذي به يُعلّم أن الشيء طزيقه العادة هی العلم بوقوع الاختلاف فيه . فاذا لم يجد مّن 
صح منه الفعل SAI‏ لا وهو die‏ واستمرّت الال فيه على طريقة واحدة » فكيف يسو 
AL Ale et PAL EIRE‏ كرا بو شم الع ررم 
الاختلاف فيه ؟ ثم al‏ على هذه القاعدة أن يجعل کل ما كان من باب الواجبات 
بالعادات حتى يقضي في التضاد وإيجاب العلّة للمعلول بمثل ما قضى به في الفعل 
SA‏ . 

فان قيل : ما أنكرتم أن هذا الفعل الذي هو الكتابة وما آشبهها لا يصح حصوله ۲ 
الا بقدرة مخصوصة » وتلك القدرة تفتقر في وجودها الى العلم الحاصل في القلب ؟ فاذا 
de |‏ فیه العم | او وجد الجهل امتنع وجود هذه القدرة . فلهذا لم يصح وجود قدرة 
الكتابة في يد QI‏ الجاهل . 

قبل له : إن قدرة الكتابة توجد في اليد وانما تحتملها اليد لاختصاصها ببنية وحياة » 
وثما توجدان كان في القلب علم او لم يكن . فكيف يصح القضاء ء بحاجتها الى العلم ؟ 
وين ذلك أن الشيء kle‏ يحتاج في وجوده الى ما يحل de‏ او کان جاريا هذا المجرى . 
فاذا كان العلم يوجد في القلب فكيف تف تفتقر القدرة الحاصلة ني اليد الى وجود معنى في 
محل بائن عنها ؟ وين ذلك أنه انما يصح إثبات الشيء ء محتاجا الى غيره اذا de‏ زوال 
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والبقاء » فكان يجب أن يقترن الفعل بقدرته القدعة ىا وجب' اقترانه بالقدرة الحدثة . 
وين ذلك أن كل واحد من هذين الفريقين پثبت فيما لم بزل مع كونه قادرا امرا موجبا 
وهو کونه مريدا او" الارادة القدعة » فیتأکد الالزام بذلك ایضا.. 
وقد استدلٌ على وجوب تقدّم القدرة بأن بنی الکلام في ذلك على أن العبد یفعل 
المتولّد الذي يوجد بعد وقت واحد او" أوقات كثيرة » نحو الاصابة والقتل وغيرهما . فلا بد 
اذا كان ذلك الفعل التوّد AL‏ عن حال السبب فعلا له كا أن نفس السبب فعله 
أن تكون القدرة متقدّمة على هذا اتود . ولا فرق اذا صح تقدّمها لبعض مقدوراتها بين 
مقدور ومقدور . ولیس عکنهم أن يقولوا إن القدرة تتقدم المتولّد دون المباشر » OY‏ ذلك 
غير مستقيم عندهم TO‏ الذي أوجب تقدّمها على التوّد هو ليصح بما الفعل في الثاني 
وهذا قائم في المبتدأ . ولا يمكنهم ايضا أن يدّعوا أن المتوّدات كلها تقترن بأسبابها » لأنا 
قد ينا أن فيها ما يتراخى وفيها ما بقارن . وعلى ذلك بنينا الإلزام فيما بظهر تراخيه من 
الإصابة بعد الرمي . وليس يجب اذا كتا نفصل بين المبتدأ والمتولّد في مقدار الأوقات الي 
يازم تقدّم القدرة علیها* ان نفصل بينها في وجوب نقدّمها رأسا » لأا انما فرقنا يينها في 
هذا الوجه لعلّة تحصل في أحد الموضعين دون الآخر وهما متساويان في وجوب تقدّمها على 
الحملة . 
ثم à‏ وصل بذلك الکلام ني أن على مذهبهم ينبغي أن لا يكون العبد قادرا على 
قتل نفسه » لاه انما يقدر على القتل عند وجوده لا قبله > وعند وجود القتل يخرج من 
كونه Le‏ فضلا عن كونه قادرا . ويفارق ذلك ما نجوّزه في المتولّدات أنه يصح وقوعها 
وقد عجز الفاعل او مات اذا كان قد فعل السبب الذي يولّد ذلك وكانت قدرته LE‏ 
متعلقة بالسبب واسيب » ON‏ إضافة الفعل اليه فائدتها أله وجد وقد كان قادرا عليه من 
قبل » فلا متنع أن تکون كذلك في حال موته . وليس يصح إثباته قادرا ولیس بحي » 
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أن پقدر على الشي یس فراسخ ولا يقدز على أن بخطو في جهة 825 حطوة واحدة» وني 
القادر على حمل جبل وتحریکه أن لا يقدر على حمل ريشة خفيفة » وقد Lie‏ حلاف 
ذلك باضطرار. ' وهذه الطريقة كا cb‏ على ds‏ بالضدّین فقذ دلّت على جواز 
حصولها ولا فعل يقارنها » والاً وجب من حيث لم يكن فاعلا للمشي في جهة يسرة ولا 
حاملا للجسم اللحفيف أن نقضي بزوال قدرته على الأمرين » مع أن حاله ما وصفناه من 
القدرة على رفع الحبال وقطع المسافات » وقد عرفنا أن ذلك لا یدحل في باب التجويز . 
فيجب أن Ua‏ ذلك على ثبات قدرته على ما ليس هو بفاعل له . ويبيّن ذلك أنه كان 
يجب في هذا القادر على حمل مائة رطل أن تكون حالته في العجز عن حمل الريشة 
كحالته في العجز عن حمل ألف رطل » لأن على كي الوجهين قد عدم القدرة على 
الأمرين» وقد عرفنا حلاف ذلك. 


واستدل بوجه آخر . وبيانه أن کون أحدنا قادرا لوتعلّق بالوجود على ما يقولونه حتى لا 
يكون قادرا الا وهو فاعل للزم من ذلك أحد أمرين » LL‏ أن يقال بقدم العالّم إن كان 
عز وجل قادرا لم يزل» او يُقضَى de‏ جل وعز حصل قادرا بعد أن لم يكن كذلك ليتمّ 
القول بحدوث العام . ونما أوجبنا ذلك OY‏ تعلّق الصفة با les‏ به لا مختلف باختلاف 
وجه استحقاقها » على ما ثبت في کونه عاما لأنّه لا فرق بين أن يكون العالم عالا بعلم 
وبين أن يكون كذلك لذاته » Ù‏ كان من حکم هذه الصفة أن تتعلّق على طريقة 
مخصوصة . ونحن اذا قضينا بوجوب کونه جل وعز قادرا على سائر الأجناس فليس ذلك 
بكيفية في التعلّق » فلهذا ساغ أن يفارقه القادر بقدرة في ذلك . فاذا تقزر هذا الأصل 
ظهر ما بنينا عليه الكلام » لأنّه يجب اذا كان قادرا لذاته أن يتعلّق كونه قادرا بالوجود 
فيلزم قدم العالم او أن يقدر بعد أن لم يكن قادرا ليصح أن يتجدّد كرنه فاعلا » وکاد 
الامرین باطل . 


وهذا الکلام أظهر لزیما لمّن يذهب الى أله تعالى قادر بقدرة » OÙ‏ المعاني 
تعلقها وكيفية تعلقها لا يجوز أن تختلف بالقدم والحدوث كا لم تفترق في الحدود 


ی 


Ce QE‏ في قبط بالتكايفت 
لقاضىالقضاة ع ادبن أ مد 


۱ ف : رحمها الله جمیعا . 


\Yé‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


Y‏ ذلك يس علينا إثبات القدیم تعالى Le‏ . فلا عکنهم أن یقولوا : يكون قادرا ويس 
بحي ۰ كا قلتم : يكون فاعلا وليس بحي 

وین رحمه الله أن هذا انس من الالزام هو الذي أدّی القوم الى أن تجاهلوا في حقيقة 
القتل فجعلوه حركات يد القاتل دون ما يحصل في القتول من نقض البنية » مع علمنا 
où‏ أهل اللغة لا یعرفون القتل الا ما قلناه » وكذلك أهل العقول . ولهذا لو أنّه' أدام 
هذه الحركات من دون انتقاض بنية المقتول لم يسم قاتلا ولا كان له # القاتلین . 
فكيف يصح ذلك ؟ والكلام في الكسر وما أشهه يجري على نحو ذلك ؛ لأنّهم 
يجعلون الكسر حالاً في يد الكاسر وهذا ظاهر الفساد . وعلى أن الإلزام الذي أوردناه 
عليهم من وجوب کونه قادرا على القتل وليس بحي قائم ولا نجهم منه أن القتل هو 
حركات يده » SY‏ يجب أن يكون قادرا على قتل نفسه وهو مقتول والمقتول لا يككون Le‏ 
والقادر لا بد من كونه حي . 

ثم ختم الباب بأن قال di‏ مُكالمة القوم في القدرة وأحكامها مع القول le‏ الأعال 
وإضافتها الى الله تعالى من كل وجه لا معنى له » OÙ‏ القدرة انما تثبت بعد إثبات کون 
العبد مُحدرثًا لتصرفه » فمّن منغ من ذلك فيجب أن ينقل الكلام في القدرة اليه . 
لكن مشايخنا توتعوا في مكالمتهم إظهارا للاقتدار عليهم من كل وجه . 

فهذه' طريق القول G‏ ذلك . 

يتوه إن شاء الله باب في ذكر شبّه القوم . 

والحمد لله وصلواته على محمد وله" . 
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باب في ذکر شبه القوم 


من LS‏ التي يوردها القوم في وجوب مقارنة الفعل للقدرة قولهم : لو جاز وجود 
القدرة ولا فعل وقتا واحدا جاز وجودها خالية من الفعل في الثاني والثالث » ثم كذلك 
حتى يبقى القادر Le‏ طول عمره غير آخذ ولا تارك ولا مطيع ولا عاص » لا كل آمر ۲ 
صح في الابتداء خلوه من غیره صح مثله على وجه الدوام . ولهذا D‏ صح في القدرة 
أن تکون موجودة ولا yi de‏ صح استمرارها كذلك e‏ ولِمًا À‏ يصح وجودها في الأول ولا 
حياة ولا بنية لم يصح استمرارها الا مع الحياة . فاذا لم يجز في الواحد منا أن يكون طول 
عمره خاليا عن الأوصاف التي ذكرناها فليس الا وجوب مقارنة الفعل للقدرة . 

وهذه الطريقة توردها المجبرة على سائر أصحابنا اذا قالوا بتقدّم الاستطاعة . وريّما 
أوردها أبو علي رحمه الله ون يذهب مذهبه ني امتناع خاو القدرة من الأخذ والترك على 
أصحاب اي هاثم . 

فاذا آوردها القوم على سائر أصحابنا » فمن جواب gi‏ علي لهم أن من SH‏ حلوها 
من الفعل في كل حال اذا كان هناك منع à‏ فيرتكب جواز هذه الأوصاف على أحدنا 
عند حدوث منع ويقول : اذا كانت الأحوال سليمة فلا بد من کونه فاعلا للأخذ او 
الترك . ولكن على كل حال يخالف الجبرة لأنهم يعيّنون المقدور بالقدرة فلا یجوزون أن 


. الرحم . ؟) ي : امرين‎ et )١ 
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عنزلة عدمها . ولا وجه مخلص من ذلك الا أن بقع الفعل بها في أو حال وجودها . 
فكان القوم في الشبة الأول ألزموا جواز' خلوها من الفعل أبدا وني الثاني ألزموا استحالة 
الفعل بها أبدا . 

والخواب عن ذلك آنا لا نعلل استحالة الفعل بها في الأول بشيء أصلا بل هذا 
الك هیا ميزوفا بدليله . ولیس کل حكم یصح تعليله . والدليل الذي به عرفنا ذلك 
هو ما قد تقرّر أن تأثيرها هوني صحّة الفعل » والصحّة لا تكون الأ في النتظر وفيما بقع 
في الثاني دون eut‏ » فلو قلنا إن الفعل يقع ' بها في حالها لانتقض هذا الأصل . وانما 
تصح مقارنة الفعل لها بعد كونها موجبة » ول و كانت موجبة لبطل.الطريق الها فضلا عن 
أن تكلم في حكها . فصار الذي بقتضي إثباتبا يوجب أن الفعل Le‏ يصح في الثاني دون 
الأول وأن التعليل الذي أشاروا اليه باطل . 

والذي يبيّن صِحّة ذلك أن هذه القضية لووجبت في القذرة لأمريرجع الى ذاتباء حتى 
اذا استحال في الأول الفعل بها يستحيل في الثاني أيضا » لازم في القديم جل وعز اذا 
كان قادرا لذاته أن يستحيل الفعل منه في الثاني كا استحال ني الأول » OÙ‏ حال القدرة 
معتبرة محال القادر . فاذا كنا نعلم آنه يصح فيه JUS‏ أن يكون فاعلا فيما لا يزال وإن 
استحال كونه فاعلا لم بزل فيجب أن لا عتع مثله في القدرة . ولو C‏ هذا السؤال 
عليهم في القديم جل وعز م يجدوا من الفصل سوى أن كونه قادرا يقتضي Bee‏ الفعل 
والصحّة اما تدخل في المنتظر دون الثابت . فهكذا جوابنا في نفس القدرة . 

والذي oiy‏ أن مثل هذه الأحكام لا يجب أن تة تقترن بها علل أن القوم لو قيل لهم : 

لاذا يجب أن يقترن ببذه القدرة هذا المقدور المعيّن دون غيره ؟ لم يمكنهم تعليل ذلك 
بشيء . فاذا جاز أن لا بقع في حال وجودها غير هذا المقدور المعيّن ولا علة » فكذلك 
يجوز أن نقول : لا يقع هذا oi‏ في di‏ حال وجودها ولا علة . 


0 ي : - جواز . ۲) ف : يصح . 


۱۳۸ ۱ المجموع في المحيط بالتكليف 


يوجد مع هذه القدرة الا هذا القدور المعيّن » ولیس كذلك مذهب أبي على ولذلك! 
یجوز خلوه من الأخذ والترك عند ge‏ ولا يجوز القوم ذلك 0000 

UG‏ جواب dl‏ هاشم لكل من يورد هذا السؤال عليه فأن يقول : ان صوّرت هذه 
السئلة في أحدنا مع ma‏ من الدواعي الى الأفعال فجائز ogl‏ من الأفعال e‏ وإن 
صورت مع الدواعي فلاأمر پرجع الما لا بد من أن يخْتار القادر مقدورا من مقدوراته . ولا 
يجوز مع ثبات دواعي الرغبة والرهبة في أحدنا أن مخلو من الفعل لهذا الوجه خاصة دون 
ما يتصلل بالقدرة . وغير ممتنع أن لا يثبت للعبد داع الى الفعل في وقت ثم يتجدّد له 
الدّاعي اليه » فلا يلزم استمرار هذا الوصف به عند استمرار کونه قادرا . وعلى OÙ‏ عند 
خلوص الدواعي لا يتخصّص القدور بعين دون عين Es‏ يراعى فعل له صفة . ولا De‏ 
ذلك على طريقة القوم لأنهم يجعلون هذه القدرة متعلّقة بهذا المقدور المعيّن . 

وبعد فا إن ارتكبنا خلوه في الثاني والثالث وما بعدهما من الأوقات عن الفعل لم 
يازمه خروجه عن الوصف بالطاعة والعصية » ON‏ الغرض بذلك ما يتصل بالثواب 
والعقاب » حتى لا يقول قائل : فاذا خلا منها فيجب أن يخرج مع التكليف من 
استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب . وذلك OÙ‏ من أصلنا أن العقاب یستحق بأن 
لا يفعل العبد ما وجب عليه والثواب يستحقّه بأن لا يفعل القبيح لقبحه . فاذا قدّر خلوه 
من الفعل جاز أن يثبت أحد هذين بأن لا يكون فاعلا للقبيح ولا فاعلا للواجب فبقع 
الإحباط والتكفير بين الستحقین عليها » على ما نذكره ني باب الوعيد . فزال التشنيع 
علينا بهذا الوجه . 

ومن جملة ما يتعلّقون به أن القدرة لو استحال الفعل بها في الأول لم يكن لهذه 
الاستحالة وجه الآ ما يرجع الى ذاتها . وهذا يقتضي أن يكون كذلك في الثاني والثالث 
حتى يستحيل الفعل بها أبدا . ولو كانت كذلك رجت عن کونبا قدرة وصار وجودها 


. ي ف : کذك‎ )١ 
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تكون متقدّمة اذا لم يكن فيا الا آنها وُصلة الى الفعل ولم ينبت لها حظ oui‏ كا قلناه 

في القوس » والقدرة تشبه هذا القبيل Lis.‏ ما يكني فيه المقارنة او يجب المقارنة مع 
التقدّم » وهو ما كان Se‏ للفعل او جاريا بحرى ال فلأمر يرجع الى وجوب مقارنة JA‏ 
لاله وجب وجوده حال الفعل » كا نقوله في اليد واللسان . وهذا المعنى لا يتصوّر في 
القدرة والفعل فلم يجب تشبيه ما ذكروه' بالالات . والقول ني أحكام الالات يجيء من 
بعد . 

ci,‏ الحواسٌ فهي على مذهب من ثبت الادراله معنی يجر يها" حری محال 
الأفعال » فلا يجوز عنده أن يرى بحاسة معدومة في حال الرژية لوجوب "حلول الرؤية في 
هذه الحاسة ومن شأن امحل أن یکون موجودا . ومن EN‏ یت الادراك معنی یجعل صفة 
المدرك منا ر الى do, à‏ من جمانها سح ان > فلا ی من مقازنتها دراه ع 
ما ثبت من حکام الشروط . فأين ذلك من القدرة التي انما بُحتاج الما ليقع بها الفعل 
فاذا وقع فقد زالت الحاجةء كا قلنا مثله في القوس ! 

وهن جملة ما تعلقوا به قولهم إن القدرة لو صح تقدّمها وقتا واحدا والفعل لا يقع في 
حالها باز تقدّمها على الفعل أوقاتا كثيرة » حتى يقع الفعل من أحدنا بقدرة كانت 
موجودة فيه بالأمس . فاذا استحال ذلك فيجب أن يُقَضَى بوجوب مقارنتها للفعل » اذ 
لا مزية در من الأوقات على“ ما زاد عليه . وريّما أوردوا هذه الطريقة على وجه آخر 
فقالوا : لو جاز أن تتقدّم وقتا واحدا ولا فعل ثم يوجد الفعل بها في الثاني فيجب أن 
يجوز“ عند وجود الفعل وجود العجز بدلا منها » فيقع الفعل من العاجز . 

والواب أن نقول لهم : BU‏ يحب اذا ساغ وجودها قبل الفعل بوقت واحد أن 
يصح تقدّمها بأوقات des‏ بين حال وجودها وبين الفعل Le‏ فيما بعد هذه الأوقات » 
وما الذي أوجب صحَة ما قلته ؟ ولهذا يصح وجود العلم ني الثاني من حال النظر بلا 


۱ ف : ذکره. ۲ كذا في الاصلين. *) ي : لوجود . (É‏ ي : دون 
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۱۳۰ آلجموع في الحیط بالتکلیت 


مت فا تخل وجرذه تحضوله اثلا أن تشر به هذه لاس 
de‏ من حال القديم في كونه فاعلا حلاف ذلك . وهكذا فان العلم يستحيل وجوده مع 
النظر ولا متنع وجوده من بعد ا ليسم وای حال یه لمح أذ يكو 
ساكنا في مکان او متحرکا الى غيره من الأماکن » ولا عتتع من بعد أن يكون كذلك . 
فهلاً جاز في القدرة أن لا يقع الفعل بها Y‏ ويصح وقوعه بها ثانيا لأمر بیجع الى ما 
ذكرناه من أن تأثيرها هو في صحّة الفعل Le‏ » ولن يتصور ذلك ني dif‏ حال وجودها بل 
ينبو عن الاستقبال ؟ فبطلت هذه الشببة ايضا . 

ومن جملة ما سألوا عنه قولهم : اذا كانت القدرة توجد M‏ ولا فعل فيجب أن 
يصح فناژها في الوقت الثاني عند وجود مقدورها » وهذا يقتضي أن يكون الفعل واقعا 
بقدرة معدومة . ولو جاز ذلك لاز أن يقع البطش باليد العدومة والإدراك Lady‏ 
المعدومة . ويتصرفون في إيراد هذه الشبية على وجوه ترجع الى ما ذكرناه . 

الاب Of‏ الدرة في حال as‏ القمل que‏ عندنا عل ما ند 24 من بعد 
بابا » لأنّه اذا كان يُحتاج الى القدرة ليوجد بها الفعل فينبغي أن يكون عند وجوده تقع 
Li‏ عن القدرة » كا أن انقوس اذا احتيج اليا لإنفاذ السهم عنها جاز وقوع الإصابة 
وان قُدّر عدم القوس . ثم لا يجب أن يقال إن الفعل وقع بقدرة معدومة » كا لا 
يقال dl‏ الإصابة وقعت بقوس معدومة à‏ له يوهم أنه لم تكن لواحدة منها حال 
وجود . ولكن يفصّل القول فيه فيقال : وقع هذا الفعل بقدرة كانت موجودة قبله ثم 
عدمت عند حصوله . كا اذا اضیث الفعل الى القديم جل وعز لان الاضافة اليه تقع 
على هذا A‏ فيقال : إن الم وجد من جهته لكونه قادرا عليه من قبل وجوده » حتى 
لو ساغ خروجه عن كونه قادرا dis‏ عن ذلك ل يؤثْر في وجود العالم » ولكن لا يقال : 
وجد الفعل ممّن ليس بقادر» فكذلك الخال فيما قلناه . فصار ما آوردوه We‏ بعبارة 
متى كشف عنها لم يكن فیا de‏ 


Gi‏ تشبيه ذلك باليد وما أشبهها فلا يصح ء ON‏ الآلات د تنقسم . ففیها ما يكني أن 
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ما أوردوه من التشنيع راجعا الى عبارات يجب الكشف عنها » وعند ذلك يتضح سقوط 
ما قالوه . وقال رحمه الله : ولعل هذه الشبهة هي التي منعت بعض الشيوخ من تجويز 
فناء القدرة في حال الفعل . وسيجيء القول فيا من بعد . 

ومن جملة ما آورده" عنهم ef‏ يقولون : لولم يصح وقوع الفعل بالقدرة في الأول م 
یخل المحیل لذلك من أحد أمرين : فا أن يكون ما يرجع الى ذاتهاء فيقتضي ذلك أن 
يستحيل أبدا لحصول المُّحيل . وإمّا أن يكون راجعا الى معنى من العاني » فيقتضي ذلك 

Bu‏ الفعل على تقدير زوال هذا العنی . وقد تقدّم نظير هذه الشببة » وان لم يكن هذا 
التقسيم مذکورا هناك . والطريقة واحدة في اباب 4 AN‏ تين أن هذا الحكم معلوم 
ديه وما أيعب أن لد تكن ی Be‏ ها » EEN a‏ بعت الا في 


التتظر من الأمور . فهذا يقتضي الفرق بين الحالة الأول وبين الحالة الثانية . JS‏ 
هذه الاستحالة بشيء » SV‏ ذلك رجوع" الى النني ولا بل النني YI‏ بحسب ما تقوم عليه 
الدلالة . 


ثم بقلب هذا السؤاك لهم فيقال : اذا لم يصح في القديم جل وعز أن يكون فاعلا 
لم يزل فلا وجه لهذه الاستحالة الا ما يرجع الى ذاته او أن يقال ان هناك معنى قد عا او 

ما يرجع الى نفس القدور » وعلى كل حال يجب أن يستحيل فيما بعد . فاذا لم يجب 
sS‏ د 
پبی عن غير ما هو حاصل » فكذلك قولنا في القدرة والقادر منا 

Gog‏ أورده* عن القوم قوم إن القادرفي JA‏ حال وجود القدرة فيه لولم يكن فاعلا م 
مرج من أن يكون ممنوعا او متنعا . فاذا لم يصح في القادر أن يكون ممنوعا لم يبق الا أن 


يكون فاعلا او ممتنعا . والامتناع ايضا فعل . فقد ثبت وجوب مقارنة الفعل للقدرة . 


وهذه الشببة ضعيفة مبنية على قسمة غير سليمة وعلى أصول غير مسلّمة. وذلك EY‏ 


أي : فيهم . ۲ ف : اوردوه. ۳ فا : برجم . 4) ف : بعده 


. ف : اوردوه‎ qo 


۱۳۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 


فصل » ولا يجب تجويز وجود العلم عن نظر E‏ بين وجوده ووجود هذا العلم أوقات 
طويلة . وعلی هذا يصح في القديم جل وعز لكونه قادرا أن يفعل الفعل في هذا الوقت 
لتقدّم كونه قادرا عليه من قبل بوقت واحد او ما بتقدّر هذا التقدير » وبدلا من ذلك لا 
يصح أن يقال اه بقع الفعل منه الوم لكونه قادرا فيما لم بزل » على تقدير زوال كونه 
قادرا dis‏ عن ذلك على وقت الفعل بأزيد من الوقت الواحد . 

فاذا كان كذلك نظرنا في حال الفعل فقلنا : ما كان مبتدأ فلا بد عند وجوده من 
تقدّم كونه قادرا عليه قبل الفعل بوقت واحد ليصح منه إيجاده في الثاني . وما كان متولّدا 
يُنظر فيه : فإن كان المسبب ممصلا بالسبب فحکه حك المبتدأ في وجوب. قدرته عليها 
قبل الفعل بوقت واحد . وما كان من باب المسبب الذي يوجد في الثاني من حال سيبه 
فيجب تقدّم كونه قادرا عليه بوقتين وعلى السبب بوقت واحد ثم ينظر . فان كان هذا 
المسبب سببا في نفسه يود غيره حتى et‏ بعض ذلك ببعض ما لم يكن هناك منع e‏ 
فقد يجوز تقدّم القدرة على هذه المسببات المتراخية بأوقات كثيرة » على ما نقوله في رمي 
السهم والحجر وما آشبه ذلك . فلا يجب إجراء الأفعال كلها يحرى واحدا في هذا 
الحكم . 

Us‏ وجود العجز عند الفعل الواقع بالقدرة الأول فصحيح . فاذا قيل : فيجب وقوع 
الفعل من العاجز » فمن جوابنا أن هذا العجز لا يكون عجزا عن هذا الفعل الوجود Eh‏ 
بوجد العجز فتتعذر عليه أمثال ما كان قادرا عليه من قبل لا Le‏ بأعيانها' . وليس بين 
العجز عن فعل من الأفعال وبين فعل آخر مقدور بقدرة أخرى تضادٌ ولا ما يجري 
حراه » فغير ممتنع أن يجتمع الفعل الذي هو حركة والعجز الذي هو عجز عن حركة 
أخرى . وعلى هذا يصح أن تصادف حال وجود الفعل طروء الوت على الفاعل اذا لم 
يكن ذلك الفعل مما يحتاج في وجوده الى الحیاة » على نحو ما di‏ من حال من ری غيره 


فوقعت الإصابة مقارنة موت الرامي . والقول بالتوّد لا يصح YI‏ مع هذه ابلحملة . فصار 


. کذا في الاصلين‎ ١ 


باب في ES‏ القوم ۱۳۰ 
لا يوجد » ویصح وجود المجز بدلا من القدرة فیخرج عن هذه الأوصاف . فعلی مذهبه 
يجوز أن یکون القادر في ابتداء حال وجود القدرة منوعا» فلاذا يحب أن يكون فاعلا؟ 
فیسقط کلام القوم عنه من a‏ الوجه . 

À Gb‏ بر هاشم dB‏ برى أن المنع يجب أن يقارن حتى يصح وجود الفعل المنوع منه 
بدله . وما حك ذلك EU ON‏ هو الض » ولن يكون LAN‏ مانعا من وجود ضده الا ی 
الخال دون أن rie‏ . الما gA‏ عن ذلك ما ليس ينع بنفسه » كالاعتمادء لأنّه اذا 

منم فائما بمنع ,عوجبه » فلهذا ساغ أن pie‏ . فاذا كان كذلك وجب أن يكون القادر 
سک بوصف باه ممنوع في الخالة الثانية من حال وجود القدرة لأنها ال حالة الي 
یصح وقوع! الفعل فما . فاذا وجد أكثر Le‏ يقدر عليه امتنع عليه الفعل . والامتناع ايضا 
اذا رجعنا به الى Sha‏ يفعله الفاعل في نفسه فلن يكون ذلك ولا وانما يكون في الثاني . فلا 
تشبه حال المنع حال القدرة والعجز لأن من شأنها أن Li‏ . ألا ترى أن أحدهما يؤر في 
ee‏ الفعل والاخر في تعذره » وكلا الوصفين ينبثان عن الاستقبال ؟ 

فان قالوا : اذا كانت التخلية في حال الفعل وكذلك المنع فقولوا مثله في القدرة . 

JS‏ لهم re‏ جبت' مقارنته Lol‏ ذكرناه من ثبوت التضاد بينه وبين ما هو 
Sa ec:‏ يغبت الا في حال الفعل . والتخلية dx‏ بها الى زوال الموائع » وذلك 
A‏ من تشم وا رسب مود لفل .قا عل ر لد والتخلية 
أن يوجدا في حال الفعل . وليس كذلك حال القدرة والعجز » لأنا قد Es‏ أن التعذر 
والتاتي لا يثبتان VI‏ متقدّمین . فلا يصح لهم هذا السؤال ولا أن يتعلّق به من يرى أن 
انع pe‏ فيشيّه المنع بالتخلية » GY‏ قد Eo‏ مقارنة التخلية كا أوجبنا مقارنة النع . 

JÉ أوردوه قولهم : لو جاز أن تكون القدرة متقدّمة لصح أن يكون القادر ني‎ Le 
. حال وجود القدرة فيه اذا لم يكن فاعلا أن يكون مضطرّا؛ وهذان الوصفان يتنافيان‎ 


۱ قا: وجود . ۲ ف : نوجب . 


۱۳ الجموع في الحیط بالتکلیف 
نقول ان القادر في dii‏ حال قدرته يخلو من هذه الأوصاف كلها . فمن أين صحّة ما 
Rest‏ أنه يستحيل خلوه من بعض هذه الأقعال » ولا يمكن دعوى الضرورة فيه ولا 
تجدون الى الدلالة عليه سبيلا ؟ وليس ذلك ما LE‏ في علوم القسمة » نحو علمنا أن 
العلوم ام أن یکون موجودا او معدوما ؛ وابسم اما أن يكون بحتمعا او مفترقا » الى ما 
شاکل ذلك . فلا تصح لهم هذه الدعوی . 

dus‏ فان عند الْقوه م أن النع يُرجع به الى العجز . . فقد صار هذا التقسیم تقسیما 
للشيء على ضلدّه » فکانهم قالوا : : إمّا أن يكون القادر فاعلا او عاجزا او ممتنعا . واذا 
كان الامتناع يرجح به أيضا الى فمل من الأفعال ققد صار الشيء مقسوما على نفسه » 
OY‏ تقدير الكلام عند ذلك أن يقال : BL‏ أن يكون فاعلا او عاجزا او فاعلا . فقد ریت 
تبافت هذه الشهة . 

ثم بقلب ذلك علییم في القديم جل وعز فیقال : اذا كان قادرا ل يزل فلا يخلو اذا 
لم یکن فاعلا من أن GS‏ ممنوعا او ممتنعا . واذا لم يصح فيه تعالى هذان الوصفان 
فيجب أن يكون فاعلا لم بزل . واذا جاز ge‏ القادر في الغائب عن هذه الأوصاف فما 
الذي عنم مثله في الشاهد ؟ وقد قال رحمه الله في هذا الفصل : يلزمهم أن بصفوا من 
وجدت فيه قدرة الكفر أن يكون ممنوعا منه او ممتنعا » فاذا لم يصح ذلك فهكذا ما 
نقوله . الآ أن القوم بنوا الشهة على أنه اذا لم يكن فاعلا للفعل المقدور فلا خلو من هذین 
الوصفين وعندهم أن من جدت فيه قدرة الكفر فهو فاعل للكفرء فلا يازمهم أن يصفوه 
بالتع والامتناع . 

واعلم أن شیوخنا اختلفوا في المنع . فأوجب أبو علي فيه' أن يتقدّم كا أوجب مثله في 
القدرة . فعنده يصح أن يكون القادر ني ابتداء وجود القدرة يوجد فيه النع فيكون 
منوعا » وان كان لا يوجب وجود هذا المنع لا حالة بل يقول اه يصح وجوده ويصح أن 


ie O 


باب في ذكر شه الق ۱۳۷ 

وكذلك اواب عمًا أوردوه à YU‏ لأنّا نقول : إن كان المراد بالاضطرار AM‏ فقد 
يصح في حال کونه فاعلا أن یکون مضطراكا يصح أن يوصف بدلا من ذلك بالالحاء . 
وان كان الغرض آه Jaë‏ فيه أزيد ما يقدر عليه فليس يصح أن يكون فاعلا مع وجود 
ما عنعه من الفعل » SY‏ يودي الى اجتماع المنع وما هو منع منه والتضادٌ gs‏ من ذلك . 

cb‏ قولهم : اذا جاز ني الأول أن لا يكون فاعلا جاز أن يكون قادرا عاجزا » فدعوى 
جردة N‏ الذي منع من کون قادرا عاجزا هو حصوله على صفتين glia‏ على مذهب 
من يرى أن العجز معنى . وعلى مذهب غيره يتردّد بين التي والإثبات فلهذا امتنع ' وصفه 
Le‏ فأين ذلك من كونه قادرا على أن يفعل في الثاني وليس بفاعل في ا حال ! وعلى أن 
الفعل قد يصح وقوعه عندنا ممّن سبق كونه قادرا وإن كان في حال وجود الفعل قد زالت 
عنه القدرة ووجد العجز بدله . 

والعجب كيف ألزمونا في القادر الذي ليس بفاعل أن يكون مضطرا » وقد اعتقدوا 
أن كل فعل يوجد فينا فهو مخلوق من جهة الله تعالى بجميع وجوهه » سواء كان ما" 
يوصف العبد بالقدرة عليه او لا پوصف à‏ حتى أحالوا أن لا يكون العبد مكتسبا ما 
تعالى فيه ! Gb‏ وجه في الضرورة أقوى من ذلك؟ وهكذا فأيٌ وجه في الضرورة أقرى 
من أن لا يقدر العبد على JEH‏ شيء على شيء؟ فا الذي أوجب إنكارهم أن يكون 
القادر قبل الفعل او في حاله مضطراء وقد قالوا بالاضطرار على أقوى وجوهه؟ 

ts‏ يسألون عنه قولهم : Ol‏ هذا الفعل اذا صح وجوده في حال وجود العجز عندكم 
فهلاً جاز وجوده في حال وجود القدرة ؛ OÙ‏ ذلك حكم العضادات ؟ ألا ترى أن العلم 
لما صح وجوده عند Bd‏ على وجه مخصوص صح وجود اجهل ایضا كذلك > والإرادة 
لما صح وجودها عند الاعتقاد صح في الکراهیة" مثله؟ 

ot‏ آنهم إن أرادوا ما قالوا أن يوجد الفعل والقدرة موجودة معه فذلك صحيح 
عندنا بشرط أن تكون Le‏ من قبل . وان أرادوا آنها تكون موجودة مع وجود الفعل 


۱ ف بتع . Y‏ : الكراهة. 


۱۳۹ الجموع في الحیط بالتكليف 


Lis‏ قالوا : لو لم يكن ني حال کونه فاعلا قادرا على ما هو فاعله از أن يكون فاعلا 
وهو مضطر . فريّما قالوا : اذا جاز أن يكون قادرا في الأول ولیس بفاعل جاز أن يكون 
قادرا وهو عاجز . 

Je‏ أن هذه الحملة انما تتکشف OÙ‏ ييّن معنى الاضطرار . وهذه اللفظة تستعمل 
على طريقة اللغة في معنی" cel Y‏ على ما قال تعالى HE EA hr‏ وما 
على اصطلاح المتكلّمين فاعا تستعمل فيما بوجد في الي او امحل من جهة الغير . ولیس 
یفصل أبو علي بين حل ويل لما لم يذهب في الاضطرار الى أكثر من وجود فعل من جهة 
الغير في بعض محال » فيصف الفعول فيه بأته مضطرٌ . وعلى ذلك لافصل عنده بين 
الماد وبين ن الحي في جواز هذه اللفظة فیها ۽ ولا يفصل ايضا في المي بين أن يُخلق فيه 
من جنس ما يقدر عليه او من غير جنس مقدوره . والصحيح ما يعتبره أبو هاشم من آله 
انما SX‏ ذلك فیما يوجد في القادر منا اذا كان من جنس مقدوره . فاذا فيل فيه آزید 
مما يقدر عليه من ذلك الحنس حتی صار منوعا من ایجاد مقدوره قيل di‏ مضطر اليه 
كا نقوله في الحركات والعلوم وما شاکلها۳ . وهذا أشبه بطريقة اللغة » لأنّه لا بد من أن 
يتصوّر في المضطر آنه لولا هذا الاضطرار لصح منه وجود ما قدر عليه » کا يتصوّر في 
الاضطرار اذا كان إلاء أنه لولاه لماز أن لا يفعل ما هو ملجأ اليه . 

فاذا تقرّر أن معنى الاضطرار ما ذكرناه عدنا الى شيبة القوم فقلنا : اذا كان المرجع 
بالضرورة الى ما هو منع من الفعل فلن يجوز أن يكون القادر ني َو حال وجود القدرة 
فيه مضطرا کا لم يصح أن يكون منوعا » بل يجب أن يثبت الاضطرار في الخالة التي 
تصح وجود الفعل بدلا منه وهذا هو الخالة الثانية . هذا اذا كان er‏ بهذا الكلام أن 
يكون مضطرا الى نفس ما هو قادر عليه . فإن لم يريدوا ذلك وأرادوا کونه مضطرا على 
الحملة الى غير هذا الذي هو قادر عليه فذلك صحيح . ومتى أريد بالاضطرار ALI‏ 
فالكلام أظهر» ON‏ الملجأ قادر على ما هو ملأ اليه فيصح اجتماع هذين الوصفين فيه . 


0 فا : - معنی . ؟) الائدة  .۳‏ ۳) ف : شاکلها . 


باب في ذکر pi‏ ۱۳۹ 


عليه كلامهم . وعلى Of‏ الدلیل قد يجوز أن يتأخر عن المدلول : فان المعجز يظهر Das‏ 
على صدق من Gel‏ النبوة قبل ظهوره' . وقد يصح أن Ai‏ المدلول عن الدلالة : فان 
e ۳۳‏ 2 85 5 

خبر الله تعالى Le‏ یفعله في الاخرة دلالة ومدلولها يتاخر وهو فعله لماء وعد به او توعد . 
فبطل ما قالوه . 

ثم حكى ré‏ يتعلقون بألفاظ تجري على القدرة في Ji‏ حال وجودها Wi Lib‏ 

تقتضي اقتران الفعل بها » نحو قولنا في القدرة إنها تصلح للفعل او يصح الفعل بها . وکل 

ذلك محمول عندنا على ما عظر دون أن يكون الغرض ما نوه . وليست المسئلة من باب 
الألفاظ . 

ورتا شبّهوا القدرة بالدواعي وبما یرجم من الألفاظ الها نحو الرغبة والرهبة» فقالوا : 
اذا كانت هذه الأشياء مقارنة فيجب مثله في القدرة. وعندنا أن الدواعي وما يتبعها 
يتقلم ویقارن . فهلا قضوا بمثله في القدرة؟ ولو gi‏ علهم بذلك كان أقرب. وقد تقدّم 
القول فما لأجله يجب اقتران الدواعى بالأفعال ولا يحب مثله في القدرة. وبيّن رحمه الله 
أن الأفعال قد تستمرٌ وتتصل فتصل بها الدواعي» ویلتبس لكان استمرار الفعل 
والدواعي أنها كانت متقدمة او الى محصل فبا الا الاقتران . 

Xah يشبّهون القدرة في وجوب مقارنتها للفعل بالولاية والعداوة‎ ré عنهم‎ FA 
کل هذه الأشياء پثبت في حال الفعل فكذلك القدرة . وذلك بحکی‎ ON » وغير ذلك‎ 
عن یی بن أصفح” كف لماعي وه قن بآ و ذلك . وعلی أن حال‎ 
الفعل عندنا هي حال استحقاق الولاية لا وجودها بل توجد في الثاني . فكيف ساغ لهم‎ 
بالآخر ؟ ألا ترى أن المرجع بالولاية هو الى إرادة الله تعالى تعظيم هذا‎ HAE 
. المطيع وني العداوة هو ارادته للاستخفاف بالعاصي؟ وذلك یکون ني اللالة الثانية‎ 


۱) ي : -قبل ظهوره. ‏ ؟) غير مشخص. والظاهر أنه من المتكلمين ln‏ انظر الغنی لعبد ابلبار ج. 


٦ب‏ ص هك“ ۰۱-۱۳ 


۱۳۸ الجموع في المحيط بالتكليف 


وهي قدرة عليه فذلك لا يصح ني القدرة ولا في العجز ایضا » OÙ‏ هذا العجز الوجود لا 
يكون عجزا عن الفعل الموجود وا یکون عجزا عن أمثاله على ما تم . ومتی كان عجرا 
de‏ بت A‏ وتوده قل :يع با CN‏ . والذي شبهوه به هو في Gé‏ 
احتاج أحدهما الى معنى فاحتاج ضدّه اليه . وليس يُتصوّر ذلك في مسئلتنا » OÙ‏ القدرة 
لا تحتاج في وجودها الى الفعل ولا العجز يحتاج في وجوده الى الفعل ولا الفعل حتاج في 
وجوده ال القدرة ولا الى العجز . ولهذا يجوز استمراره وقد زالا . وانما يحتاج الى القدرة 
ليوجد بها » فاذا وجد استغنى عنها . فبطل ما قالوه . 

ثم حكى استدلالهم بالآلات ني وجوب مقارنتها للفعل وتشبيبهم القدرة با . وقد با 
من قبل أن الالات مختلفة » ون ما KE‏ بوجوب مقارنتها انما هو لکونبا de‏ او جاريا 
حراه . وليس الجميع منها يجري على عط واحد » وفصلنا بينها وبين القدرة وبينها وبين 
الحواش . ويعود القول فيه من بعد . 

وحكى عنهم استدلالهم با يقع منا' من الرغبة الى الله dus‏ في أن يقؤينا ويقدرنا 
على طاعته . وهذا يقتضي أن القدرة لا تكون سابقة للفعل » Yy‏ فلو كانت حاصلة ولا 
فعل لزالت هذه الرغبة . 

وأحال ني obh!‏ عن ذلك على ما تقدّم في الباب الذي بين فيه أن القدرة قدرة 
على الضدّين » OÙ‏ القوم يسألون عن ذلك هناك كا يسألون عنه ها هنا » وطريقة 
الحواب واحدة فلا وجه لاعادته . 

ورا قالوا : di‏ الفعل يدل على أن فاعله قادر فیجب أن يكون في حال کونه قادرا 
فاعلا » OY‏ من شأن الدلول أن لا يتقدّم الدليل بل يجب اقترائهما معا . 

واخواب عن ذلك أن الفعل يدل عندنا على أن فاعله كان قادرا من قبل . ثم نعف 
بتأمّل آخر هل استمرٌ به هذا الوصف او زال عند وجود هذا الفعل » فلا يصح ما.بنو! 


۱ ف : - مثا. 


۱:۱ 


باب E‏ جواز بقاء القدر 


اعم bi‏ من ذهب الى أن القدرة لا تكون لا مع الفعل لم يجوز بقاءها أصلا بل 
أوجب تجدّدها حالا فحالا . وفيمّن قال بتقدّمها للفعل مّن زعم آنها لا تبقى » على ما 
تقوله البغداديون في أن شيئا من الأعراض لا يصح عليه البقاء . 

والذي اعتمده شيوخنا كلهم في الدلالة على جواز البقاء على القدرة هو Of‏ الواحد منا 
اذا أمر غلامّه بمناولة الكوز وبينه وبين الكوز مسافة » فاذا مضى من الوقت ما عکن فيه 
قطع تلك BLII‏ فلم يفعل هذه المناولة » DE‏ مه ومن سائر ئر العقلاء أن موه » مع ما 
قزر في العقول أن ذم من لا يقدر على فعل اليم لا يحسن اذا لم يفعله . فيجب أن 
يقال bl‏ القدرة الي فيه وهو في مكانه الاوّل قدرة على المناولة وان كان بينه وبينها 
مسافة » حتى اذا لم يفعله صار مذموما على أن لم يفعل ما قدر عليه . وهذا Y‏ يتم الا بأن 
تكون القدرة باقية يصح أن تقع با مناولة الكوز وان كانت بعد أوقات . والآ فإن كانت 
القدرة على المناولة غير حاصلة فيه وهو في مكانه الال فيجب أن يكون مذموما على أن لم 
يفعل ما لم يقدر عليه » وهذا قبيح بأوائل العقول . 

وقد مثّل ذلك في الکتاب برد الوديعة لما کان قد عل وجوبه من جهة العقل عند' 
المطالبة بها Gb,‏ استخدام العبد فهو معلوم شرعا والمسئلة عقلية » فهذا ول في المثال من 
التشبيه عناولة الكوز . والاً اذا كان المأمور بذلك يلحقه غم اذا لم يفعله فیلزم دفع الغمّ 


. ف: عند وجود‎ [al 


۱:۰ الجموع في الحیط بالتکلیف 
وهکذا اذا قالوا انه يكون في حال الفعل Ge‏ لله او عدوًا. والذي" عندنا أن هذا JYS‏ 
بل يكون ذلك في الحالة الثانية وانما حالة الفعل حالة الاستحقاق والاستحقاق يني عن 
حسن" ما يفعل في الثاني او وجوبه لسبب Are‏ 

فبطل ما یتعلقون به من الشبّه. 


y )١‏ ) ف: جنس. 


باب في جواز بقاء ار ۱۳ 


الم مع آن العم الذي فيه وهو ني اكان الأول لا يبقى الى أن حصل في الکان العاشر . 
فیجب أن تقولوا بیقاء العلوم كا أوجبتم بقاء القدرة . 
oi de‏ العلم الذي يحتاج اليه في إيقاع الكتابة وما أشبهها كما هوضروري! وقد 

أجاز أبو علي وأبو هاشم رحمها الله بقاء العلوم ‏ الضرورية » وان اختلفا" في جواز بقاء 
المكتسب من العلوم. فأجازه és Au si‏ منه أبو علي الآ اذا كان هناك منع » على 
طریقته في امتناع Je‏ القادر بقدرة" من الأخذ والترك . فعلی مذهبها يسقط هذا 
الإلزام . 

» ما اختاره أبو اسحاق وقاضي القضاة من أن البقاء لا يصح على العلوم‎ CL 
لا آن له تأثيرا‎ Ke فالحواب عن السؤال أن نقول إن العلم هو شرط في احداث الفعل‎ 
كتأثير القدرة » واذا كان كذلك صار متجدّدّه كباقيه» ولي سكذلك القدرة . وتحقیق‎ 
هذا الكلام أن القدرة التي فيه وهو في المكان الأول لا تتعلّق على مذهب من لا يقول‎ 
» بالحركة في أقرب اللحهات اليه دون أن تكون متعلقة بالكون في المكان العاشر‎ Ni ببقائها‎ 
بل تلك القدرة تخالف هذه وتتعلّق بغير ما تتعلّق به هذه . فهو اذا كان ني المكان الأول‎ 
م يصح أصلا وجودُ القدرة؛ على الكون في المكان العاشر » فيصير مذموما اذا لم يرد‎ 
الودبعة بأن لم يبرح من مكانه على أمر لم يكن يقدر عليه . ولا مخلص من ذلك الا‎ 
» بالقول بأن القدرة التي فيه وهو ني الکان الأول ر يصح بها رد الوديعة وان كان في العاشر‎ 
بإيقاع هذا‎ le العلم فما يوجد فيه وهو في المكان الأول‎ ch. ولا يت ذلك الا ببقائها‎ 
وكذلك لو تجدّد فيه العلم حالا فحالا لم يكن هذا العجدد الا مق بها‎ > Ke الفعل‎ 
كان الأول متعلّقا به . فلهذا جاز أن يذمٌ على أن ۸ يأت بالكتابة في العاشر وإن ل يبرح‎ 
کانت*حاله واحدة ني الوقتين في علمه بالكتابة ولم تكن حاله واحدة في‎ Le من مکانه‎ 
. الوقتين في القدرة على رد الوديعة » فبان الفرق بينها‎ 


0 ف ue‏ ۲ ف ile:‏ ۲) ف : بقدرة. 4) ف: قدرة. 
EX‏ حبر 
6) ي ف : کان . 


۱:۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 
عن نفسه gs‏ وجوه عقلا . وعلى کل حال فطريقة الدلالة لا تختلف في الوضعین » 
لأ اذا لم نقل ببقاء القدرة فيجب اذا لم يبرح EN‏ من مكانه ومضى من الوقت ال 
الذي ذكرناه أن يصير مذموما على ترك فعل لم تكن فيه قدرة على فعله » وهذا لا يصح . 
فيجب القول ببقاء القدرة » حتى اذا لم يفعله وقد مضى هذا الوقت وهو في مكانه 
يستحق الم على أن لم يفعله مع قدرته عليه . 
فان قيل : اما يدم على أن لم 34 الوديعة » لأله لو تمرك الى أقرب الأماكن اليه 
لوجدت فيه القدرة على Le,‏ » فصار هو ا اني بأن لم يفعل ما لو فعله لتمكن من رها . 
قيل له : فعلى ذلك يجب أن يتوجّه PA‏ على أن لم يتحرّك ني أقرب ابلهات اليه 
دون أن يستحقّ الذم على أله م يناول الكوز أو ۸ برد الوديعة . وليس المعتبر عند القوم 


هذه القدرة الوجودة فيه ولا بل يحتاج الى قدرة أخرى توجد فيه ولم تحصل من قبل . فاذا ” 


م توجد تلك القدرة لم يخرج من أن يكون مذموما على أن لم يفعل ما لم يقدر عليه . ومتى 
أخرج نفسه من ذلك بجنايته عليها لم بحسن من بعد ذمّه ىا لو قطع رجله فتعذّر عليه 
القيام الى الصلاة لقبح ذمّه على ترك الصلاة » وان كان هو الذي أخرج نفسه من صحة 
ذلك منه. 

فإن قالوأ : إن المناولة صحيحة منه وهو ني مكانه الاوّل OÙ‏ يقرب الكوز منه » فلهذا 
Te‏ 

قيل له : فاذا لم يقرب الکوز منه فیجب أن لا يحسن 45 » ON‏ الشرط الذي معه 
يقدر على المناولة مفقود . وانما صورنا الكلام والكوز بعيد عنه ومع ذلك بحسن ذمه على 
أن لم يفعلها وثبت تصحیح ما ذكرناه من الدلیل . 


وأقرب ما قبل على هذه الدلالة أن يقال : هذا يوجب Kle‏ القول ببقاء العلوم » 


أنه قد يؤر بالكتابة او غيرها مما يحتاج الى العلم ويوجد في المكان LAN‏ . فاذا مضى 
عليه من الوقت ما لو أخذ في الاشتغال به لتأتى منه إيجاده مرا ثم لم يفعله » استحق 


. ي : العاشر له‎ )١ 


باب في جواز بقاء ار ۱:۰ 


عليه او ما يجري محری ali‏ على وجه لولاه لاستمر به کونه قادرا » ولا يتم ذلك الا وما 
به يقدر يبقى » اذ لولا بقاژها لا وجب استحالة خروج أحدنا عن کونه قادرا لا بض او 
ما يجري براه . 

وقد استّدل على ذلك ob‏ القديم جل وعز تعلق كونه قادرا بالفعل وإن كان يوجد 
هد مایت ی . وما كان من حکم صفة من الصفات في 

بعض الأحياء لم یر بحسب اختلاف الوصوفین! بها » على ما سبق القول فيه . فیجب 

ا ta‏ أن على کونه قادرا بالفعل وان كان بعد أوقات . ولا يكون ذلك الا 
بقاء غا يه قبر حى توق القدرة في هذا الوجه حری الآلات » لانا نعلم أن ما عليه 
حال أحدنا في أعضائه وحواسّه يستمرٌ في جواز الفعل او الادراك بها » وان كان بعد 
زمان . وربما ورد ها هنا سؤال للم في وجوب أن يبقى وقد أجبنا عنه . 

Gb‏ مفارقة حال القدیم تعالی ال حدنا في جواز کونه قادرا على الأجناس كلها 
وعلى ما لا يتناهى من كل جنس فليس هو لأمر برجع الى حكم هذه الصفة وما يعد من 
حقيقتها وانما هو لكونه قادرا لذاته وكون أحدنا قادرا بقدرة . وال فما يرجع الى حکها۲ 
انحاض هو صحّة ایجاد" ما قدر عليه القادر . وهذا يؤذن باستمرارها الى حين وجود 
الفعل » وذلك ينبئ عن بقاء هذا“ العنی الوجب لها 

اما من قال : لوكانت القدرة يجوز عليها البقاء كا يجوز على الأجسام لوحب أن 
تبقى بمعنى هو البقاء » واختصاص العاني بالمعاني لا بصح » KB‏ بناه على أصله في 
اثبات البقاء معنى يبقى به الخسم . وعندنا أن الأمر بخلاف ذلك » فإن الباتي ليس برجع 
به الى صفة متجددة زائدة على الوجود لتثبت فيه الحاجة الى معنى . وانحتلاف العبارات 
اذا لم يؤذن بصفات ثابتة متجددة لا يقتضي إثبات معان » فبطل ما قالوه . وهذا اذا 
كان التعلّق ببذه الشببة لا يرى بقاء شيء من الأعراض . فان قال ببقاء بعضها ونازع ني 
القدرة خاصّة فهذا السؤال يعود عليه فيما أجاز بقاءه . 


1( ف : اوصاف الوصوفین. ۲ ي ف : حکمه. ۲ ف : ايجاده. 4) : -مذا, 


vtt‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 

tb‏ اذا سل السائل عن الفعل الذي بحتاج الى مقدمة وآلة فاذا لم حصلا حَسَُ أن 
دم على ترك الفعل » فهلاً أجريتم القدرة هذا الجری ؟ 

اب هه E ER‏ 
تحصیله لنفسه" » وفیه ما یتعذر عليه تحصيله . فاذا AE‏ الم فهو على القبيل الأول » 
وما علخ الثاني فليس بحسن. والقدرة على هذا الذهب اذا احتیج الى تجدّدها وهو لا بقدر 
عليها تجري بحرى الآلة التعذرة » فلا بحسن ذمّه على ترك الفعل الذي يحتاج الى هذه 
M‏ 

فإن قيل : أليس لا يتمككّن من رد الوديعة الا بقطع هذه السافة » ومع ذلك فاذا ل 
يقطعها gaa‏ ذمّه على ترك رد الوديعة ؟ فهلاً أجريتم القدرة حری التمكن؟ من نفس 
ذلك الفعل ؟ 

قيل له : ولا سواء » dB‏ اذا كان في المكان الأول فما فيه من القدرة يتعلق بقطع- 
هذه الأماكن وبفعل هذه لمناولة » فاذا لم يفعل ذلك حَسمُنَ ذّه لما لم يفعل ما قدر 
عليه . يعندكم أن ما فيه من القدرة وهو ني المكان الأول لا يصح Le‏ الفعل في المكان 
العاشر » فاذا دم على أن لم برد الوديعة فقد صار مذموما على , أن لم يفعل ما لم تكن فيه 
قدرة عليه » فافترقا من هذه الحهة . 

ونحو هذه الطريقة نسلك ي وجوب بقائها اذا استدللنا على ذلك بوجوب" تعلقها 
بالكونين في المكانين المتباعدين » على ما تقدّم ذکره . ولن يصح تعلقها بالکون في 
المكانين لا والفعل بها يصح على وجه ما لتنفصل حال ما les‏ به عن حال ما لم تعلق 
به » ون يكون كذلك الا ببقائها حتى تحصل معه في المكان البعيد عنه . 

وقد استدل على ذلك عا يُستدل به على بقاء الألوان وغیرها « وذلك Ë‏ نقول di:‏ 
الواحد Le‏ لا يخرج عن كونه قادرا على طريقة واحدة الا بتغيير يعرض فيه من ضدٌ يطرأ 


6۱ قا للفسه. ۲ ف : التمکین . ۳ à‏ بوجوب . 


۱:۷ 


باب في جواز فناء القدرة في حال الفعل 


اعلم أله لا يصح وقوع الحلاف في هذه الستلة بينلا وبين من لا بری وجوب تقدّمها » 
لأنهم اذا أوجبوا مقارنتبا للفعل فمن المّحال أن يعتقدوا فناءها في حال الفعل Kb.‏ 
يصح أن يختلف فيه القائلون بوجوب تقدّم القدرة . 

والذي عند مشايخنا أنه يصح فناء القدرة في حال وجود الفعل المقدور بها . 
وعن بعض البغداديين المنع من ذلك فأحالوا أن يوجد هذا الفعل في bolhi‏ 
ولا قدرة فيها » وأجروا القدرة في وجوب حصولها عند الفعل محرى اليد والرجل 
وغيرهما من الآلات والحواسٌ » وقالوا : لا يصح أن يرى الله الفعل بلا قدرة او بقدرة 
قد عدمت في حال الفعل . وربّما عبّروا عن ذلك فقالوا : ليرى الله الفعل في 
جارحة صحيحة . هذا على أن PE‏ أن القدرة لا تبقى » فاذا تقدّمت الوقت 
JÄI‏ فلا بن من انتفائها في الثاني . ولكنهم بوجبون أن kan de‏ بعضا وال 
فالقدرة الأولى محال عندم أن تبقی الى الوقت الثاني . وقد عد أبو علمان su‏ هذه 
السئلة من قديم ما وقع فيه اللحلاف حتى كان يستعظم اللحلاف فيه . وكان أبو الهذیل 
يفصل بين أفعال القلوب وبين أفعال ابلوارح » فلا یجوز فناء القدرة في حال وجود أفعال 
القلوب ويجوز فناء‌ها في حال وجود أفعال goldi‏ . ولعله لما رأى حاجة هذه الأفعال 
في الوجود الى الحياة أجرى حكم القدرة على # الحياة فأوجب حاجته' الا ايضا . 


۱ کذا في الاصلین . 


yet‏ الجموع في الحیط بالتكليف 

وقد حكي عن dl‏ القاسم أنه استدل على النع من بقائها بأن قال : لو بقیت لكان 
العجز الذي يضاذها يوجد في الوقت الثاني فيتقيها » وهذا يوجب أن وقت التضادٌ والتناني 
متغاير ومن حكم الضدّین أن يكون تضادهما موقوفا على الوقت الواحد . 


والحواب عن ذلك أن الأضداد تختلف . فما لا يصح البقاء عليه منبا يكون تضادٌ ما 
يصح البقاء عليه منها ر 


يتضادٌ منه في وقت واحد . وما كان باقيا فا عا يضادّه ضدّه في الثاني فيوجد أحد الضدين 
ولا ثم يطرأ عليه الثاني فينفيه . 

فان قالوا : فليس هذا ألثاني ob‏ يطرأ فينني الباقي di‏ من أن يكون gui‏ یعنع 
لطارئ . 

قيل له : إن للطارئ مزية على الباتي في باب الع لأنّه يتبع القادر والحادث هو 
متعلّق به دون JU‏ » » فلهذا صح أن gs‏ الباقي وأن ينفيه . فصار الحادث le‏ له من 
هذه المزية كالحادثين اذا كان أحدها أكثر أجزاء من الآنحر» OÙ‏ أحد القادرين اعا 
يمانع صاحبه بكثرة الأجزاء mais‏ مراده بالوجود Gi‏ من مراد صاحبه » فكذلك 
الحادث di‏ .بالنني' من الباق » ds‏ الحادث يؤر في تجدّد عدم GUN‏ « فلو gu À‏ 
ی اطادث À‏ يكن لیر ال فیما كان ثابتا من قبل وهو استمرار عدم المعدوم . فلهذا 

ثبتت لأحد الأمرين على الآخر مزية . 
فهذا طريق القول في بقاء القدرة . 





. ف : بالبقاء‎ )١ 


باب في جواز فناء القدرة في حال الفعل ۱:۹ 


وهذه الحملة توجب التوفقة بين أفعال القلوب وأفعال الحوارح . ولا وجه بقتضي 
حاجة Jwi‏ القلوب الى القدرة کا وجبت حاجتها الى الحياة . فإنا نعلم أنه يستحيل وجود 
هذه الأفعال في محل لا حياة فيه . وليس يستحيل من الله تعالى أن.بضطرنا الى أفعال 
القلوب ولا قدرة لنا أصلا » LM‏ مها أشكلت الخال في ذلك Let‏ تشكل اذا وقعت هذه 
الأفعال من الواحد منا بقدرة GG,‏ اذا صُوّر الكلام فيما يفعله الله جل وعز من ذلك فلا 
شبية في صحة فعله ولا قدرة . ول وكانت الحاجة ثابتة بين هذه الأفعال وبين القدرة خلت 
محل الحاجة الى الحياة والى امحل . وقد ثبت الفرق بينها . 

اما ما حكيناه عنهم من إجراء القدرة بحرى الآلات » فابلواب عنه أن الآلات 
مختلفة . فانما تجب مقارنما للفعل ما كان منها محلا او جاریا براه » كا نقوله في اللسان 
في الکلام والسکُین ني القطع وصلابة الوضع في صحة الشي عليه . وما ليس كذلك 
فقد يصح بطلانه في حال الفعل » كا قلناه في القوس . 


فأما الحواسٌ فعلی مذهب من پری أن الادراك معنی يجعلها محال الإدراك فلذلك لم 
يصح فناژها في حال الإدراك . ومن لا يقول بذلك يجعل صحتها وما تختص به من 
الأوصاف شرطا فلا بد من القارنة . 

وأما قوم : لا يصح عدم القدرة في حال الفعل ليرى الله تعالى الفعل في جارحة 
صحيحة » فيجب أن نفصل عليهم .فان كانوا يرجعون في الصحة الى القدرة فقد تقدّم 
فساده ع ولا بقع فيما أوردوه تسليم لأن تقدير الكلام أن القدرة لا يصح فناژها في حال 
الفعل لأنه لا يجوز أن يرى الفعل الا في جارحة فيها قدرة . وهذا موضع اللحلاف ون 
كان ما gi‏ انما بستقم في بعض الأفعال دون بعض . هذا اذا أرادوا بالرؤية جملة 
الادرالك . فان أرادوا به الرژية بالعين فليس في أفعالنا ما يصح أن يرى بالعین » الا أن 
يرجعوا بالرؤية الى العلم . هذا كله اذا أرادوا بالصحة نفس القدرة . فان أرادوا به صحة 
الخارحة التي يُرجع بها الى تركيب مخصوص فعدم القدرة عنها لا CES‏ بصحتها » فكيف 
يصح هذا التعليل ؟ 


۱:۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 


والصحیح عندنا أنه لا فرق بين أفعال القلوب وأفعال الخواريح » ON‏ الدلیل الذي نذکره 
وق بين الأمرين . 

والأصل في الدلالة على الستلة أن نقول : إن القدرة بحتاج اليا لاحراج الفعل بها 
من العدم الى الوجود . فاذا وجد فیجب أن يكون الغنی واقعا عنبا » فلا فرق بين بقائها 
وبين فنائها بض او ما يجري راه . ولیس يمكن أن يقال : هلا جعلتم الفعل الذي هو 
الحركة وما أشبهها محتاجا في الوجود الى القدرة ؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لما صح أن 
يوجد الله تعالى الحركة ابتداء من دون أن تكون هناك قدرة » كا لم يصح أن يوجد الحركة 
Y‏ وهناك محل . وقد عرفنا Bu‏ وجود الحركة في المرتعش وي الماد ولا قدرة . فعرفنا أنه 
ليس بين أحد الأمرين وبين الآخر حاجة في الوجود' . واذا رجعت الحاجة الى الإيجاد 
بها وقد حصل » فيجب أن یکون فناقها عند الفعل جائزا . 

وايضا فان القول بالتولّد لا يتم الا مع جواز فناء القدرة ني حال الفعل . الا تری أن 
الاصابة هي فعل الرامي وعند وجودها يصح زوال كونه قادرا بل زوال كونه حيّا » فلو 
كان لا يجوز فناء القدرة في حال الفعل لما افترق في هذه القضية المبتدأ والمتولد . 

وأيضا فان الحاجة الى السبب كالحاجة الى القدرة . وقد عرفنا أنه يصح عدم السبب 
عند وجود السیب » كا نقوله في وجود العلم عن النظر وحال وجود العلم حالة قد عدم فيا 
النظر . وكذلك الاعتماد الذي لا يبقي يولد في الثاني » ويصح عدمه وقد وجد المسبب 
عنه. فاذا صح ذلك في السبب صح مثله في القدرة . 

وبعد فالحاجة الى الآلات ثبتت كا ثبتت الحاجة الى القدرة . ثم عرفنا أن الآلة الي 
تخلص آلة ني إبجاد الفعل با قد تشابه القدرة من هذا الوجه ويصح بطلانها في حال 
وجود الفعل à‏ نحو ما نقوله في القوس لأنه يصح أن یتصوّر عدمها عند وجود الإصابة 
وخروجها عن أن تكون صحيحة . فاذا جاز ذلك في الالات جاز مثله في القدرة . 


)١‏ من هنا نقصت من ي صفحتان غير مصورتين YE)‏ ظ - ۲۱۵ و). 
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باب في ذكر جملة ما يحتاج القادر Le‏ اليه سوى القدرة 
في الأفعال وكيفية الحاجة اليا 


gel‏ آنه ذكر ني الباب ما يحتاج اليه في إيقاع الفعل بحرّدا وما يحتاج اليه في إيقاعه 
على وجه مخصوص . والأصل في ذلك أن الفعل قد يعرى عن' أن تكون له صفة زائدة 
على صفة جنسه وحدوثه وقد يختص بحكم زائد على ذلك . 

فما كان من الباب الأول Jai‏ ضریین . أحدهما يكنى فيه کون فاعله قادرا اذا كان 
هناك Je‏ وزالت الوانع عن القادر وصح منه إيقاعه في محل القدرة . والضرب الثاني لا 
يكني كونه قادرا مع ما ذكرناه من الشروط . وذلك كالإرادة والنظر » لأنّها وان كانا 
معدودين في أجناس الأفعال فلا بدّ من أن يختص الفاعل باعتقاد Be‏ حدوث الراد 
و" أن لا يكون ساهيا Le‏ يريده Gey‏ ينظر فيه . فیفارق ذلك نوع الكون والاعتماد وما 
آشبهها من أفعال ابلوارح او جنس الاعتقاد وان كان من آفعال القلوب . وكذلك ON‏ 
فهذا هو في أجناس الأفعال التي لا تقع على وجه زائد على ما ختص به في الحدوث وني 
صفة du‏ 

ما ما يقع على وجه مخصوص فقد د ثبقت di‏ فيه الى أمورء نحو العلم وا at‏ 
فان الكتابة وان کان EM‏ بها الى التأليف فوقوعه على هذا Ahi‏ الخصوص لا بد من 
کون فاعله Ule‏ ولا بدّ له ايضا من AT‏ مخصوصة à‏ فتجري الحاجة الى ذلك محری Bi‏ 
الى القدرة . 


)٣ re.‏ ي : او. م قارو 


۱9۰ الجموع في الحیط بالتکلیف 


فأمّا قولهم إن ذلك يودي الى وقوج الفعل من ليس بقادر بل هو عاجز» فإن TË‏ 
فيما قلناه قدح في القول بالتوأد جملة » على ما سبق القول فيه . على آنا نقول لهم : 
رتم هذه القدرة الوجودة في حال الفعل ؟ لیس عندکم هي غير القدرة الأولى ؟ فان 
الأول لا يصح بقاؤها الى حال الفعل بل تعدم . فاذا كان كذلك صارت القدرة الثانية 
قدرة على فعل آخر غير هذا الفعل الموجود . فلم صرنا بهذا التشنيع أ أحق منهم » وقد قالوا 
بان هذا الفعل وقع وشي حال الوقوع قد خرج فاعله من کونه قادرا عليه بل يصح كونه 
عاجزا» فان قدر على الحملة فاتما هو قادر على شىء آخر؟ وذلك لا خلص من 
التشنيع . فعرفت أن ما قالوه لا وجه له . i‏ 

GD‏ ما يورد من الشببة في ذلك فهو الرجوع الى أفعال متصلة نحو الشي والکتابة 
والكلام » فيقول القائل : إن هذا الفعل لا يصح الا باستمرار كونه قادرا » وذلك يدل 
على استحالة فناء القدرة ني حال الفعل . وهذا غلط » لأن SAE‏ ليس هو في جملة 
NO e‏ لمات و كل رين 
أجزاء الفعل في صحة وجوده وقد فنيت القدرة عليه . فالذي أورده١‏ ما حتاج الى أفعال 
كثيرة وال تجدید الأسباب لها حالا فحالا » فلذلك وجب استمرار کونه قادرا . فا اذا 
صور الکلام في جزء واحد من الفعل وأمكن ضبطه فوقوعه صحیح مع عدم القدرة » كا 
قلناه في العام الواقع عن النظر OÙ‏ عند وجوده يعدم السبب ویصح أن تکون القدرة 
الأول معدومة فلا حجّة لهم في ذلك . 


. هنا انتهى النقص في تصوير ي‎ )١ 


باب في ذکر ما يحتاج القادر ما اليه ۱۰۳ 
حصلت فيه من جهة غيره وقضينا لها بالتأثير مرج الکلام من أن یکون خبرا على وجه 
یتعلّق باختيارنا . فوجب أن تکون الارادة التي نویر من فعل الرید 

وین رحمه الله Of‏ الارادة هي التي توثر في أحكام الکلام وأقسامه ووجوه فوائده وهي 
الي تور في الأفعال اذا صارت عبادة او aK‏ . وقد تقد الكلام في ذلك . وین ایضا 
oi‏ الإرادة قد تكون مؤثرة اذا تعلّقت بفعل امريد نحو الأخبار وما أشبهها . وقد تتعلق 
بفعل الغیر فیحصل لفعل نفسه عند ذلك SK‏ » كا نقوله في الطاب الذي 


بُجعل أمرا EN‏ کونه أمرا موقوف على إرادته من المأمور الفعل المأمور به » حتی لا يكني أن 


يريد کون خطابه أمرا الا بعد انضام ما ذكرناه اليه فيفارق ابر . 

des‏ آنه اذا كانت الإرادة قد تتعلق بفعل المريد وقد تتعلّق بفعل غيره انقسم ما 
de‏ بفعل نفسه .5 COL‏ مؤثرة اذا وقع الفعل بها على وجه دون وجه . فما هذا 
حاله لا بد فيه من de‏ او ما يجري بحراه من EN‏ . وقد تکون متعلقة بفعل نفسه ولا تأثير 
لها » كالإرادة التعلقة بإحداث ما يختاره فيكنى ي ذلك خروجه عن طريقة السهو » 
سواء كان ذلك بالاعتقاد او بالظر" او بالشكة . وما حل هذا امحل فليس يحتاج الفعل في 
حصوله اليه . فلهذا يجوز وقوع الفعل بلا إرادة . ولهذا تحدث الإرادة لا بإرادة أخرى . 
فيفارق ما یور ني وقوع الفعل على وجه دون وجه نحو الأخبار وما أشببها لأنه لا يصح 
وقوعه كذلك الا بالإرادة . 

ثم ينقسم ما يؤر في فعل نفسه LÉ.‏ وجبت مقارته للفعل وريّما قارنت بعضّه 
فتجري حری DA‏ لجع . فالأول هو كأجزاء الأفعال اذا قد في كل واحد منہا تعلق 
غرض به ووقوعه على وجه مخصوص . وقد يكون ذلك جملة من الفعل در وقوعه دفعة 
واحدة فتکون الارادة على هذا الوجه مقارنة . وم الضرب الثاني فهو کحروف انفبر 
والأمر وکجملة أفعال الصلاة DY à‏ مقارنة الارادة JY‏ جزء من أجزائها كافية في وقوع 
جملة هذه الافعال على وجه مخصوص e‏ اذا لم يقع بين بعضها وبين بعض انفصال واذا 


.d : ف‎ [a] 


1۲ الجموع في الحیط بالتکلین 

وطریق ذلك طريق الأمور الواجبة لا أن يصح e‏ ذلك من باب العادات . وان 
كان بين کونه Ule‏ وبين ن أن TOS‏ صحيحة فرق » EN‏ الفعل SA‏ لا يصح وقوعه 
أبدا SN‏ ممّن cle ga‏ وقد يصح وقوعه من جهة الله تعالى بلا آلة . وانما كان كذلك لان 
الحاجة الى الآلة تتبع الحاجة الى القدرة فتصير الآلة محلا لها او" جاریا هذا الجری . 
ولهذا تعتبر حاجته إلى الآلات المنفصلة محاجته الى الآلات الحصلة » فيحتاج الكاتب 
الى القلم LEE‏ إلى الابرة والنجار إلى القدوم . 

فحصل من ذلك أن أحدنا قد يحتاج في كثير من أفعاله اذا أوقعه على وجه 
مخصوص إلى آلات ع ا be‏ الى I‏ وال العم . لكن بين حاجته الى العلم وبين 
حاجته الى القدرة والآلة فصل . فإنه لا بد ني العام من أن یم ويقارن وليس كذلك 
القدرة . وم الآلات فهي مختلفة على ما قدمناه . وقد بيّن أن اخاجة الى العلم تكون من 
وجهين » أحدهما لترتیب الأفعال وایقاعها محكمة » والثاني لا برجم الى استحقاق الدح 
یره gaapi E ea g‏ یستحق على 
ذلك مدحا . وقد تقدّم ذلك في أوّل الکتاب . 

ومن جملة ما حتاج القادر منا اليه في وقرع فعله على وجه مخصوص هو الإرادة او 
کون المريد مريدا . وان كان قد حمق ذلك في الكتاب فقال : انا يحتاج الى أن Ras‏ 
من الإرادة التي توجب كونه مريدا ji‏ هذه الصفة في حکم من أحكام كلامه او غير 
ذلك من أفعاله . وال" فان نعلم أن الارادة لو Cas‏ فلك کوه مریدا | یکن لها 
تأثير . او حصلت ضرورة فيه لم تؤثر على حذ ما تؤثر اذا كانت واقعة من جهته 
باحتياره . ففارقت الإرادة العلم db‏ لا فرق في العم بين أن يكون من قبله او من JE‏ 
غيره » وليس كذلك الارادة . واعا قلنا هذا ON‏ تأثير العلم تأثير الصحُحات ويجوز أن 
يكون عالما بإيقاع الكتابة Re‏ ولا يختار إيجادها كذلك » فلا بُخرجه علمّه به وإن كان 
ضروريا عن Le‏ الاختيار. GD‏ الإرادة فهي موجبة لكون الكلام بها أمرا او حبرا » فلو 
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باب في ذکر جملة ما حتاج القادر ما اليه ۱9۰۵ 


ولا بد من أن يكون الدليل مت à‏ وذلك لاه JL‏ الى العلم بالدلول بأن 

بقع النظر فيه > ومن شأن النظر أن تم العم Ob‏ بوجد الط انا عنه » فاذا وجب 
تقدّم النظر فاول أن یتقدم الدليل . وأن محصل للناظر العم به على الوجه الذي يدل . 
ویک ني أن يتمككن من أن يعلم الدليل على الوجه الذي يدل دون أن يشرط في إزاحة de‏ 
أن يحصل له العم بالدلیل على الوجه الذي يدل لا محالة . 


فا اشتراط كال العقل في صحة توسّله بالنظر الى العم فظاهر »له لا بد من أن 
HET del de‏ وأن يعلم ما هو المطلوب بالنظر في الدلالة من أحكام الذوات « 
ویتضمن ذلك علوم القسمة . ولا بد من أن يعلم وجوب هذا النظر عليه وما منه بتحرز 

من الضرر او يرجوه من من التفع » وكل ذلك لا يتم الآ بکال العقل . ويجب ايضا أن 
يكون js‏ یتوجه عليه pi‏ والعقاب اذا أخلّ بهذا النظر » وان يكون كذلك المع 
کال العقل . 


G‏ حاجته الى النظر ني وقوع الاعتقاد علما فظاهر » لأنّه لا A‏ له أن يتوضّل الى 
معرفة الشيء ابتداء Y‏ على هذا الطریق ثم يترتب عليه ما عداه . ویجوز أن يقال : 
يحتاج الى النظر في إيجاد العلم. » ویجوز ایضا أن يقال : gts‏ الى التمکین من النظر » 
على نحو ما تم في الارادة أنه يقال في المكلّف : يحتاج الى التمكين منها » لما كان فعل 
fie pe er‏ فعله . وها هنا ايضا لا يقوم النظر المخلوق فيه مقام ما يفعله الناظر ع 
لآله اذا صار مخلوقا فيه من جهة الله تعالى صار العلم ايضا من جهته E‏ كان فاعل 
السبب والمسبب واحدا ‏ فيعود الأمر الى أن تكون العرفة ضرورية ويزول التكليف عن 
Si‏ با . 

وبين آله كا يحتاج ني فعل الاعتقاد علما الى النظر يحتاج ایضا بعد هذه الخال الى 
تذكر النظر ؛ على ما نقوله ني المنتبه من الرقدة . ويكون هذا الذكر من جهة الله تعالى فلا 
يصير مزاح العلّة الا بأن يُخلق فيه هذا الذكر . وقد يصير الاعتقاد علما اذا تقرّرت عنده 


جملة GE‏ التفصيل بها » على ما نقوله في العلم بقبح AE‏ وال بان هذا الشيء بعينه 
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در أن بحملتها من من SH‏ ما ليس لكل واحد منها .تق n‏ القبيل بای الي 
EP‏ عن أسبامها اذا كانت واقعة على طريقة مخصوّصة . ويفارق ذلك إرادة 
الاحداث لأنها لا بد من مقارنتها لكل جزء من أجزاء الفعل اذا وقع وهو غير سام عنه . 
هذا كله فيما يتعلق بفعل نفسه . 

اما ما de‏ بفعل غيره فلا بد من الم . وعلى ذلك لا يصير خطابه أمرا الآ وقد 
أراد المأمور به من المأمور قبل وقوعه . وكذلك فلا يكون فعل الطیع طاعة الا وقد تقدّم 

من المطاع إرادة ذلك الفعل . فليس یتصور ني إرادة الواحد منا أن تور في وقوع فعل من 
غيره على وجه دون وجه » بل ذلك من أحكام فعل نفسه . هذا حال الإرادة . 

Li‏ الكراهة فإتها لا has‏ بفعل نفسه الا اذا كان میا متراخيا عن فعل اليب 
اتا ما كان مقارنا و في حکم القارن فالكراهة تصير صارفة له عن الفعل ا 
الكراهة انما 5 تؤثر اذا تعلقت بفعل الغير» وذلك هوخ في النبي والزجر وما أشييها". فاذا كرة 
من غيره ما ole‏ عنه صار خخطابه. نبیا ويثبت لأجل هذه الکراهة حکم الزجر والهدید 
وما Lil‏ 

ثم بيّن رحمه الله أن حكم الإرادة أن لا تبقى وكذلك الكراهة هة . ولأجل هذا يصح 
مه أن يتصرف القادر في A‏ على وجوه مخصوصة ون یدو له في DS‏ به او 
يُخبر عنه . 

ومن جملة ما يحتاج أحدنا اليه هو الدلالة اذا كان الفعل الذي یفعله علما » فلا بل 
من أن یکین هناك دليل Ka‏ من النظر فيه فيه ليحصل له العلم بالمدلول . ولا يكون 
المكلف مرح العلة الآ ذا صبت له الدلالة ول له یل الى الع ب م ضرورة و 
بأن ينتتي الى أصل ضروري. ولیس PE‏ وجودها وثباتها في حال النظر اذا أمكن أن 
fé‏ هذا التقدير. ولا يشرط فيا" ايضا أن تكون معلومة باضطرار. 


یل 


( : -فعل . ۲ ي ف : اشبهها. ۳ Les‏ 4) ف : وإمًا. 
ه) يف : فيه. 


باب في ذکر جملة ما يحتاج القادر ما اليه \ov‏ 
یتکلف تحصیل الآلة التي لا بدّ منبا . ومنها ما لا يقدر على تحصیله بنفسه فلا يجوز أن 
يكلف تحصیلها بل يجب اذا كلف الفعل الذي يحتاج ال هذه الآلة أن تزاح عله فيا 
ليحسن التكليف . 

ومن جملة ما يحتاج أحدنا اليه هو اطواش في إدراك ما يدركه ٠‏ ولا ب من نتم 
ومن مقارتها . هذا اذا لم CE‏ الإدراك معنی به يكون أحدنا مدرکا . فان یت ذلك 
وقعت اللحاجة اليه ايضا ووقف حصوله على فعل الله je‏ وجل له »> ON‏ الإدراك إن ثبت 
معنى كان مقدورا له تعالى . ومعنى الخاجة ها هنا يتحقّق من وجه آنحر وهو أنه اذا أدرك 
الشي صار سببا لالتذاذه به" اذا قارنته الشهوة » فصار له مدخل في تحصيل المنافع ودفع 
“tal‏ 

ثم بين أن اجة الى.بنية القلب في أفعال القلوب غير راجعة الى الفاعل منا بل هي 
راجعة ال نفس هذه الأفعال « فیفارق ما تم ذكره من الآلات والأسباب . ولأجل 
ذلك لم بصح من الله تعالى أن بوجد العلم الا ني ل مخصوص كا لم" يصح منا لا 
كذلك» مع علمنا Te‏ يستغنى Le‏ يُجعل آلة او سببا . فلوكان القلب له حكم الالات 
لصح منه* تعالى أن يوجد أفعال القلوب فيما لا يختص ببذه البنية » وذلك باطل . 

ومن جملة ما يحتاج حدنا اليه في الفعل أن يكون العضو الذي يفعل به الفعل قد 
وعدت في جديعه ال ححی لقن آن الع الي تسل به یعض لبش یه 
ias Yı‏ واحدة à‏ + بعض الأجزاء لم يصح الفعل بها وحدها . فهذا وجه من الحاجة الى 
مزيد al‏ في أصل الأفعال Gb.‏ الحاجة الى مزیدها وان كانت شائعة في ساثر آجزاء 
اليد فهي لكثرة ما يروم فعله  GY‏ قد با القول ني phedi‏ المقدور على بعض الوجوه 
باحصار JA‏ وعلى هذا يصح من أحدنا مانعة غيره له Lt AN‏ يصير مانعا بكثرة 
الأفعال التي یفعلها فاحتاجت كثرتها الى مزید ات وقد يحتاج الى معاوة الغير في 
حمل الثقيل او تحريكه فیقوم ذلك مقام زيادة القدر إن لو زید „y‏ 


۱ في : > به , ۲ ali Yi‏ 4) ف : من الله. 


10٦‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 
db‏ . وهذه الوجوه التي بها يصير الاعتقاد علما سيعود تفصیلها . والخرض ها La‏ بیان ما 
ae‏ ا . وقد Le‏ ذلك في هذا الباب لما 
كانت الحاجة الى إيجاد dal‏ تتضمن تتضمن الحاجة الى هذه sl‏ 

وليست افاجة الى الأسباب بمقصورة على النظر بل قد يحتاج في كثير من أفعاله الى 
Ts os N ۲‏ 
الأسباب » کالجاورة ني التأليف وکالتفریق في الألم . فينبغي أن تعتبر الحاجة اليبا بحالها 
في نفسها . فان كان السبب مما يولد في الثاني احتيج الى تقدّمه او الى التمكين منه . 
وان كان مما يقارنه المسبب لم تتحقّق حاجته الى السبب لیفعل المسبب DY‏ حالتها 
واحدة » ولكن يقال : يحتاج الى التمكين OY » Leu‏ حال أحدهما كحال الاتعر . وکل 
ذلك اما يصح ني العباد لأنهم يوصفون باحاجة الى الآلات والقّدر' والأسباب . فا 
القديم جل وعز فهو مستغن Le‏ . فلهذا يصح أن بقع منه مثل هذا المسبب في الغرض 
المقصود اليه فلا سبب . 

(lé‏ حاجتنا الى الالات فظاهرة . وهي على ضروب ثلاثة . منها ما يجب تقدّمه فقط 
ولا بجب مقارنته وهو ما يجري بحری القدرة » على ما نقوله في القوس فان الى عنبا يقع 
في حال الاصابة وان كانت بعد زمان . ومنبا ما يجب مع التقدّم المقارنة وهو ما يأخذ 
شما مما ذكرناه وشا من الحال التي تجب مقارنتها للحال فيها » وهذا كاللسان في 
الكلام والسکین ني القطع OY‏ اللسان به بقع الكلام des‏ ایضا والسکین وان لم de‏ 
القطع فلا بد من مداخلة أجزائه لأجزاء القطوع ۰ فوجب فیها" التقدّم والمقارنة . ومنبا ما 
تكني فيه المقارنة وهو ما یکون له LU Le‏ »على ما يقال في الدرج الذي يصعد به 
وی صلابة الوضع الذي عشي الاشي عليه . 

فهذا حكم الآلات وكيفية الحاجة الها . ثم تتقسم الالات . فيا ما يقدر العبد على 
تحصيله لنفسه فيجوز أن يكلف الفعل الذي يحتاج اليا » اذا كان الصلاح في أن 


A‏ القدرة , ۲ ف : فيها. 


۱۰۹ 


باب فیما Je‏ بالسمع من دلیل لنا علیهم او شبهة لهم 


ا ل E‏ > لأا ما لم : 
لله تعالى لا يكلف العبد ما Y‏ بطيقه' وم تثبت ae‏ 
الأشياء . فیصیر الاحتجاج بالقران على ذلك احتجاجا بالفرع على الاصل . واعا 
الغرض الاستظهار pret‏ علیهم بذکره لما كان القوم یتبعون في كثير من مسائلهم ایات 
من القرآن LE.‏ آنهم قد خالفوا القرآن كا خالفوا حجج العقول . فيحصل في ذلك من 
التأثير ما ليس بحصل في غيره ويُرجى من انصرافهم عن باطلهم ما لا برجی في غيره . 
وقد أمرنا الله تعالی بالاجتباد في رد البطل عن باطله بل ما يمكن » ولأجل ذلك كثر 
الاحتجاج i‏ في القرآن على عاد الأوثان» وان كتا نعم أن القران لا à‏ شت حجة YI‏ بعد أن 
تعلم oi‏ العبود y‏ يجوز" أن يكون بصفة الأجسام . 

وبعد فاذا كان للقوم وجوه من الشبّه السمعية على ما أوردوه” از لنا أن نورد هذه 
Re Gene AM‏ دون قولنا ob‏ 
الواجب في مثل ذلك متابعة أدلّة العقول . 

فما الذي نذكره من الآبات في هذا لباب فأشياء. أظهرها قول الله تعالى دوه 
ی الاس pe sente‏ یم سبيلاً» ؛ » فأئبت وجوب الحج على المستطيع 
لقوله تعال « على الناس » وهذه اللفظة تفيد الایجاب . وعند القوم oi‏ المستطيع للحج 


AV ي : -بطبقه . ۲ فا :يصح . ۲ ي : اورده, 4( آل عمران‎ O 


۱۸ الجموع في الحیط بالتکلین 


vë‏ الحاجة الى معونة الله عز وجل للعبد فثابتة في کل حال بالتمکین والألطاف ودفع 
الافات والعوارض عنه . وقد قدّمنا القول في حقيقة المعونة نها تتضمر أن المعين يريد 
من المّعان الفعل الذي أعانه عليه » حتی لا یکنی محرد التمكين والاقدار بل لا بد من 
الارادة . ولهذا لا يقال إن الله قد أعان على العاصي LI‏ لم يردها » كا لم يصح أن يقول 
أحدنا : أعصي غدا إن شاء الله . ويصح أن يقال إنه أعان على الطاعات » فلهذا 


يقال : أطيع غدا إن شاء الله . فعرفت أنه لا بد في العونة من إرادة . 


فعلی هذا يجري الكلام فيما يحتاج القادر مثا اليه في أفعاله اذا تجدّدت او وقعت ' 


باب فیما Le‏ بالسمع من دلیل لنا علیهم او شبهة لهم ۱۱ 

ین صحّة ما قلناه قوله من بعد هنن O6 E‏ أله غَنِيٌ folle‏ » ولا 
يجوز أن لا يكون لهذا الثاني تعلق بالأول . والذي يصح دخول الاکفار فيه هو انکار 
وجوب اج مشروطا باستطاعة البدن دون الزاد والراحلة . ولا فني العلاء م من أوجب 
الحج على من يستطيع الشي وإن لم يجد زادا ولا راحلة » على ما كي عن مالك . فاذا 
لم يصح دخول الكفر عند تعليق وجوبه بالزاد والراحلة فيجب أن يكون انما يدخل الكفر 
عند إنكار وجوبه مشروطا باستطاعة البدن. 


کا عم 


وأحد ما à al‏ قوله تعالى GAS‏ باه و ab. Res É G GEI‏ 
عن القوم آنه يحلفون ob‏ لا استطاعة لحم » » لأن «لو 4 2 دخلت في الاثبات افادت 
النني. ثم è mis‏ هذه القالة فقال : Sr‏ بعلم + هم onI‏ و" يكونوا 
كاذيين الا وهم مستطيعون للخروج ثم لا يخرجون . . وعذا Y‏ يتم ال على ما وه إن 
الستطیع قد يكون غير فاعل DJ‏ يستطيعه »ولا فعند الوم آنهم صادقون في ,ينهم أ آنهم 
غير مستطیعین . ومتی حملت NI‏ على mË‏ الاستطاعة بالظهور دون استطاعة البدن 
فالکلام فيه يجري على ما سبق » لانهم اذا کانوا معذورین بترك الخروج لفقد الراکب 
tot‏ يكونوا معذورين بترك انفرو* وقد فقدوا استطاعة البدن أو . 
ون جملة ما نود pue‏ الله تمل في کر الفيهار ه sb CE‏ 
Le‏ 4 ۳ 7 فشرط E‏ جواز انتقاله عن الصیام الى الإطعام عدم الاستطاعة 
للصوم » فیجب أن یکون مستطیعا للفعل قبل الصوم لیصح ما ذکره . وعلی طرائقهم کل 
من لم يدخل في الصوم فهو غير مُستطيع له" فیجب أن يكون فرض ابلمیع الإطعام » 


وقد ثبت خلاف ذلك بالإجاع . 


ونظیر هذه الآية قوله تعالى في قصة الصیام دوعلی اللرین بطيقوتة ab Qu‏ 
مطيقا للصوم وان لم يكن صائما وخيّره بين ن الصوم وبين الفدية . ثم جعل الصوم خیرا له 


۱ آل عمران ۹۷ . ۲ التوبة 4۲. ۳ ف :لن 4) ي ف : فلأن 
ه) ف : - بترك انلروح . 5) الجادلة ‏ . ۷ ÇA di‏ البقرة ۱۸4 . 


ل المجموع في المحيط بالتكليف 
هو الاج والداخل في أفعاله ومّن هذا سبيله لا بتأتّى الایجاب عليه وانما يوجب الوجب 
ما ليس عوجود . ولهذا نعلم أنّه لا يصح من السيّد أن يأمر عبده بالفعل مع وجوده Eb‏ 
يأمره به قبل الوجود . فاذا كان الله تعالى قد شرط في وجوب cel‏ الاستطاعة فیجب 
فيمن لم يدخل في الحج' أن يصح ثبوت الاستطاعة فيه لیجوز توجيه BA‏ اليه اذا ل 
بحج . ولا يصح ذلك الا على ما نقوله . فامّا على قولهم فما ها هنا مستطيع للحج غير 
حاج » فكيف يجوز أن يوصف بصفات الم ؟ GB‏ الزمن والمقعد فها في الحقيقة غير 
مخاطبين بنفس الحج وانعا خوطبا ببذل الال او الإجارة » فلا يقدح في ذلك أن يقال : 
فقد أريناكم من لا يستطيع pli‏ وقد توجّه عليه التكليف بفعله 

فان قيل : D!‏ الاستطاعة المذكورة ها هنا ليس نفس القدرة بل الزاد والراحلة » على 
ما روي أنه صلی الله عليه سكل عنه ففسّره به . 

قيل له : إن حقيقة الاستطاعة في اللغة هي نفس القدرة . فأمّا الراحلة اذا Ces‏ 
بذلك فمجاز. ولهذا قال أبو هاشم : لوكان ذلك على وجه الحقيقة بلاز أن توصف 
الاستطاعة عا توصف به الراحلة فیقال : هذه استطاعة due‏ وأخرى مهزولة » الى غير 
ذلك من الأوصاف ! فاعا سأل القوم عن ذلك لا لهلهم بأن من شرط هذه العبادة 
الاستطاعة التي هي القرة ولكن لأنهم عرفوا أن العبادات كلها متفقة في اد شتراطها 
باستطاعة البدن » فعرفوا Of‏ المذكور ها هنا يجب أن يراد به غير ما ثبت في العبادات 
الأحر . فين صلى الله عليه Of‏ هذه العبادة مخصوصة بوجه زائد . 

وبعد فكيف يجوز أن يكون التكليف بالحج مشروطا بالزاد والراحلة وغير مشروط بما 
الحاجة اليه أقوى وهو نفس القدرة ؟ OB‏ الراحلة هي مادّة للقدرة بل" على مذهبهم لو 
وجدت القدرة لوجد مقدورها كانت هناك راحلة او لم تكن . فكيف يصح أن يريد الله 
تعالى على ما قالوه ولا يريد نفس القدرة مع أن الحاجة الما آکد ؟ وليس بين الإرادتين 
تمانع فيصح أن يريد هذين المعنيين وان كانت العبارة واحدة . 


۱ ف: باطج . ۲ ف : بل هي . 


باب فیما يتصل بالسمع من دليل لنا علیهم او شبهة لهم ۱۳ 

واذا قيل À:‏ يرد الله تعالى بذلك قوة البدن وائما آراد اب والاجتهاد . 

فبلواب À‏ لو كان كذلك ايضا لوحب Leds‏ على القدرة فكا ينبغي تقدم اب 
والاجتهاد فيجب ایضا تقدّم القدرة » ويجري الکلام فيه" على نحو ما قالوه في آية 
الحج . | 

ومن جملة ما یستدل به قوله تعالى : CR Va‏ آله تما إلا WGS‏ وإلاً مَا 
آتاها۲ . وليس يُستعمل ذلك الا فيمّن ثبت قادرا على شيء ما is‏ أنه لا یکللف 
الآ على مقدار فونه . OÙ‏ من ليس بقادر أصلا فلا يُستعمل فيه هذا اللفظ . وعندهم 
أنه لا مكلف الآ وهو Ca‏ بما ليس بقادر عليه أصلا . وقد نفى الله“ عز وجل ذلك . 
او ا و ی أو لا نت اعد هه . وکیف يجوز أن لا يُكلّن نفقة 
الموسر الفقیر لتعذرها عليه تیک الکافر الإيمان ولا قدرة له Shot‏ » مع أن الحاجة الى 
قدرة البدن في الفعل إن لم تزد على الحاجة الى JU‏ في كيفية الانفاق ‏ تقصر عنه ؟ 
وعلى OÙ‏ الوسع هو دون الطاقة فلشن لم يكن ذلك فليس يجوز أن يزيد على الطاقة . 

فان قالوا : الغرض بذلك أن الله تعالى لا يجوز أن یکلفنا إزالة الخواطر التي ترد علينا 
مما Je‏ بشهوات النفس . 

قلنا لهم : فاذا كان هو التكليف قد رفعه الله لأجل التعذّر . فهلاً زال.التكليف عند 
عدم القدرة ني الأفعال الأخر؟ فما في ذلك مما يشهد لقولهم . 

PE : وقال‎ . 1» 9 caf SE à یمتا‎ ai متم لاش‎ Gin : die Ji 


لا etais‏ ولن يقال ذلك الا في القادر على الشیء المخلّى بينه وبين فعله » Gb‏ 


مّن ليس بقدر على الشيء أصلا او بقدر عليه ولکن دونه مانم فلن بوصف بذلك . فلهذا 
لا يقال : وما منع الزمن من أن یسعی او الواحد Le‏ أن يطير ؟ » ونحو هذا قوله تعالى 
حاكيا عنهم في الآخرة : « يا حَسْرَتَى عَلَى ما فوطت في ef Ce‏ وان يكون La‏ 


۱ := ۲ البقرة CYAN‏ ۳ الطلاق ۷ . (t‏ ف : فيتبين . 
ه) : - ال 5 الامراء ۹4 ۷ الانشقاق ۲۰. ÇA‏ الزمر 5ه. فى :-في جنب الله . 


۱۹۲ المجموع. في الحیط بالتکلیب 
فقال à‏ تس ركم ٠٠‏ . وعل مذهب القوم لا ينبت مُطيقا لصوم الا من كان 
صائما واذا صام فلا فدية . وهذه الآبة وان كانت قد نسخت فالنسخ انما يدخل في 
الأحكام الشرعية من التخيير في الأول وانحتامه في الثاني . فأمّا ما يكون شرطا في حسن 
التكليف فالنسخ Y‏ يدخله » ولأجل هذا لا يجوز دخول النسخ في توجّه التكليف على 
من ليس بكامل العقل و"ما أشبه ذلك مما يُعَدٌ في شروط التكليف . 

أتبع في الكتاب آية الظهار جا أجمعت الأمة عليه أن فرض من لا يستطيع القيام 
ال الصلاة أن بصلي قاعدا . وعندهم أن السليم الصحيح حاله ني أنه ليس بقدر" على 
لیام کحال العليل » لاه انما يصفونه باستطاعة القيام اذا قام . فامًا قبل القيام 
فیجب أن لا يكون مستطیعا وأن يحل محل من به de‏ فیجب أن يكون فرضه وهو صحیح 
کفرض العليل . وقذ أجمعوا على خلافه فلا يثبت الفرق بين هذين المكلفين الا على ما 
نقوله . وعلى ذلك ألزمناهم aff‏ كان يجب لو حلف بالطلاق أنه لا يقدر على الصلاة؟ » 
وهو صحیح شحيح أن يكون بارًا في بمينه وأن لا بقع الطلاق . ولا أحد عندهم الا وهو 
قبل الدخول في الصلاة بهذه الثابة . 

واستدل بقوله تعالى في قصة شعیب Bin‏ خير من gai DEN‏ ال" وأراد 
استجارا مستقبلا فأبته قويا أمنا في ال على ما يقع من بعد من الاستشجار . ولن 
يكون كذلك الا والقدرة على الفعل قبله . ونمو ذلك ما حكى عن العفريت قن قوله 
5 ي cube de‏ فابت نفسه قويا على نقل ذلك العرش وإن لم يكن ناقلا 
في الحال pete‏ وك لاا و 2 تعالى حكى عنهم| ذلك وم تمه 
نکیرا. وقال : یا ES‏ الکتاب Va‏ فاقتضى ظاهره قوة حاصلة على الأخذ وإن 
لم يوجد الأخذ» كا اذا قيل : «اكتب بالید او بالقلم » اقتضی Let‏ قبل الکتابة. 


)١‏ ابقرة ۱۸4 . ۲ ف: dl‏ م) ف : يقتدر. 4) كذا في الاصلين. ولعز 
الصواب : الصدقة . (o‏ القصص ۲١‏ ) التمل LYA‏ ۷) ي : اله ۸ 1 
٩ ۳‏ مریم ۱۲. 


0 


باب فیما یتصل بالسمع من دلیل لنا علیهم او شبهة لهم yte‏ 


والحواب أن الآية' ليس فيا بيان السبیل الذي لا بستطیعونه ونما ذکر الله السبیل 
على وجه التنكير. فمن أين أن الغرض تي استطاعة السبیل الى الإيمان او الى ترك 
الضلال ë‏ احتمال ۲ غيره ؟ وعلى oi‏ الضلال pit‏ لا تصح القدرة" عليه أصلا وائما 
يجوز أن تنفى عن القادر القدرة على ما يصح ثبوتها له . فالظاهر لا يشهد لهم من حيث 
م يذكر فيه الإيمان ولا ترك الضلال فلا يكونوا بالاستدلال به أحق من غيرهم . والاية 
diis‏ على وجهین . أحدهما؟ أن الزاد لا يستطيعون السبيل الى تكذيبه بما ضربوه من 
الأمثال فنفى استطاعتهم لذلك . وهكذا يقول اذ* لا سبيل الى تكذيب من قد قامت 
عليه المعجزات . والتأويل الثاني آنهم بعا ضربوه من الأمثال صاروا مستحقین العقاب فلم 
يكن لهم سبيل الى النجاة في هذه JU‏ . والتأويل الأول أشبه بالظاهر . 

والذي ببيّن امتناع تعلّقهم بالآية أن الله نفى عنهم الاستطاعة رأسا . وليس هذه 
صفة الكافر  SY‏ عندنا مستطيع للإيعان والكفر وعندهم لا يخلو من أن يكون bg‏ او 
كافرا » ولن يكون بهذین الوصفين الآ وهو مستطیع للشيء ء او لضدّه . فلا يصح التعلق 
بالظاهر اذ ليس مقصد القوم P‏ الاستطاعة أصلا Kb‏ غرضهم نني استطاعة 
مخصوصة . والآية لم Ge‏ بذلك فبطل تعلقهم به . 

وعلى أن الاستطاعة تدخل نحتها أمور غير القدرة » فلهذا قال القوم في قول الله تعالى 
LE si RER ce)‏ إن المراد بذلك الزاد والراحلة . فکیف صارت الاستطاعة 
المذكورة. هناك مصريفة الى غير القدرة وها هنا تحمل على نفس القدرة ؟ 

واحد ما يتعلقون به قول صاحب موسی لوسی ۲ n:‏ لن تتطیع معي ف 
فنقی الاستطاعة للصبر معه » ولا يتم هذا الا على ما نقول or‏ 
الصابر » UE‏ من ليس بصابر فليس بمستطيع له" . 


rdg )4 اجتماع. ۲ ف : قدرته.‎ : (Y at I ف :عن‎ )١ 
ف : لوسي عليه‎ ۷ Av على احد وجهین . ف ف : و. 5) آل عمران‎ 
. ف : - له‎ (À AV الکهف‎ ÇA , السللام‎ 
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الا اذا ترك ما كأن له الى فعله سبیل . فلهذا لا یال لین فیط آ ی 5 
حکی الله تعالى قصة ابلیس لعنه الله' فقال : « ol Y‏ ابی" . والإباء الامتناع مع 
القدرة» فا من ليس بقادر على الشيء 4 بوصف باه آب له. Ne‏ 

على الكراهة Ñ‏ نع أنه ce‏ الغير فيقال : gb‏ الضیم» اذا قدر على المنع منه او" 
الامتناع على من ee‏ . ولوكان الراد بذلك الكراهة لاستوى فيه حال القوي 
والضعيف بأنّها مان ني الكراهة . فبطل هذا التأويل . 

صح بهذه الحملة وبغيرها من كل ما یتضمن طريقة التوبيخ والتقريع من الابات 
Se‏ قولهم في الاستطاعة . 


وقد أكد هذه AL‏ بأخبار اه نحو ما روى عن اي" صلی الله عليه قال : 
BAS»‏ من الأعال ما تطیقون »۷ . فجعل التكليف بالفعل معلقا بالطاقة . وني شأن 
العبيد قال عليه السلام : « لا تکلفوهم ما لا يستطيعون”» . فكيف يجوز أن ينهى عن 
تكليف المید" ما لا يطيقه وقد عام أن اله تعالى قد كلف المكلفين أجمع ما لا بطيقون ؟ 
فروي في حدیث ابن عمرو أنه قال للنبي صلی الله عليه a‏ 
« ي شهر» . قال : «فإني أقوى على أكثر منه » db.‏ : « فی عشرين يوما»'' . فبين 
أن التكليف قد پنقص عن القدرة على الفعل المكلف به . ولا يصح ذلك وأمثاله مما 
يرو ني هذا الباب بطريق الآحاد او بغير ذلك الا على ما نقوله . 


G‏ ما dde‏ به من الآيات فبداً ا در ه يحيى بن أصفح' ( في كتابه من قوله 
dt‏ : آنظر کین 5 لك الان صو فلا NÉE ts‏ . فنفى عنهم 
استطاعة ما لم یفعلوه من الإيمان او ترك الضلال . 


1 (o aS (4 البقرة ۳ ۳ ي : الاباءة‎ (Y -لعنه الله.‎ : A 
عمن . ) ي : عله ۷ ورد هذا الحديث عند البخاري وسم والترمذي وأبن ماجة.‎ 
اخخرجه‎ )٠ هذا الحديث مسلم ومالك واحمد بن حتبل. 4) ف : الغر.‎ gel (A 
.۱۳۹ النسائي والترمڏي واحمد بن حنبل. وابن عمرو هو عبدالله بن عمرو بن العاص. ۱۱) انظر ص‎ 
.٩ الفرقان‎ ۲ 


باب فیما hah‏ بالسمع من دليل لا pele‏ او شبهة لهم vw‏ 


و م2 


GË‏ قوله عز وجل : « ون تَستَطيعُوا أن تلو ین MCE‏ فاعا ورد ذلك في ی 
القلب والشهوة » ونحن نقول OÙ‏ ذلك مما لا يقدر عليه العباد . de SiS‏ بين أن ما 


يتصل ببوی النفس لا سبیل للزوج الى التسوية بين النساء فيه اکن من of de‏ ستوي 


في القسم بينهن . وعلی هذا روي عن النبي Le‏ الله عليه آنه قال : « اللهم هذا" 
قسمى فيما أملك وأنت أعلم عا لا أملك 50 . 

ثم أتبع هذه dti‏ من الكلام في الاستطالة جملا من أحكام التکلیف لما كان 
الغرض بالاستطاعة ما يتصل بالتكليف » ليبيّن الشروط التي معها بحسن التكليف اذ 
لیس بمقصور على الاستطاعة فقط . وکا ذكرنا في أل الكتاب أنه قد كرّر ذكر؛ 
التكليف في مواضع والبغية JS‏ موضع منها غير البغية بالآحر » على ما es‏ أحكام 
التكليف في مواضعه . 


0 التساء ۱۲۹ ۲ ف :ان هذا. ۳ ورد شبه هذا الحديث عند ابن داود والدارمي والترمذي 
الخ (نكاح) . 4( شق : قد ذکر رحمه الله . 


۱۹۹ المجموع في المحيط بالتکلیف 


ولا يصح التعلق ببذه الایق لأنّه نفى عنه استطاعة الصبر في الستقبل. ألا تراه 
قال: ولن تستطیع ) e‏ وذلك يقتضي التي في الاستقبال دائما ولا حلاف" بيننا 
ويينهم أن موسى عليه السلام يجوز أن يستطيع في المستقبل الصبر معه . فلا يجوز حمله 
على ما قالوه من زوال القدرة مع أن الصبر معا يقدر العباد على جنسه ,وا خالفونا؟ في 
ثبات* القدرة عليه لا في alao‏ والآبة تقتضي نفيها في الثاني لا في الخال . فالغرض 
اذا نكر“ الاستطاعة الاستتقال . فقد جرت العادة OÙ‏ يُعبّر عن استثقال الشیء بزوال 
الطاقة وعدم الاستطاعة » كا يقول أحدنا : « لا أستطيع بحالسة فلان وماع کلامه ولا 
gbi‏ ذلك » ۰ Eh‏ يعني به استلقاله له . 

وعلى ذلك نجیب عن تعلّقهم بقوله تعالى : « ما کنو DALES‏ لسم" » DV‏ 
الغرض بذلك استتقالهم لساع القرآن » ولا نفس السمع إن أريد به الحاسّة التي هي 
الأذن* او الإدراك إن كان معنی لا بدحل تحت قدرة العباد . فیجب أن یکون تأویل 
الاية ما بیتاه . 


ور تعلقوا بقوله تعالى « ربا ولا CSS‏ ما لا eu G É‏ . وقد تقدّم القول في, 


مسئلة الله تعالى فعلا من الأفعال او أن لا يفعل dl‏ لا تدلة على حال ذلك الفعل . 
ولهذا صح أن يقول : « رب it Es‏ "وان کان لا يجوز أحد ا 
بالباطل . و وكذلك قرلا ابرهم : Va‏ تخزنی 3 من ۱۱. وكذلك في دعائنا 1 
Le‏ الله عليه وعلی آله . والغرض بالاية أحد شيكين اما مسئلة سقوط العقاب OÙ Le‏ 
ذلك مما لا بطاق » ويشهد لهذا التأویل da‏ من بعد : NE bn‏ ولا أن 
يكون الغرض أن لا یکلفنا الأمور التي نستثقلها وتش علينا وان استطعناها . 


)١‏ ف : تراه انه ۲) ف : -دائما. ۰ ۳) ف : وذلك لا خلاف فيه (t‏ ف : خلاف 
یه . ۵ ي : اثبات . (Y hide a‏ هود ۲۰ م ف : الالات . 
4( البقرة ۲۸۲ ۰ الأنبیاء ۰۱۱۲ ۱ الشعراء AV‏ ۲ البقرة CYAN‏ 


۱۹۹ 


اعلم أنه قد ضمّن هذا الباب کل ما يجري فيه الکلام من العقلیات والشرعیات . 
وبيّن اتصال بعض ذلك ببعض » ثم عطف على واحد واحد من ذلك فذكر أحكامه 
وشروطه . وجملة القول في هذا الباب أن كل ما يدور عليه التکلیف لا dE‏ من خحمسة 
أقسام . أحدها حقيقة التكليف وما Je‏ به . وثانيها صفة المكلّف وما يختص به من 
الحكة وغير ذلك . وثالئها صفة المكلّف والشروط التي معها بحسن تكليفه . ورابعها ما 
يتناوله التكليف من الأفعال والتروك . وخامسها الكلام في ثمرة التكليف وم يراد لأجله . 

وأنت تتبيّن بهذه الأقسام أن كل أبواب الكلام ومسائل الفقه وأصول الفقه لا LA‏ 
عن ذلك » وان كانت قد' تتداخل شروطها لاتصال بعض ذلك ببعض . فان التکلیف 
یقتضی ee‏ وفعلا يكلف ÉU‏ وفائدة في التكليف مقصودة . ولكل واحد من 
هذه الأصول Lil‏ لواحق تقصل به . 

فاذا تكلمنا في التكليف دخل فيه العقليات والسمعيات مما يكون التكليف فيه 
بطريقة الإعلام بالتعريف الضروري او بنصب الدلالة العقلية . ويدخل فيه ما يكون 
بطريقة الامر الشرعي . 

واذا تكلّمنا في صفة المكلّف اشتمل ذلك على جملة التوحيد والعدل OÑ‏ معها ينبت 
التكليف على وجه بحسن وتقع الثقة بالمجازاة» فصا ركلامنا في حكمة الله عز وجل مما لا 


الکلام ني التکلیف ۱۷۱ 
الكلام في الفناء والإعادة وما يتبعها من أحكام NN‏ 8 وأحوال الثابین والعاقبین فیها من 
الكُقّار والفسّاق . 

فثبت أن ما يدور عليه OH‏ بين الناس لا بخرج عن هذه الأبواب . 

م قال في آحر هذا الفصل : والأولى أن نقدم الكلام في حككة المكلّف . وذلك 
ON‏ غرضه le‏ يريد ذکره في هذا الوضع ما يتتصل باحکام التكليف بيان وجه ERN‏ في 
التكليف والوجوه التي عليها بحسن التكليف تارة ويقبح أخرى . ولا يتم ذلك الا بأن o‏ 
حكة الکلّف CG.‏ الأبواب الأخر ففيها ما قد مضى في أول الكتاب وفیها ما نذكره من 


بعد . 


Ave‏ المجموع في المحيط بالتكليف 
بد منه في التكليف نع S‏ وقع على وجه يحسن وأن المجازاة بالتافع ستحصل لا عحالة » 
فتثبت للمكلف الدواعي الى الطاعة . 

واذا تكلّمنا في صفة المكلّف دخل فيه الكلام ني الإنسان الي ما هو . وتدخل فيه 
الشروط التي معها بحسن تكليفه من العقل والقدرة والاطف ol‏ كان له لطف . ويدخل 
في الألطاف الكلام ني الآلام . ویتصل بالكلام في اللطف الكلام ني الأصلح وهل هو 
من باب الواجب او من باب التفضل . ومتى ثبت أن الأصلح ليس بواجب ثبت لنا أن 
القديم تعالى منعم مفضل بالتكليف.. واذا تكلّمنا في الوعد والوعيد فله بهذا الباب 
اتصال من حيث ثبتث Le‏ الرغبة والرهبة » وهما اللذان يدعوان الى الطاعة أو يصرفان 
عن المعصية . وان كان لهذا الفصل خاصة جانب قوي مما هو الغرض بالتکلیف . وقد 
يعد في صفات المكلّف والشروط التي معها يحسن تكليفه بعثة الرسل لأنها معدودة في 
أبواب التمكين والألطاف . وكذلك القول فيما تحمله الرسل من الشرائع . 

واذا تکلمنا فيما يتناوله التكليف دخل فيه كل ما يع بالعقل وکل ما یلم بالسمع 
من الواجب والحسن والقبيح . وما يتصل بالسمعيات الكلام في أبواب الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر ویتشعب الأمر بالعروف الى أبواب من جملتها الكلام في الامامة . 
وما عدا ذلك من الأحكام فهي" من باب الشرعيات من العقود والعبادات ونحوهما . واذا 
كان لا يصح معرفة هذه الأحكام الشرعية الا بالقرآن والسنة وما يتبعها من أدلّة الشرع 
فيجب أن بُحكِم المكلّف هذه الأصول لتتأتى له معرفة ما کلف . وأصول الفقه كلها 
معدودة في هذا القبيل EN‏ کلام في ترتيب doi‏ الشرع . 

واذا تكلّمنا فيا هو الغرض بالتكليف وكان ذلك منقسمًا الى الثواب والتحرّز من 
العقاب » دخل É‏ ذلك أحكام الوعد والوعيد معا وعقلا . ودخل فيه الكلام في 
التوبة . واذا لم بصح توفیر الثواب على من يستحقّه" الا بإزالة التکلیف عنه » دحل فيه 


۱) قف اذا. ۲) قار هو. ۳ ف : استحقه . 


۱۷۳ 


الكلام فق حكته die‏ 


اعلم أله قصد ببذه AL‏ الكلام في حکته تعالى وني وجه RH‏ في أفعاله . والذي 
نريده بقولنا في الله dl dus‏ حكم أحد شيتين . فإمًا أن برجم الى ذاته فیکون الغرض 
كونه عالما » على ما نفصّله في حر الكتاب عند الكلام في الأسماء والصفات إن شاء الله. 
Us‏ أن يرجع إلى فعله فيكون الغرض أنه تعالى لا يختار القبيح ولا بد من أن یفعل 
الواجب الذي التزمه بالتكليف . وقد مضى هذا الفصل عند ذكر أبواب العدل . 
والمطلوب ببذا الباب بیان وجه IRL‏ في أفعاله تعالى' ۰ والاً فالكلام ني Of‏ فعله تعالى لا 
بد من کونه حسنا وأن لا قبيح فيه قد تقدّم . وأكثر مطاعن مخالفينا من الملحدة وغيرهم 
يدخل في هذا الباب فيجب أن تشتد العناية ببيانه . 


باب في بیان وجه LS‏ في ابتداء الخلق وما Je‏ به \ve‏ 
بجهله ببذا الوجه . ولو أنه كان عرف وجه Ee‏ هذه الأفعال 
عارية عن هذا الوجه لم يجلب عليه هذا الخطأ . وهذه طريقة الجبرة . 


وتعدى بعضهم هذا اخ فأجاز في فعله تعالى أن لا يوصف بان والقبح > لقوله 
oi‏ القبيح ما تناوله النهي dt‏ ما تناوله الأمر . pif‏ عليه أن على هذا الوضوع اذالم 


يكن فعله تعالى مأمورا به ولا منهیا عنه أن لا يكون حسنا ولا قبيحا . فلم يبال بارتكابه . 


وهذا ايضا هله Ob‏ الحسن كيف يحسن والقبيح كيف يقبح . 

» ئي أفعاله تعالى لا يعدو وجهين‎ Sg HENA 
ووجوه الإنعام بذلك وما يتتصل به » والثاني‎ GE في ابتداء‎ ARH أحدهما أن بين وجه‎ 
في التكليف وما يتصل به من أبوابه وأقسامه وأحكامه . فاذا حصل‎ IRL أن يبن وجه‎ 

للمرء العلم ببذين الأمرين تكامل علمه بالعدل > لما ذكرنا آنه منقسم الى ما برجم الى 

ذاته وای ما يرجع الى أفعاله . والذي يرجع الى أفعاله هو OÙ‏ بعلم في فعله انه does GE‏ 
وجه الحسن فيه . 

واعلم OÙ‏ وجه الحكة فيما خلقه الله تعالى ابتداء ليس الا ما رصل بالتقع والانعام او 
ما لا يتم ذلك ال به . فلأجلی هذا قلنا إن أؤل ما لقه الله تعالى لا بد من أن يشتمل على 
أمور ثلاثة أحدها النتفع والثاني ما ينتفع به والثالث إرادته تعالى لوجه الاحسان 
والانتفاع . هذا اذا كان مفعولا jf‏ . فان كان على طريق الاستحقاق انیا فهو العقاب 
وما يجري ol‏ من PA‏ وما Y‏ يتم كونه عقابا الآ به من القصد المخصوص . ویکون وجه 
الحسن في ذلك كوه مستحَقًا او ما لا يتم توفير المستتحق Ni‏ به فيجري محراه في الحسن . 
فحصل من هذه ابأدملة أن أفعاله تعالى كلها ما أن تكون خلق التفیع او خلق EL‏ به 
او ارادة ذلك او العقاب او ما لا يتم الاب . فاذا وجدت في الكتب قسمة أفعاله تعالى 
tu 1‏ وضع د سالا ناك hé E‏ پم نز 
الغرض SL‏ ذلك ما يفعله جل وعز ابتداء ‏ والعقاب لا يقع أولا وا واعا بقع بي الثاني 
SY‏ مستحق على ما يُقدم العبد عليه من قبيح او إخلال بواجب . 


۱۷ 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء GE‏ وما یتصل به 


اعلم أن Jedi‏ وجوه الحسن ودواعي الىكة ني الأفعال صار_سببا لضروب من 
الخهالات التي يعتقدها المطلون من Jai‏ القبلة ومن غيرهم . 

فان كثيرا من الملحدة لما لم يعرفوا وجه الحككة في خلق الله تعالى من alé‏ وجهلوا 
أسباب التعريض للمنافع العاجلة والآجلة » جعلوا ذلك ذريعة الى نني الصانع . فلهذا 
تری بعضهم يقول : لا بحسن إحداث الحلق وتعريضهم للنفع لأن في ذلك إيلاما 
وإضرارا في الال ثم إخراجا له عن ذلك . وأجروا هذا بحرى من بشج غيره ثم يأسوه » 
على ما قاله ابن زكريا' وغيره فنفی بجهله بوجه IRH‏ في الاختراع الفاعل المختار 
امک . وقد تقدّم إفساد مذهيه . 

de‏ الناس من آثبت صانعین » لاعتقاده في كثير مما GR‏ الحكة أله خارج عن 
هذه الطريقة » وزعم أنه لا يجوز فيمن يفعل AR‏ أن بقدر على فعل السفه ‏ على ما 
بُحكى عن الثنوية لاعتقادهم أن الآلام والمصائب لا وجه لحْسنها » وكذلك تکلیف من 

آنه يعصى » الى ما آشبه ذلك. فاعتقدوا أصلين أضافوا الى أحدهما هذه الأفعال التى 
یخی وجه الحسن فيا ولا بظهر . ۱ 

وني الناس من ذهب الى آنه تعالى يجوز أن يفعل ما هو قبيح » لاعتقاده فیما هو 
حن لوجه من وجوه الحكة أنه قبيح . فأجاز على الله تعالى فعل؟ ما هو قبیح في القيقة 


hi - : هو ابویکر محمد بن زكريا الرازي الطبیب الفیلسوف . ؟) ف‎ )١ 


Le 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء GA‏ وما Je‏ به ۱۷۷ 

فان قيل : فهلاً جاز أن يخلق الي Le‏ ویجعله بحيث ينتفع بإدراك آبعاضه فلا يحتاج 
الى نيء سواه » ويبطل ما أوجبتم من حي ينتفع وغير حي مما Jai‏ عنه ينتفع به ؟ 

قيل له : اه اذا كان كذلك لم يخرج عن الأصل الذي عقدناه لکّه قد صار النتفع 
غير محتاج الى ما ينفصل عنه بل استغنى ببعضه » فلا يخرج من أن يكون قد Ge‏ منتفعا 
ومنتفّعا به . وان كتا عند التحقيق نقول إن النفیع ها هنا هو غير النتفع به pt OV‏ 
هو ابشملة والذي ينتفع به هو الأجزاء والأبعاض » وذلك في حكم الغير له . فصح ما 
آردناه . 

وليس العتبر Elo‏ من فعله تعالى إحسانا. وإنعاما ما بصادف وقوع الانتفاع به پل 
الغرض أن يخلق تعالی ما معه يصح الانتفاع » حتی لو أمسك البي عن الانتفاع لم بخرج 
من أن يكون منعَّما عليه » كا نقوله في التكليف ايضا dl‏ لا يخرج من کونه نعمة وان 
كان في المكلفين مَّن لا ينتفع بالتكليف بأن يعصي. والشاهد يشهد لما قلناه dB.‏ أحدنا 
بتقديم الطعام الى ابحائع لا يرج من باب الانعام بأن يُمسك fai‏ اليه عن تناوله . 
وتفصيله يجيء من بعد . 

فثبت آنه لا lu‏ من اجتماع EAN‏ وما يصح أن ينتفع به ومن القصد الخصوص الى 
ذلك . وإن تقدّم بعض هذه الأشياء على بعض من دون أن تكون هناك مقارنة او ما 
يجري بحراها يُخرجه عن أن يكون مُنعِما تعالى عن ذلك . 

فإن قيل : أليس يصح من الواحد منا أن يكون Led‏ وان كان ما يفعله من الإنعام 
لا يتم الا بأشياء ء ولا يُخرجه عن حد AKH‏ والنعمة تقديمه لبعض هذه الأشياء على 
بعض اذا كان قصده بذلك ما يفعله من بعد من وجوه الاحسان ؟ فهلاً جاز مثله في 
القديم تعالى؟ 

قيل له : إن الواحد منا انما حسن فيه ذلك لأنّه ریما LE‏ الفوت إن En‏ فعل 
هذا المنتقع به الى أن يحضر من ينتفع à‏ حتى لوكان في مقدوره أن يوجد ذلك عند ما 
يصادف صحة الانتفاع به لم يكن لتقدیعه له معنى GD,‏ القديم جل وغز فاذا قدر في 


۱۷۹ الجموع في المحيط بالتكليف 


واذا وصفنا هذه الأفعال با حکمة dos‏ حتج حتج الى أن نشرط فيه زوال وجه القبح 
لأنه مفهوم من الکلام» اذ الحَسَن يترود بين أمرين » فإمًا أن لا يكون له وجه بقتضي 
حسنه ls‏ یرجم به الى حصول غرض فيه وزوال وجه القبح عنه » Gly‏ أن ينبت للحسن 
وجه فلا يصح حصوله الا ووجوه القبح مرتفعة ON‏ اجتماعها لا يصح . 

وليس لأحد ان يقول : كيف قصرتم أفعاله جل وعز على ما sé‏ وقد عرفتم أن الفعل 
قد بحسن وید حكة لغیر هذا الوجه ؟ فهلاً أجزتم أن يكونني فعله تعالى ما gA‏ عن 
هذه القسمة ؟ وذلك ON‏ الذي يصح ode‏ في ÉA‏ وأبواب الحكة مما يخرج Le‏ 
ذكرناه هو ما يفعله الفاعل لاجتلاب نفع او دفع ضرر . ومعلوم أن القديم تعالى لا يصح 
ذلك عليه فكلّ ما يفعله تعالى يجب أن يكون متعدّيا » وما يتعدى الفاعل فلا وجه 
لحسنه الا OÙ‏ يكون نفعا قد قصد به وجه الاحسان او ضرر قد قصد به استيفاء ات . 
وذلك الذي حصرنا أفعاله تعالى عليه فلا يصح ادّعاء الزيادة في وجوه RE‏ الذي 
me‏ فيه تعالى . 

UV الكلام في أن ما يفعله ابتداء يجب أن يكون حسنا فظاهرء‎ gË 
اذا رجعنا به الى ما يكون مفعولا لأجل الإنعام والإحسان فقد تقرّر ني العقول‎ 
پفسده . واذا كان لا يتم الإحسان الا بغيره حل‎ Le حسن الإحسان اذا خلص‎ 
به لم يجز أن یک‎ cat ی ا ر‎ de في الحسن‎ 
لعاد على‎ qe به ولا‎ di منعّما عليه . وهكذا فلو أنه تعالى أفرد خلق ما ر يصح أن‎ 
من باب العبث » على ما نقوله في خلق السموات والأرض‎ Sd الغرض بالنقض‎ 
واذا كان ما ينتفع به قد يصح أن بقع حسنا ويصح‎ . Le كلها ولا حي ينتفع‎ cat 
أن بقع قبيحا » ل ينصرف الى أحد الوجهين دون الآخر الا بقصد مخصوص . فلهذا‎ 
وجب أن يشتمل فعله تعالى ابتداء على هذه الوجوه الثلاثة من دون انفصال البعض عن‎ 
. البعض او تقدّم شيء منه على صاحبه ليثبت ما فعله تعالى حكة‎ 


1) كذا في الاصلين . 


باب في بيان وجه الحكمة ني ابتداء الخلق وما dé‏ به. ۱۷۹ 
شافع ولا ناصر . فثبت أن وجه op‏ فيما يفعله تعالى ابتداء ما يتصل بالإنعام ولا يتم 
الإنعام الا Le‏ قدمناه من الأمور الثلاثة . 

فان قيل : هل خلق الله الق لعلّة ام لا ؟ وغرضه اذا أجيب الى ذلك أن يقول : 
فيجب في تلك العلّة أن تكون مفعولة لِعلّة أخرى فيودي الى ما لا نهایة" له . وليس وراء 
ذلك الآ أنه لا نطلب لأفعاله وجوه نحسن e‏ على ما تکلمم . 

قبل له : إن أردت بالعلّة ما وقع الاصطلاح من المتكلمين عليه وهو الأمور التي 
ترجب ولا" يبقى للاختيار فيه“ مدخل ۰ فلسنا تقول OÙ‏ الله خلق Ga‏ لعلة e5 ON‏ 
تعالى مختارا منعما ولن يكون كذلك وهناك ما يوجب على dep de‏ فيه الاختيار . وان 
آردت بالعلة ما يُتعارف به من الدواعي والاغراض فقد يصح أن يُجاب الى ذلك » DV‏ 
وجه GIRL‏ الأفعال ریما يعبر ke‏ بالعلل فيقال  :‏ لأبة Cie de‏ کذا» او 
«تأخرت عتا » ال ما أشبه ذلك . وقد تا أنه لا يجوز أن بوجد القدیم تعالى العالّم الا 
لوجه يحسن عليه فيكون المطلوب الراد في خلق العالم ذلك الوجه . وهذا يصلح أن عبر 
عنه Al‏ . 

ثم لا يجب اذا قسّمنا الکلام هذه القسمة أن UE‏ منا الخطأ وأنا اعتقدنا أمرا موجبا 
في الله تعالى» ولا أن يقال : فیجب؛ أن تکون لتلك العلة علة » OÙ‏ الراد Le‏ حققناه هو 
علمه تعالى بأن الغير ينتفع Le‏ يخلقه ولیس ذلك بأمر حادث يحتائج في ایجاده الى معنی 

سواه . 

۲ واما تمتنع المجبرة من إطلاق هذا ! للفظ مع العنی الذي فصّلناه لأنهم يذهبون الى 
أله نه جل وعز مالك فكل ما يفعلة حسن له مالك لا لوجه PT‏ من وجوه ARH‏ فلم 


Y beli‏ صفة الفاعل وجعلوا فعله من باب واحد LB‏ آنه لا يمكن بيان وجوه الحكة في 


أفعاله dus‏ فعلقوا ذلك بكونه مالكا . ولو عرفوا ما یلزمهم على ذلك لتحرّزوا منه في 


O‏ ي : وما ti‏ : غایة . ۲ ف : فلا. 4( كذا في الاصلين 
0 ف: فیجب „Ši‏ 


۱۷۸ الجموع في الحیط بالتكلية 


کل حال على إيجاد ما ينتفع او ما ينتفع به فتقدعه لبعض ذلك على بعض لا وجه له . 
فافترق الحالان. ووجب أن لا بحسن من القدیم جل وعز خلق ما ينتفع به ولا منتفيع 
هناك لما 55 اليه من العبث فل علا por ess‏ ی ال 
oy cal‏ الغرض القصود بالفناء هو منافاة اللواهر وذلك لا à‏ يثبت قبل وجودها . 

E ۱» ما روی في الأخبار: و کان الله ولا شيء ثم خلق الذکر‎ b 
الفائدة في خلق الذکر أولا ولا أحد ينتفع به لولا جواز تقدیم ابطعادات وسائر ما يصح‎ 
ليس في ظاهر اللبر أكثر من خلقه‎ di الانتفاع به على خلق الميوان ؟ ولواب‎ 
اقتران غيره به او انفراد الذكر عن غيره فلم" يتناوله احبر . ويجوز إن صح‎ CG . للذكر‎ 
خلتی مع الذكر منتفعا به لثلا يؤدّي الى العبث . والأصل الذي قد‎ dl انمبر أن يكون‎ 
لا يجوز أن تعترضه الأخبار‎ Be IG تقر في العقل أن ما يفعله العالم لا لغرض مثله‎ 
المعرّضة للاحتمال . ومعلوم أنه تعالى اذا لم خش الفوت ول يصح عليه النسيان فيحتاج‎ 
الى الذكر والدرس » جك ام ا يا ا‎ 
فلهذا نقول انه" تعالى. لما أثبت القرآن في في اللو احفوظ كان هناك ملائكة ينظرون اليه‎ 
. ويعتبرون به وينظرون مطابقة ما حدث لما أثبته الله في اللوح‎ 

ونحو ذلك قولهم di‏ تعالى أخبر أنه يقول عند فناء الخلق : «لمن مك وه ۱ 
GY‏ نقول : انما بوجد الله تعالى هذا الکلام بعد أن تکون هناك فائدة بأن يكون هناك حي 
يستمعه فیتفع به او حصل فيه غرض ما . END‏ واردة* عند الاعادة والحشر . ألا تری 
و ل ا 
یر والفائدة في | يراد هذا الكلام ما يعود بسرور الؤمنين' عند ثقتهم بأنهم لا 
db‏ حظهم فیسزون بذلك » Jal Gus‏ العقاب أن لا محيص لهم من الله ولا 


۱ لم يرد هذا الحديث في « العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي ؛ لوانسنيك (Wensinck)‏ . وکثیرا ما ذکره 
القاضي عبد ابخبار ني مسئلة خلق القرآن . ۲ ف : فلما . ۴ ف : ان الله . 5) cit‏ 
(o E‏ ف : وارادة . 5 اون ۱. ۷ ي : المؤمن . 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء الخلق وما het‏ به \A\‏ 


ولِمًا بن أن خلقه dus‏ ابتداء اعا يو ای انام والإحسان وقد علم أن الذي 
نشاهده في الأحياء Le‏ نفع تشوبه مشقّة ومضرّة لأجل ثبات التكليف » سأل نفسه 
فقال : فهل بقدر على أن يلق تعالى خلا فیکون الذي بصل اليه هو الاحسان الخص 
على وجه لا يشوبه غيره ؟ وأجاب بأنّه مقدورء ولذلك يجوز أن يبتدئ الله gE‏ في EL‏ 
فلا يكلفهم واذا لم يكن تكليف خلصت منافعهم . وكذلك تكون حال أهل الثواب في 
الآخرة وان كان ذلك من الباب الذي يحصل في الثاني على طريق الاستحقاق » ولكن 
الغرض إمكان ذلك ني القدرة . فان أراد السائل هذا مع قيام التكليف فلا يصح لأن 
من شأن التكليف أن تكون فيه مشقّة . وان أراد ولا تكليف فصحيح . 

فان قيل : كيف يصح أن يخلص هذا النفع » ومعلوم أن النعم عليه ببذه النعم على 
طريق التفضل قد یتصور زواله ویجوز انقطاعه وهذا يؤدّبه الى الغمّ وإلى اعتقاد فوات١‏ 
ذلك النفع » وذلك جار بحرى نزول ضرر به ؟ 

قیل له : إن كان من قد أنعم عليه بهذه النعم من الحيوانات غير كامل العقل فهو 
بعيد عن هذا التجويز وبمعزل عن تصور انقطاع ذلك وزواله. وان كان كامل العقل فقد 
يصح ogl‏ عن خطور ذلك يباله» على ما نشاهد عليه ' كثيرا من هو في نعمة ویستمر به 
الزمان الطويل من دون أن يعتقد انقطاعه وزواله . واذا جاز ذلك في مدّة ل que‏ جوازه 
فيما زاد على ذلك . هذا ولو در أنه لا يخلو الكامل العقل من هذا التصور لكان انا 
يكون كذلك مع سلامة الأحوال” . ويجوز اذا كان تعالى يريد أن تتصل بهذا LA‏ 
النافع أن نعه بضرب من الوانع وأن يصرفه عن إخطار ذلك بباله ببعض الشواغل 
فيخلص له التقع . 

وانما تکلمنا على طريق الصحَة والإمكان لا على ما وجد من ذلك فانما لم يوجد الا 
كذلك ما Le‏ بالتكليف . فقد يكون LA‏ عليه مكلا فنفس التكليف تحصل فيه 
مشقّة وربّما لا يعرى عن آلام وغموم تكون ألطافا له . وقد يكون pe‏ عليه غير مكلّف 


) ف : زوال . çY‏ ف :عليه . ۳ ي : من الاحوال , 


US‏ الجموع في الحیط بالتكليف 
JAI‏ . فا لزمهم آنه كان يجب أن بحسن منه الکذب ومعاقبة الأنبياء وإثابة الفراعنة 
واظهار العجزات على الکذابین؛ كل ذلك لأته مالك وللالك أن یفعل ما يشاء من دون 
أن ينظر في وجه حسن ما يفعله D,‏ کی ایب اهر یرانق نی للم 
وغيره ان یتعزضوا لبيان وجه AKH‏ فيما قد اتفقنا على أنه حسن » ON‏ ذلك كان بطرّق 
a im‏ وياد ریت لحكلا ان لظا وهای الأطذالا. کی مالا 
يطاق» أن يقفوا في وجه الحسن في الأفعال اي ثبت آنها حكة فجعلوا الباب واحدا, 
GË‏ ما كي عن بعض شيوخنا من -امتناع إطلاق القول dus dl,‏ خلت الخلق لعلّة ‏ 
فيفارق ما تقوله البرية لأنّه انما أراد أنه تعالى فعل هذه الأفعال لوجه AKH‏ وهو ما 
(Le‏ بالإحسان والإنعام » وعند حصول هذا الوجه لا يحتاج الى تعليله بعلّة سوى ذلك . 
فلهذا لا يقال ني المحسن : Bo‏ أحسنت ؟ » DV‏ کون فعله إحسانا كاف فيما لأجله 
يفعل . فكأنَ هذا الممتنع أراد أن یکون" مع ثبات هذا الوجه لا معنى لإطلاق لفظ PA‏ 
الایجاب à‏ كا أن الأحكام المعلّقة على علل موجبة لا يجوز بعد حصول موجب واحد أن 
تتطلب غيره من الموجبات . فهذه جملة صحيحة غير معترضة على ما قلناه . 
وقول القائل من بعد : Sie‏ جاز أن يكون تعالى خلت العالم لا لغرض ولا لوجه من 
et Poe D A aS‏ 
تتزيهه Le‏ هو بصفة الظلم وا والعبث . وقد عم أن الفاعل العام بما يفعله لا بد من أن 
يكون له خرض وداع فیما يفعله Yh‏ كان عبثا . ولذلك قلنا انه لا يجوز أن يكون تي فعله 
تعالى ما يخرج من أن يكون حسنا او قبيحا DV‏ العالم بما يفعله I‏ أن يفعله لغرض او لا 
لغرض . فان لم يكن لغرض فهو قبيح وان كان لغرض مثله ول تزل عنه وجوه القبح فهو 
ايضا قبيح . وان فعله لغرض مثله وزالت وجوه القبح عنه فهو حسن . فتفارق حاله de‏ 
حال الواحد Le‏ لاه قد يفعل مع السهو فلا يكون لفعله حكم زائد على حدوئه . 


His ۱‏ ۲ ي : - یکون . 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء Gil‏ وما شصل به ۱۸۳ 


فحالا لأدى الى أن يكون عابثا . وليس يصح أن یکون تعالی" فاعلا LI‏ هو بصفة العبث 
في الأول ولا أن يكون فعله ني الثاني Le‏ یتصور ببذه الصورة" . 

فإن قبل : فعلى هذا يجب أن يقال إن خلق الشهوة واجب فيؤدّي الى آنه يجب عليه 
ما لا تعلق له بالتكليف » وعندكر أنه لا يجب عليه تعالى الا ما حل هذا ال . 

قيل له : لا يجب » SY‏ يجوز أن يُزيل حياة هذا الى او أن يفنيه جملة فلا يبقى 
ما يصلح أن يُجعل سببا لوجوب الشهوة . وکا نقول : اذا" كان مراده إيصال هذا المي 
الى المنافع ومعلوم آنه لا يتم ذلك الا بالشهوة فلا بد من خخلقها » OY‏ ما دعاه الى الانعام 
يدعوه الى ما لا يتم الأ به . فاذا عرف هذا المعنى وعبّر عنه المعبّر بالوجوب فلا مشاحة في 
العبارات . 

ob‏ قبل : أيحسن منه تعالى أن le‏ الفناء في خلال هذه الأحوال التي ينتفع الي 
«lé‏ على ما قلتم في ابلواب عن السؤال الأول ؟ 

قبل له : اذا كان الاحسان متوقتا وكان مراده تعالى أن ينفع هذا اي الى مدّة » 
فقد يصح عند تقضي هذه المدّة أن يورد الفناء عليه اذ لا وجه يقتضي بقاءه لا عالة . 
واعا لا حسن خلق الفناء اذا كان أراد في الأول نفعه على جهة؟ الدوام والاتصال فیعود 
على الغرض بالنقض . فکا لا يجوز ني الأول أن يخلقه وغرضه أن ينتفع ولا بجدّد له 
الشهوة لإبطال البغية مخلقه » فكذلك لا يجوز أن يورد الفناء عليه مع أنه قد أراد أن 
پنفعه الى مدّة » حتى لو آراد في الأول أن ينفعه بدا لازم أن 449 ويجدّد عليه الشهوة 
بدا" ليحصل ما هو الغرض . ونما يجب تبقية اي وتجديد الشهوة عليه وتمكينه. من 
الشتهی أبد! اذا كان ذلك على وجه ابلزاء والثواب UB,‏ على طريقة الابتداء والتفضل 
فلا يجب . فاذا رأينا بعض الأحياء وقد خرج عن الصفة التي معها يصح الانتفاع D‏ 
طروء الفناء عليه تبيّن لنا أنه اما أراد تعالى نفعه الى هذا MI‏ 


(à‏ : - تعال ۲ : الصور. ۳ ش ل 4( ف :— جهة 
co‏ ء سابدا. ٩‏ ف : او. 


۱۸۳ المجموع في المحيط بالتكليف 
ولکن للمکلّف طف فیما يناله وان كان له عرض ني Je‏ . فعلى کل حال يصح اذا 
زال التكليف أن ele‏ تعالى المنافع للحي . ولا متنع أن يقال : إِنّ من کثرت نعم الله 
عليه صار اليسير De‏ يلحقه من المشقّة وغيرها مغمورا في جنب ذلك فلا D‏ به . 
وكذلك فلو حطر بباله انقطاع ما هو فيه لكان ما يتوفر عليه' في الوقت مخففا عنه فلا 
یتبین هذا" التجویز تنغيصا 

فان قیل : فجوزوا في أهل الخحئة أن يعرض لهم مثل هذا الخاطر فلا يقدح في 
حالهم . 

قيل له : ان pae‏ في الآخرة تكون ضرورية والعلم الضروري لا يصح أن تعتوره 
شببة Es‏ فا وجب أن balai‏ على .ما حم فيه دائما لم يبت هذا التجويز یم Kb.‏ 
أجزنا فيمن أنعم عليه في الدنيا أن يسهو Ge‏ هو فيه فلا يجوز زواله ولا يتقّص لأنه يس 
يجب أن يقطع على دوامه . 

وعل إنعامه تعالى على من ينعم عليه اذا كان انما يم بالتعريض للانفاع » فاذا 
يع que‏ الا علق الشهوة و والتمكين من المشتهّى » وجب أن يفعل ذلك لتكامل 
كونه منعما . ثم تكون كثرة الإنعام وقلته موقوفین" على الشهوة والتمكين من نيل الشتهی . 

واذا JS‏ : فهل نقدّرون فيما يخلقه تعالى من وجوه الإنعام تقديرا يصير عنده منعما 
ولا يكون من قبل كذلك ؟ 

كان جوابنا أن قليله وكثيره في ذلك سواء وانما بقف على ما يحصل للحي من الشهوة 
والتمكين من نيل المشتهى . فيكون عند ذلك منعما اذا قصد وجه الاحسان . فإن أراد 
تعالى اتصال النفع به فلا بد من اتصال الشهوة به والتمكين من نيل المشتهى . واذا 
كانت الشهوة لا تبقى فلا بد من تجديدها حالا فحالا لتحصل البغية بذلك » لأنّه اذا 
كان قصده الإحسان اليه ولا يتم الا بالشهوة » فلو بقّاه Ce‏ وم يخلق له الشهوة حالا 


. ف : - عليه . ۲ ف : لهذا. ۲ كنذا ني الاصلين‎ )١ 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء gE‏ وما Jai‏ به ۱۸۰ 
قيل له : إن كان ذلك مما يحصل له من السرور عنده ما يزيد على ما یتکلفه فغير 
متنع أن a‏ الى ذلك » لاه وا حال هذه لا Bee‏ بم نله من مشقّة فيه » ويسجري بحری 
المشقّة التي تحصل بالأكل وغير ذلك لاه لا ني حال من أنعم عليه بتقديم الطعام 
اليه . وعلى هذا قلنا إن أهل الآخرة لا يجب أن bia‏ ال أفعالهم وأبطلنا قول 
أبي الهذیل هم يجب کون مضطرین الى الأكل والشرب ثلا تلحقهم c de‏ وقلنا 
Ó)‏ ذلك ما لایر ولا بقع به اعتداد . بل العوم من حال من يلقم الطعام أنه لا يجد 
من اللذة ما يحده اذا تکلف أخذه بنفسه ومضغه وابتلاعه وان احتاج في ذلك الى أفعال. 
فكذلك قولنا فيما سأل عنه السائل . وانما الممتنع أن fé‏ الى ذلك على وجه يفوته نفع 
بفقده او يلحقه ضرر بذلك فاحواجه ولا تكليف لا بحسن . اما اذا كان مما يتكلفه 
لسرور يحصل له" فلا وجه للمنع منه . والله أعلم . 
فان قيل : فاذا قصد الإنعام على هذا اي وقد علم أنه is‏ اليه التکلیف 
لكان أبلغ ف الإنعام لأنّه بالتكليف يصير معرّضا لنعمة الآخرة ايضا » فهلاً أوجبتم ذلك 
وقلتم : اذا لم يكلفه صار عابنا ؟ 
قيل له : À‏ تعالى متفضّل ببذه النعمة » والزيادة عليها بطريقة التكليف جارية 
محرى الأصل في كوا تفضلا . ولا يجب عليه الأصلح على ما نذكره من بعد . ولا 
عکن ادّعاء العبث فيه OY‏ العبث من صفات الأفعال الواقعة دون ما لم يوجد . وهذا 
الحاصل قد ثبت فيه غرض مثله وهو الإنعام بقدر مخصوص فلا يجب دعوى العبث 
فيه .ونم كان عبثا لو جمع لهذا المكلّف شرائط التكليف ثم كان لا يكلفه . فامّا اذا 
انرم بعض تلك الشروط فقد يجوز أن لا یکلف . والقول في صفة ا مكلف وشروطه التي 
يجب عندها آن یکلف سنذکره . 
وقد ذکر رحمه الله Of‏ كل ما يُسأل عنه من وجوه KEI‏ ني آفعاله تعالى لن يعدو 
وجهين . ما أن يكون له بالتكليف اتصال » فالتنبيه على وجه Gui‏ فيه ما تعلق 


۱ ادك له . 


۱۸۶ الجموع في الحیط بالتکلیف 

Je Gb‏ ضرر ومشقّة وغم ونحو ذلك مما يكون اي بصدده من النافع فيس 
بحسن الا اذا كان هناك تکلیف » OÙ‏ وجه خسن ذلك هو ما يتصل بالاعتبار وذلك 
بتبع التکلیف ۰ حتّى لولم يكن تکلیف لا جاز أن يخلق تعالى الشمس على Site‏ 
ole‏ ولا أن يخلق حيوانا من مشاهدته ينفر الطبع عنه فضلا عن غير ذلك . 

db‏ قيل یل : فاذا ‏ يكن تکلیت seu‏ من أن ينيل تعال L‏ ی di‏ لام 
والمضارٌ » فهل تجوزون أن Das‏ اي بنفسه وأن یتمکن منه او تمنعون منه ونعا تجوزونه 
عند ثبات التکلیف؟ 

قيل له : إن اللي اذا كان متمكنا مما ينتفع به فلا يخرج من أن یکون متمکُنا مما 
يستضرٌ به » ولا وجه يقتضي منعه عن الاضرار بنفسه وان كان خلق لوجه الانتفاع . فاذا 
آثر الضرر فاا أتى من قل نفسه' . واا تمنع من أن بُوله" الله تعالى لأنّه ليس في إيلامه 
فائدة ولا يفعل تعالى Y‏ ما يتضمّن فائدة . GË‏ لواحد منا فقد يجوز أن بشتار القبیح 
وا لحسن وما فيه فائدة وما يعرى عنها فتفارق حاله حال أحدنا . ثم پنظر . فان كان هذا 
هي طرش الم ee‏ ررد الب كن فرط الیش لین با 
meet‏ ی و 
عنها . وان لم ب يكن کامل العقل اوکان کامل العقل ولکن بقدّر فيما opas‏ أنه ينفعه فلا 
تمنع أن يختار إنزال الضرّة بنفسه . وعلى کل حال فلا يجري وجوب منعه منه حری وجوب 
أن لا يفعل الله به ما يضرّه » ولا بجوز أن يقال : هلاً حسن منه تعالى أن يفعل ما هو 
سیب للمضارٌ والآلام وان لم يكن هناك تكليض بأن يق رهذا الي المنعم عليه على È‏ 
ذلك عن نفسه ويحترز منه ؟ EN‏ اذا لم يصح حصول غرض في حقه؟ us‏ الى العبث . 

فان قيل : فهل يجوز تعريض هذا المي ولا تكليف لوجوه الزراعات والصناعات 
وغیر ذلك › او لا يصح الا مع التكليف ؟ 


)١‏ کذا اولا في ي ثم شطب « نفسه ١‏ وکتب فوق الخط : «ذي » («من ذي قبل .)١‏ وكذا في ف : «من ذي قبل». 
۲ ف : پول. )٣‏ ي: في نوه. 


۱۸۹ الجموع في المحيط . بالتكليف 
بالتکلیف. وإمّا أن يكون مما لا تعلّق له بالتكليف وهو الذي قصدناه بهذا الباب » فیکون 
التنبيه على وجه AKH‏ ما يتعلّق بالاحسان الخالص وما Jef‏ به على ما تقدّم وصفه . 
فهذه جملة ما اشتمل عليه هذا! الباب . 
يتلوه إن شاء الله الكلام في مائيّة التكليف . والحمد لله وصلواته على رسوله محمّد وآله : 
7e + 7 à s à ۳‏ 
AE Ne‏ مزع فی فیط EN‏ 
fonts + je‏ 5 $ 
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dei )۱‏ ۲ ف : - یتلوه 


ول . )١‏ ف : وهو من جمع . ۲ ف : الشیخ الیل . ۴ ف : رحمهما الله جميعا . 


لمات رمادر 
الکلام في مائيّة التکایف 


اعلم آله OBS‏ ما يجب أن نتکلم فيه فيه لین وجه الحكة في فعله تعالى' منقسیا الى 
ما يفعله ابنداء من دون تکلیف وای ما بفعله في التکلیف» وکا قد بنا وجه IRL‏ فما 
یفعله الله" ابتداء من دون تكليف » وسأل السائل عن الفصل الثاني » قدّم هذا الباب 
في بیان معنی التکلیف آولا ليصح أن يتكلم من بعد في وجه حسنه. 

وقد ذکرنا ني if‏ الکتاب ما يصلح أن يكون حدً! للتکلیف . لکن ما قاله ها هنا هو 
أن یجعل التكليف الاعلام والارادة . ثم فصل حال الاعلام » فين أن الفرض به أن 
بعلم تعالى Gi‏ حال الأفعال التي قد قد تدخل تحت التكليف من وجوب ما يجب منه 
وقبح ما يقبح منه وغير ذلك . وبيّن أن الإعلام ليس عقصور على وجه واحد . فقد 
يصح أن يثبت الإعلام بالتعريف الضروري ويصح نصب دلالة عقلية كانت او سمعية » 
لأنَ كل ذلك 1 من أقسام الاعلام . وین Of‏ العبد اذا de‏ وجوب هذه الأفعال عليه 
ققد صار مکفا ذا انم ال خللك الشرانط اي MS‏ من یعد . 

وبيّن أله انما ضمّت الارادة الى الاعلام لما لما كان التكليف لا ب يثبت على الحقيقة الا 
من جهة الله تعالى» ولا يصح أن يفعله الا على وجه بحسن » ولا بحسن الآ مع الإرادة فيريد 
منه فعل ما قرّر في العقل وجوبه . بل لا يكني في في اسن ذلك الا بعد أن يكون کارها منه 


0 ف : فعل الله . ۲ ف : الله تعالى . 


الكلام في مائيّة التکلیف ۱۹۱ 


م ما as‏ على الشاهد . GË‏ المساواة من كل وجه فلا . وعلى هذا صح أن يوصف 


٠‏ تعالى باه قديم فیفاد به أن لا ول لوجوده وان كان أهل اللغة انما يتعارفون هذه اللفظة 


فيما تقادم وجوذه على طريقة سبق le‏ غيره . 
فما ما حکی" في الکتاب عن أ آي هاشم من قوله ني كتاب « البدل على النجّار» إن 


التكليف فهو الأمر بما فيه كلفة » فليس يجوز أن يريد بذلك حقيقة ما هو أمر مما برجع 


به الى هذا القول الخصوص » OV‏ ذلك يتبع السمع وقد ثبت التكليف عندنا عقلا كا 
يثبت “معا . فأراد بذلك ما يُنبئ' عن إرادته تعالى ولكنّه رحمه الله جرى فيه على طريقة 
اللفة" » لأن الذي به تظهر لهم إرادة الخير هو الأمر وما عداه يتبعه . فيصح أن يرجع 
الى مثل ما قّمناه من الاعلام . واذا ذکر الأمر فقد دل على “الإرادة الي لولاها لا حسن 
الإعلام » لاه dis‏ ما لم برد E‏ هذا الفعل الذي جعله شاا علينا لم يحسن منه أن 
يعرفنا حاله ولا أن بجعله US‏ ويجب أن يكون في مقابلة ذلك واب تحسن المشقّة 
لأجله . وكل هذا لا يتم من دون الإرادة . 

واعلم Of‏ التكليف لا بذ فيه من مشقة . وظاهر اللفظ ینبی عن ذلك على ما قاله 
أبو هاشم من اعتبار الكُلفة . وانما وجب اعتبار المشقّة لاه لولاها لم يحصل التعريض 
للثواب » فانه لا يُسحق الآ على طريق الإعظام والمدح وهما يتبعان فعل ما Gi‏ على 
الواحد منا . ولو LAS‏ الله تعالى ما لا بش علينا لم نستحق ثوابا . فلهذا وجب اعتبار 
المشقة في ساثر يي و ی ی 
فربّما تظهر وربّما لا تظهر ي الاول حتى بج يجتمع الشيء منه الى غيره . وعلى هذا يتبيّن 
الرء المشقة بالنظر والفکر ولا يتبيّن ایس لیر حتى اذا دام عليه لحقه التعب فتبیّن 
الشقة . فحصل أن کل ما بدخل تحت التکلیف لا بد فيه من مشقة . وکذلك على 
طريقة اللغة لا يثبت التكليف الا هاکذا » ولا يصح أن يقال « إن الله قد كلّفه ما يشق 
وبا لا يشق » و « قد یکت أحدنا صدیقه حضور طعامه » وما أشبه ذلك » ON‏ الغرض 
bi )‏ ۲ ف : حکاه ٠‏ ۳ كذا في الاصلين ولعله : اهل LAN‏ 
(t‏ : على ان. 4) فا :عل ان. (o‏ هنا صفحتان غير مصورتين في ي . 
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فعل ما قزر في العقل قبحه . وإذكان العلم الحاصل بوجوب ما يجب على الکلف قد 
بصح حصوله من جهته OÙ‏ يكون مكتسبا له وان کان الدليل قد نصبه الله . والارادة 
بكل حال يجب أن تكون من فعله تعالى . فصار ذلك بمنزلة القدرة التي لا تصلح أن 
تكون الآ من جهته فتفارق الآلة التي قد يقدر العبد على تحصيلها بنفسه . فاذا كان تعالى 
لو de‏ وجوب هذا الفعل على المكلف وم رده منه لم يحسن » ولو أراده ولا إعلام لم 
e‏ ی اراد ری ارت . وان كان لمجرّد الإعلام 
يثبت العبد مکلفا » اذ لا فائدة تحت قولنا إنه مكلف الا أنه يجب عليه فعل ویقیح منه 
قل الح سور أذ میراد خلت مه از ينار AS‏ . وعلى هذا يعلم المرء 
وجوب النظر عليه في أل تكليفه » وإن لم بعلم أن الله تعالى قد أراد ذلك منه . 
فإن قيل : إن كان التكليف Vie‏ على الإعلام الذي فشرنوهققد عل أن Viet‏ 
EE‏ ا ی ال یل ی 
دلالة » فيجب أن لا يسمّى مكلا لغيره . واذا لم ينبت ينبت أحدنا مکلّفا لم يغبت پیت ما هو 
بصورة التکلیف في الشاهد . فكيف یجری هذا مت مل اب بآ الأسامي 
حکها أن تؤخذ من الشاهد Gé‏ على الغائب 
قيل له : فاك نم أن هذا ی افا رصح في اق تال لا à a‏ جار 
متا أن نصفه با ینب عن هذه الفائدة وإن لم نجد له نظيرا في الشاهد » اذ ليس كل ما 
يُجرى' عليه تعالى بجب أن يكون حکه هذا الحكم بل هو موقوف على الدلالة . 
وبعد فقد يصح في الشاهد ما یتصور بهذه الصورة وان لم يكن تكليفا ني الحقيقة › 
نحو أمر الواحد منا وله وغلامه وأجيرّه بفعل من الأفعال فينبّه المأمور على ما يريده منه 
فيسمّى ذلك تکلیفا . فكذلك اذا دل الله جل وعز على ما يريده من المكلّفين جاز أن 
يوصف بهذا الوص » OÙ‏ ني الشاهد انما er‏ هذا الاسم على من اعثقد ازوم 
طاعته » odas‏ صفته dis‏ . ولیس يجب فيما بجی على الغائب الا أن يكون له شبه 


۱ يي يجبا. 


yar 


الکلام في وجه الحكمة في التكليف 


اعلم Of‏ وجه الحكة في التكليف ما أشار اليه » وهو كونه تعريضا للمكلّف للمتزلة 
التي لا شيء del‏ منها ني المنافع » وهي التي نقول lel‏ منزلة الثواب الدائم المفعول على 
وجه الإعظام والإجلال . ولوا التكليف لما صح من المكلّف أن ينال ذلك ولا صح من 
الحكيم المكلّف أن «jh‏ الى هذه الرتبة . وكل ما حل هذا JI‏ مما يكون Le‏ للوصول 
الى المنافع 46 بحسن كا تحسن نفس تلك النافع . وحل في هذا الباب محل ما يتكلفه 
المرء من الشاقق في دفع المضار التي لا يتمكن من دفعها' الا بهذه المشقّة. فهذا وجه حسن 
التكليف منه تعالى. وقال : قد يجري في الكتب أن خلق المكلّف بحسن تعريضا له 
لاثواب » وإن کان ذلك" انما يصح أن يُجرى على ظاهره اذا اقترن خلقه له بالتكليف . 
Kb‏ اذا كان مخلوقا ولا نم انه تعالى أكمل عقله وحصّله على الشروط التي معها 
يكلف » فیجب أن يقال dt‏ فعل هذه الأسباب لیعزضه بالتكليف للقيام بما يكلف حتی 
يصل بذلك الى الثواب . وان كان لا عتنع أن يقال di‏ تعالى خلقه تعريضا للثواب اذا 
كان المعلوم عنده آنه يستبقيه حتى تتکامل له شروط التكليف ثم يكلفه ويعرّضه للثواب . 

والمستفاد بقولنا إنه عرّضه للثواب يرجع في الحقيقة الى معنى التمكين ۰ وان كان لا 
ب من انضمام شروط أخر اليه . فيجب اذا قلنا في الْكلّف إن يعرّض للثواب أن يكون 
القصد به إزاحة «de‏ في فعل ما كله » وأن يكون هذا الفعل شاقّا عليه ليصح أن تكون 
بإزاثه منفعة هي الثواب » وأن يريد تعالى منه ما كه وأن يعلم أنه مها يكلف الکلف 


2 


۱) في الاصل : بتمکن دفعها . ۲ في الاصل : وان ذلك . 
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بقولنا « إنّه کلفه ما لا يشق » ليس أنه لا مشقة فيه أصلا وانعا ذلك عبارة عن de‏ الشقة 
او أن بتجوز به عند قول القائل «كلفه أكل الطعام الطيّب » اذا لم يكن الکلف قد 
انصرف بذلك عن أمر مُهِمَ . db‏ اذا كان كذلك فقد حصلت فيه مشقة . 

ثم سأل نفسه على ما أوجبه من المشقة في التكليف فقال : فهلاً اشتمل الح عليه إن 
كان كذلك ؟ وأجاب أن الغرض هو ذكر ما كان من یله » ولوق المشقة برجم الى ما 
يفعله العبد لأن بفعله تثبت المشقة دون ما بفعله الله تعالى . ثم زاد على ذلك فقال : اذا 
ُلم أنه لا تلحق العبد مشقة الآ ما كان من جهته تعالى من خلق الشهوة والتفار » فهلاً 
أدخات في اد ما به يصير شاقًا لأنّه من جهته جل وعز ؟ فأجاب de‏ لا عتنع أن يجعل 
A‏ مشتملا على ذلك كأنّه استدرك في هذا الكلام ما لم يذكره في الأول » وهو ما 
ذكرناه في أل الكتاب ني GY oto‏ اعتبرنا الشقة فيه . وعطف على ذلك فقال : وقد 
يجوز أن لا يكون ذلك من حدّه AS‏ يكون من شرطه » ولیس كل ما كان شرطا یذ کر 
في AH‏ . فلا بد مع الإعلام والإرادة وغيرهما من الشروط الراجعة الى العبد أن یکون 
الفعل شاقا عليه . 

ثم عاد الى بیان ما يتصل بالإعلام . فع في ذلك خلقه تعالى للعقل الذي به یعرف 
قبح القبیح ووجوب الواجب وغير ذلك مما يعد ني أصول الأفعال ۰ وبيّن أنه تعالی هو 
الخصوص بفعل ذلك . وكذلك فهو الخصوص بالقدرة على نصب الأدلة التي Ua‏ 
على بيان أحكام مفصّلة على وجه پلحق بالحملة DJA‏ في العقول . وبين أنه تعالى قد أراد 
Le‏ بما قزر في عقولنا فعل الواجب وكره منا فعل القبيح وإن لم يكن هناك أمر برجم الى 
هذا القول المخصوص » db‏ بعض ها أراد منا فعله وكره Ea‏ فعله انما يتكشف بطريقة 
الأمر والنهي وهو الكلام ني السمعيات . 

فاذا تكلّمنا في وجه الحكة بالتکلیف ووجه الحكة في خلق الي ليكلفه فالغرض 
بيان وجه KH‏ فيما هذا سبيله . فصار تقديم هذا الباب مما ge‏ القول ني الباب 
الذي ذكره من الكلام في وجه الحكة ني التكليف . فأمّا الشروط التي معها بحسن 
التكليف فسيأتي من بعد على تفصيل إن شاء الله . 


الکلام في وجه الحكمة ني التکلیف ۱۹۰ 


ذلك . وقد يتكلّف الرء تناول حلاوات فيا صلابة ويتبيّن المشقة في ذلك » ولکثه لا 
يحد ها أثرا ولا يم بها لما يترقبه في ذلك من النفع او ما حصل في الوقت. فجری من 
هذا الوجه بحری ما بتكلّفه من الشقة في دفع الضرر عن نفسه » له وان كان لا Je‏ 
دنه الأ بضرر آخر لم يقع له بذلك اعتداد بعد أن يكون الضرر الدفوع أعظم مما بل 
بنفسه . فیجب أن تکون حال ا منافع ببذه المثابة . فاذا حصل له هذا النفع العظيم صار 
ما پلحقه من الشقة SE‏ مشقة . 

وقد Cu a‏ الله تعالى والقصد ما ذكرناه من الوصول الى هذه اللتزلة العلية 
بتكليف الوالد وله التعليم ليرتتي الى درجة قد de‏ بالعادة أن الارتقاء الا لن VOS‏ 
بهذا التكليف » وان كان من يكلّف ومن یتکلّت لا ثقة لها بالوصول الى هذه الرتبة . 
فان حسن في الشاهد لهذا الوجه المظنون فبأن١‏ يحسن في تكليف الله تعالى مع القطع 
ول . 

فان قبل : إن تکلیفه تعالی يجري بحری من يعرّض غيره لضرر ثم يُزيل عنه ذلك 
الضرر » نحو من يطرح غيره في البحر ثم پنجیه او یجرحه ثم يداويه . فکذلك صورة 
تکلیف الله للعبد 48 dé‏ به ضررا ثم یل عنه هذا الضرر . 

فه کلام من ذهب الى أن النفع في الأفعال وما يُرجى فيها من اللذة ليس الا مفارقة 
ما يضر وی . وليس الأمر كذلك » على ما تقدّم بيانه . فا أراد تعالى بهذا التكليف أن 
يوصله الى منافع من جنس ما كان يحسن الابتداء به وان لم يعد الابتداء مما يزال به 
الضرر . لكن هذا النفع الذي هو الثواب لا وقع على وجه الإعظام وم بحسن تعظم الغير 
ال بسبب وقف تعظيمه على الاستحقاق . ويفارق ذلك ما يشبّهه السائل به » لأنّه ليس 
فيما أورده NI‏ إزالة ضرر فقط فيقبح منه تعريضه ثم سعيه في إزالته . وأشبه ما ذكرناه من 
الخال تعريض الوالد ولده بالتعليم لرتب EN‏ التي لا تنال Y‏ بالعلوم . فيبطل ما ظتوه . 


۱ ي ف : فلأن. 


۱۹ المجموع في المحيط بالتكليف 
فعل ما أوجبه عليه من دون افساد له فانه dus‏ سيور عليه الثواب الذي dus‏ . فما لم 
تتکامل هذه الشروط لا يثبت التعريض لنزلة الئواب. ولکل واحدمن هذه الشروط Be‏ 
في صحّة التعریض لهذه الرتبة » على ما نذکره عند الکلام في شروط حسن التکلیف . 

ولیس لأحد أن بقول : هلا صار CRU‏ معرّضا للثواب لا بهذا الفعل الشاق عليه 
او هلاً حسن منه تعالى أن يبتدئه بالثواب ولا يكلّفه ؟ وذلك لأنْه لا تصح الإشارة الى آمر 
سوی التکلیف یکون له هذا PERDUE SERRE. BA‏ 
ومدح فقد de‏ أنه لا يستحق العبد ابتداء التعظم ولا فعل من جهته ؟ واذا كان منه فعل 
فلا بد من اختصاصه بمشقّة » والاً فا يسهل على الرء فعله او یلع به لا مدخل له في 
استحقاق المدح والتعظيم . ول و كان الى استحقاق الثواب او الى حسن فعله طريق لا من 
هذا الوجه ES‏ نقول اه تعالی كان لا يكلّفه' هذا الشاق . ولكن لا سبيل الى ذلك من 
جهة EKHI‏ وعلى وجه بحسن الآ ما ذكرناه . وان كنا نقول اه dus‏ يقدر على ذلك » 
ولكن الكلام ني حُسنه لا في کونه مقدورا » كا أن أحدنا يقدر على تعظم من لم نوم 
عليه لكنّه لا بحسن الا بسبب قد تقدّم من المعظّم . 

فإن قيل : إن هذا الوجه الذي قد أشرتم اليه اما كان يصير جهة في حُسن التكليف 
لو انفرد Le‏ يقتضي قبحه . اما اذا انم اليه وجه من وجوه القبح فیجب" أن نقضي 
بقبحه » سيّما وقد عل Of‏ الحسن لا بحسن الا لانتفاء وجوه القبح عنه Ob‏ وجه القبح اذا 
حصل في الفعل كان SH‏ له دون وجه الحُّسن . وهذا التكليف قد حصل فيه مشقّة 
ومضرّة على المكلف » فكيف يصح أن نقضي fe‏ 

قيل له : إن الحضرّة انما تصير جهة في قبح ما يتكلفه العبد متى حلص وم يكن بإزائه 
ما ری عليه أضعافا مضاعفة . فأمّا اذا كانت الشقة في جنب ما محصل له" من النفع 
قليلة لم يعتدّ بها أصلا . وهذا بِيّن فيما تجري عليه أحوال العباد في طلب ot‏ والمساز . 
فلهذا لم يعت بالمشقة الحاصلة عند الأكل اذا كان ما يتصوّره JV‏ من النفع يزيد على 


)١‏ ف : يكلف. ۲ ف : - فيجب, ۳ ف : له 
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على حال الوالد مع ولده لم تتقص عنه . فيجب أن لا يراعى الرضی وأن يكون العبد لو 
صح أن لا يختار ذلكعند المؤامرة لصار في حکم SA‏ عليه db‏ حتى لا يكون لرضاه 
P‏ أن هذه المنزلة اذا كانت لا تنال بهذه الطريقة التى بينّاها 
صارت بمنزلة دفع الضرر الذي لا يراجع الضرور فيه » على ما dé‏ من حال الغريق À‏ 
لا مؤامرة في تخليصه » وکحال ابائم الذي لو میم الطعام اليه لمات جوعا OÑ‏ تقديم 
الطعام اليه يعد إنعاما عليه ولا يقف على إذنه ورضاه بذلك . فبطل ما 4b‏ السائل . 

فإن قال :فان وجه القدح' في التكليف هو أنكم تقولون إن كلف متى لم يفعل ما 
کلف عوقب عليه » فيصير تقدیره تقدیر من قدّم طعاما الى غيره ليأكله ویقول Sols:‏ 
تأكله ضربتك وعذبتك . ومعلوم أن مثل ذلك لا بسن ويجري عقابه والحال هذه 
بحرى أن یعاقب أحدنا على آله لم ينفع نفسه » ولا إشكال في قبح ذلك . فاعا كان 
يستقيم لكر وجه KH‏ ني التكليف لوكان املف متى أنى Le‏ کلف انتفع واذا لم يفعله 
لا يستضرٌ. 

قيل له : Ol‏ هذه الشية شبة من عنم من استحقاق العقاب . والقول فيه يجيء في 
باب الوعيد . لكا نقول ها هنا di‏ ليس الذي" لأجله عوقب آنه ‏ تفع نفسه ء ولا 
وجب أن Côté‏ عند ترك النوافل CARS‏ عند ترك الفرائض . وانما خسن معاقبته 
موقوف على فعله للقبيح واخلاله بالواجب كا يستحق الم على هذه الطريقة . وسنبين 
الفرق بين JA‏ الذي أوردوه وبين جواز عقابه تعالى لمن عصاه عند الكلام في أن العباد 
لا يستحق بعضهم من بعض العقاب . وكل ما بورد مما يشبه هذا الحنس من المسائل 
التي تعود الى استحقاق العقاب بي الاصول او استحقاقه على طريق الدوام » فليس هو 
مما" ختص هذا الموضع فلا وجه DÉS‏ منه . 

وسأل ني آخر الباب : إن قيل : إن كان التكليف نعمة على المكلفين فكيف يجوز 


۱ کذا ني الاصلین ولعله : القبح . ۲ Lio‏ م ف : ما . 
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فان قيل : اذا كان عندکم أن التکلیف في الأول يكون بفعل الواجبات ورك 
القبائح » فمعلوم فمن فعل ما يجب عليه فعله او ترك ما يجب عليه تركه أنه لا یستحق 
الشكر في الشاهد » كرا الوديعة وقاضي GEI‏ . فكيف يصح أن يكون فاعل الواجب 

يستحق الثواب ول s‏ یستحق في الشاهد الشکر ؟ 

قبل له : اي نجمل أصلا لاب هو الد والتعظيم لا الشكرء واه يُستحق 
الشكر على الانعام المبتدأ او ما يجري هذا المجرى . فلا يجب اذا لم يستحق الشكر أن لا 
یستحق الثواب . وعلى أن الثواب LA‏ يغبت مقابلا للمشقة الماصلة في فعل هذه الواجبات 
والانصراف عن القبائح . فاذا کلفه Jw‏ وجعل ما کلفه شافًا عليه وجب أن يلتزم بإزاء 
هذه الشقة نفعا بوفی عليها Yh‏ قبح خحلقه للتفار والشهوة » على ما نذکره عند الکلام في 
استحقاق الثواب . فبطل ما ab‏ السائل . 

فان قيل : ای cf‏ في التكليف وجها آخر يقتضي قبحه ‏ وذلك أن أحدنا لا يحسن 
منه انزل المشقة وله الزامها الا بعد أن يكون JE‏ به او الم قد حصل منه الرضی بهذه 
الطريقة عند معاقدة او غيرها » على ما يثبت نيال او من يجري بحراهم . فاذا لم 
بحسن في الشاهد إلزام العاقل المشقة الا برضى من جهته وقد عم أن الکلف ني ابتداء 
تكليفه ما أعطى الرضى بالتكليف + فكيف قلتم بحسن التكليف من الله تعالى ؟ 

قيل له : انما يُراعَى التراضي في الشاهد في الأمور التي تشتبه الحال فيا وتختلف 
الاغراض لأجلها » حتى يصح من واحد أن يختار الشقة لأجل هذا اللفع ویجوز من 
غيره أن لا يختارها لذلك القدر من لنفع ۰ حتى لو بلغ النفع المرجو اوا الحاصل مبلغا لا 
تتفاوت أحوال العقلاء في اختيار الشقة لأجله لم يكن لاعتبار رضاهم معنى . والتفع 
الذي يرجى بالتكليف سبيله هذا السبيل ٠‏ فلذلك لم يعتبر رضى ÉSI‏ . وصارت منزلته 
منزلة To‏ الذي يدير ولده بالتعليم وغيره من دون اعتبار رضاه اذا كان قد عرضه لنزلة 
رفيعة ة لا تنال ابتداء . وحال القدیم جل وعز في تدبیر العباد és‏ مصالحهم إن لم تزد 
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باب في بيان وقت التکلیف 


gel‏ أن التكليف اذا لم يتم ال بأمور من جهة الله تعالى نو الإعلام على اختلاف 
أحواله ونحو الإرادة والكراهة ونحو جعله الفعل شاقًا على ا مكلف الى ما أشبه ذلك » 
فمعلوم Ol‏ بعض هذه الأشياء لا بد من نقدّمه والبعض الآخر انما يجب مقارنته فقط ولا 
يجب تقدمه . 

cb‏ الإعلام بخلق العلم الضروري جال ما كلف ds‏ واجب iY‏ من اوقت 
الواحد . واذا كان بنصب دلالة للمكلّف على ما کلف فقد عم آله يجب تقلامه بأزيد 
من الوقت الواحد » ON‏ المكلف يجب أن يعلم الدليل على الوجه الذي يدل او يتمكن 
من ذلك » ثم ينظر فيقع له العلم في الثاني من حال النظر . واذا حصل هذا الإعلام 
بطريقة الأمر الذي يُرجع به الى قول مخصوص فلا بد من pat‏ » لأنه دلالة على حال 
الفعل فلا تنقص حاله عن حال الأدلة العقلية . واذا حقّق فالأمر يكون حروفا تترّب ولا 
يصح وجودها دفعة واحدة » فلا بد اذا من أوقات بوجد فيا الأمر . ثم اذا تكامل سماع 
المكلّف له يكون متقد متقدّما على حال التكليف با يقدّر تقدير الوقتين او أزيد منه . DB‏ 
الكلام في ذلك يجري على طريقة من التقريب . 

واذا كان هذا حکم الأمر فالإرادة التي تحصل من جهة' الله تعالى متعلّقة بفعل 
المكلّف لا بد من تقدّمها ايضا . ألا ترى أن الأمر انما بصير أمرا بإرادة الآمر من المأمور 
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۱۹۶۸ الجموع في الحیط بالتکلیف 
تخصیص بعضهم بذلك دون بعض ؟ هلاً استوی الأحياء ني ذلك ؟ وهلاً استووا في 
مقادیر التکلیف DV‏ خلاف ذلك يدي الى احاباة ولا يصح عليه تعالی ذلك ؟ 
قيل له : انه تعالى متفضّل بالتکلیف » فقد يجوز أن یجعل بعض الأحياء بصفة 
الکلفین دون بعض . وانما الممتنع أن یجعل الكل بصفة الکلفین + نم لا يكلفهم وانما 
یکلف بعضهم دون بعض ‏ وهذا عندنا لا يصح . واعا تتفاوت أحوال الکلفین في 
اثتکالیف لأنها مصالح لهم وأحوال الناس تختلف فيما يجري هذا الجری » على ما 
نذكره في باب النبوات Gh,‏ لفظ المحاباة فان أراد المعنى الذي ذكرناه من تفضله تعالی 
على واحد دون آخحر فالمعنى صحيح . ولكنّ هذا اللفظ لا بتبئ عنه » OÙ‏ الحاباة مأخوذة 
من الباء وهو العطيّة » فاذا أعطى أحدنا غيره شيا ليعطيه مثله قيل' dl‏ حاباه » لاله 
EU‏ من الحباء الذي ذكرناه . ولا ثبتت هذه الفائدة فيه تعالى » وليس بعد ذلك ال 
نفس ما نذهب اليه من جواز تفضله على واحد دون آخر . وهذا ما يقتضيه مذهینا اذا 
نفينا وجوب الأصلح عليه تعالى . 
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باب في بیان وقت التکلیف ۳۹ 

مر وه سا ل ا تور و 

بقبح القبيح ووجوب الواجب اذا لم يكن هناك تكليف یمد من باب العبث ايضا . وقد 
Si‏ أن صل العلم بقبح القبيح في غير الکامل العقل المكلف . 

قيل له : اما يجوز ما حكيته بو علي » وخكي مثله عن الشيخ أبي عبدالله Gb.‏ 
أبو هاشم فليس يجوز أن يحصل ذلك الا على وجه یکون آخرا لككال العقل . هذا هو 
الصحیح في الحكاية عنهم على ما ذکره قاضي القضاة في « COM‏ بين الشيخين » دون 
ما حکاه ها هنا في الکتاب » لأنّه جمع بين الشیخین ني تجویزهما حصول هذا العلم لن 
ليس بكامل الغقل وحكى عن الشيخ أبي عبد الله خلاف ذلك . وعلى كل حال فمن 
أجاز حصول هذا العلم الخصوص لن ليس بكامل العقل لا يعدّه عبثا » لان فائدته 
تثبت بها برجم الى طريقة التصرّف في الأفعال الواقعة على de‏ الاستقامة » فاذا حصل 
فيه غرض بطل ان يعد عبثا . ولا غرض في تقديم الأمر عکن ذكره سوى ما تقدّم » فاذا 
لم Jet‏ شيء من ذلك خرج عن باب الحكة . 

هذا هو القول فيما يتّصل بالاعلام والارادة . فأما احتلاف الناس ني أن الأمر يجب 
أن یتدم او يجب أن يقارن الفعل على ما بُحكّى عن النجار في أن الإلزام يحب أن يقارن 
الفعل» وما قد وقع من الاختلاف بيننا وبين البغداديين في جواز تقديم الأمر بأزيد من 
الوقت الواحد' او جواز أن يكون الخطاب أمرا لمن ليس هو بموجود قادر في الحال» 
فذ کور عند الكلام في الأوامر من أصول الفقه. 

Gb‏ الشهوة والنفار فانما يجب مصاحبتها دون أن يتقدما لأنها اذا" تقدّما لم يثبت 
لها تأثير المشقة ولا تأثير الالتذاذ . ولهذا لا يجد أحدنا مشقة اليوم ني فعل يفعله لنفار قد 
كان موجودا فيه من قبل . وكذلك الحال في الشهوة . فيجب اذا كلف ترك القبيح أن 
يكون مشتهيا له في حال تركه ليستحق على ذلك ثوابا . واذا کلف فعل واجب فيجب أن 
يكون له نفار في الحال ليستحق Le‏ يناله من الشقة في فعل ما ينفر عنه ثوابا . فما تقدّم من 
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۲.۰ المجموع في المحيط بالتكليف 
ما أمره' به ؟ فلن تثبت حقيقة الأمر Y‏ والارادة متقدّمة . وعلى هذا نجعلها داعية 
للمکلف وباعثة له على فعل ما کلف . 

والحال في الكراهة اذا كان هناك نهى كالحال في الارادة . ولا فرق فيما ذکرناه من 
تم الإرادة والكراهة بين أن تکون بطريقة الأمر والنهي وبين أن تكون بطريقة الإعلام 
العقلي . 

فحصل من هذه الحملة DÍ‏ ما كان دلالة على حال الفعل سواء كان بطریقة" الأمر 
او بغيره يجب أن يتقدّم بِالقَدْر الذي يتمكّن الکلف من معرفة ما كلف BIC.‏ تقدّم 
الأمر بأزيد من هذا القدر من الأوقات فانما محسن لغرض زائد » نحو أن يكون في الوقت 
من ينتفع ببذا الكلام الذي هو الأمر وحصل له به اعتبار اذا عرف معانيه وأن يكون من 
تكليفه أن 458 ال غيره » سواء كان مكلفا عا يتضمّنه هذا الأمرٌ فعلا او ليس عليه الا 
أن 435 » على ما نقوله فيما أوجده الله تعالى من القرآن Y‏ فسمعته الملائكة CAS,‏ 
أداءها و کا یر أنه يب فيهم آنا يكرتا عازن رای دنا أن تجرد تكليفهم 
الأداء فقط Ch‏ عرفوا ما يتناوله . وعلى هذه dla‏ صار قوله تعالى : و أَقِمُوا لسع » 
خط ن م يكن مود في عصر اسول صلی اله عليه à‏ وكذلك قله عليه اسلا 
« صلوا كا رأيتموني أصلّي » » لاه قد كان في الوقت من کلّف هذا الفعل وکلّف الأداء 
الى غيره . 

فان GAS‏ أنه ليس في تقديم هذا الأمر مزيد فائدة على ما ذكرناه لم بحسن تقدیعه » 
Y‏ تعالى ليس بخشی الفوت ولا حصل في تقديم هذا الكلام عرض فيكون وال هذه 
Le‏ . على هذا ازم من قال إن القديم تعالی منم فيما م يزل أن يكون موصوفا يبعض 
صفات النقص » > OÙ‏ الكلام اذا لم يكن هناك poire‏ ينتفع به عد من باب العبث 
ويتعالى عن ذلك . ولیس هو مِمّن يستفيد بكلام نفسه شیثا لم يكن معلوما له من قبل او 
بخشی النسيان فیکزره . 
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باب في أن التكليف يحسن CRU É‏ او $ 


اعام أنه لمّا ذكر وجه اسن في التكليف على ما تقدّم وكان ظاهرا في تكليف مَن 
المعلوم أنه يؤمن » أورد هذا الباب GES‏ أن وجه الحكة على ما de‏ ثابت سواء JA‏ 
المكلّف او رد آمن اوكفر. فقد عظمت الشية في هذا الباب فصارت" سيا لخهالات 
كثيرة » حتى اعتقد بعضهم عند ذلك أن لا صانع حكيم أصلا لأن ذلك giy‏ الحكة . 
واعتقد آخرون أن الصانع KE‏ لا يفعل ذلك" فأضافه الى غيره » كا تقوله الثنوية عند 
إضافتهم ما جرى هذا المجرى الى الشيطان او" الظلمة . وجعل آخرون ذلك سبيلا الى 
نفي العقاب واستحقاقه ol‏ او“ استحقاقه على وجه الدوام . واعتقد آخرون أن à‏ تعالى 
أن يفعل ذلك لأنه مالك وان كان هذا الشیء في نفسه قبيحا . وصار Leu‏ لتحيّر العام 
اذا لم يعرف وجه الحكة في ذلك » حتى بسن من قال ec‏ في وجه ان که فيه . 
فمنهم من قال إن الوجه فيه هو ما يرجع اليه وأجراه يحرى تكليف من المعلوم أنه يؤمن + 
وفبهم من راعى كونه لطفا لغيره . فيجب أن تشد العناية بذكره لزوال هذه الوجوه من 
اللخطأ كا نقوله في الآلام لأن الخهل بأحكامها صار Le‏ لضلال كثير من اللخلق . 

وصدّر الباب فقال عن السائل إنه طريق هلاك SU‏ باستحقاق العقاب الدائم كا أن 
تكليف من المعلوم أنه يؤمن هو طريق للنعيم الدائم » وادّعى قبح ما هذا سبيله ضرورة في 
العقول كا يدعي في قبح الظلم وغيره . وزعم أن التفصيل والحملة ني ذلك يستويان لأنه 
قد عم ني الحملة أن تعریض الغير للضرر الخالص الذي لا بستحق قبيح » والتکلیف 
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Yy‏ الجموع ني الحیط بالتکلیف 

ذلك لا تأثير له . ویفارق الاعلام بطريقة الأمر وغیره وكذلك ما gak‏ به الکلّف من 
وجوه الدواعی والألطاف وأسباب التمکین ‏ فان کل ذلك لا بدّ من تقدّمه . وقد أجرى 
الغمّ وانفوف وما یتبعها محری الشهوة والتغار » وانما وجب ذلك Les‏ لأنها يتبعان التفار 
كا أن السرور يتبع الشهوة . 


باب في ان التکلیف يحسن قبل املف او رد ve‏ 


مثال على التحقيق في الشاهد بطل دعوى من يقول بقبحه في الغائب Gb.‏ حكته تعال 
فقد تقررت قبل النظر في حال هذا التكليف . فاذا لم تكن بنا حاجة في معرفة حکته الى 
بیان حال هذا التكليف ساغ لنا أن نستدل على حسنه le‏ عرفنا من حاله جل وعز » فبطل 
ما قالوه . فهذا هو الكلام في بیان حسن هذا التكليف على طريق الحملة . 

فا اذ أردنا يانه على de‏ التفصيل فهو أن الوجه الذي له يحسن التكليف فيمن غلم 
من حاله أنه يؤمن قائم في تكليف من العلوم أنه یکفر . وذلك لأن الأول انما حسن 
لكونه تعریضا للمکلّف للثواب » على ما تقدّم تفصيله . وهذا بعينه قائم في تكليف من 
عم أنه يكفر . وما يفترقان في أن أحدها قد علم من حال" أنه يختار ما کلف؟ 
فینتفع * وأن الآحر مخلاف ذلك . وهذا لا بر في وجه الإحسان e‏ كا نعلي من حال 
نفسين La‏ الطعام اليها » وعلمنا او غلب في Eh‏ أن آحدها هو الذي dite‏ دون 
الآخخرء أن“ القدم اليها الطعام محیین led‏ على سواء وان اختلفا في القبول ورد . فصار 
الإحسان لا يقف على قبول المّحسّن اليه حتى بر رده فيه. 

فان قيل : ما أنكرتم أن من العلوم من حاله أنه co‏ قد عري تكليفه من وجه يقبح 
لأجله » وليس كذلك الكافر لأنه قد ثبت فيه وجه من وجوه القبح ؟ فبینا انتفاء وجوه 
القبح عن هذا التعريض ليستقم S‏ حمنه . 

وجمع رحمه الله في هذا الفصل كل ما يصلح أن يجعل جهة لقبح هذا التكلين 
فقال : إِمّا أن* یجعل قبحه لعلمه تعالى بأن العبد لا يقبل ولا يؤمن فیجعل السائل العلم 
بقبول التكليف شرطا في حسن هذا AS‏ او يجعل شرط حسنه أن لا يعلم الآمر أن 
الأمور لا يمتثل ذلك » فإن de‏ أنه لا gae‏ ذلك قبح الأمر والتكليف . فني إحدى 
de‏ ييل عبرا الغ ر OS Re‏ 
الشرط فيه أن لا يكون عاما بأنه لا يقبل Us.‏ أن یجعل وجه القبح أن هذا التكليف قد 
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Yi‏ الجموع في المحيط بالتکلیف 
على هذا الحدّ هو بهذه الصفة . ولو نظرنا في مثاله من الشاهد عند تکلیف الوالد ولده ما 
یعطب عنده لأوجب هذا النظر قبح ما ذكرتموه من هذا التكليف . وهذا هو التفصیل . 
فیک ال دهم ام حيطا كا ال ی ار . ولا يصح مع 
هون ال في تیج أن يبك في ومد که هلان فلك اما بذكات عند هه تن 
الالتباس . وليس بعد ذلك الا أحد المذاهب الذي pIa‏ وصفنا لها" او القول بان هذا 
التكليف لاثبات له أصلا وأنه انما يُكلّف من العلوم أنه يؤمن فقط . 

GD‏ جوابه أنا لو اقتصرنا في بيان حسن هذا التكليف على وقوعه من جهة الله تعالى 
مع أن الدلالة قد دلت على أنه حكم لا يفعل القبيح لكفى » اذ لا فرق في العلم بحسن 
الفعل بين أن نعتبر صفته بنفسه وبين أن نعتبر حال فاعله . فاذا كان لو حصل العلم 
بوجه حسن الفعل فيما يرجع اليه ليجب أن نقضي بحسته » فكذلك اذا تعلق الفعل؟ 
بفاعل مخصوص وقد dé‏ أنه لا يفعل الما هو حسن فقد کشف ذلك عن حسنه » Dis‏ 
كان أحد الأمرين يُنبئ عن التفصيل والآحر عن الحملة . فصار منزلة ذلك منزلة ما تعد 
الله تعالى به من هذه الأفعال الشرعية التي يصح أن نقتصر ني بیان حسنها على ثبوت 
التعيّد بها كا يصح أن نیّن وجه الحسن فيها مفضّلا . وكذلك الخال في الآلام وغير 
لك . 

ویس لأحد أن یو : الما یستقم مثل هذا الكلام اذا لم يكن قد تقدم العلم بفیح 

بعض الأفعال فحينئذ يُقتصر في بیان حسنه على هذه الحملة . فما فيما يثبت قبحه 

ببعض الوجوه في الشاهد فلا معنى ا قلم . وقد ثبت أن التكليف في الشاهد قد يقبح مع 
مالک بأن اف لا da‏ . فلستم والخال هذه بأن تحكوا بحسن هذا التكليف 
لكان حکته تعالی dl‏ ممّن يقدح بذلك في حکته . 

ذلك لأنه لم يتقرّر بعد أن التکلیف على هذا Mi‏ قبيح . ولا نظیر له في الشاهد » 
لأن أحدنا لا يقدر على تكليف غيره ولا أن Ju‏ ما يكون في المستقبل . فاذا لم يكن له 
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باب في ان التکلیف بسن بل UU‏ او رد Yy‏ 

Gb‏ الأول فهو أن قال : إن الذي Ua‏ على أن هذا التکلیف حسن حيث وقع ممّن 
لا يختار القبیح هو الذي يدل على أن هذه الوجوه LI‏ أن لا تكون وجوه قبح في الأفعال 
Glo‏ أن تكون منتفية عن فعله » اذ لو ثبت فيه وجه من وجوه القبح نوج عن كونه حسنا 
وحكة . ین ذلك أن حسن الفعل ما أن یقت على حضول وجه مخصوص وذلك 
الوجه' لا يجتمع مع وجه القبح » Gly‏ أن يرجع في الحسن الى حصول غرض وزوال وجوه 
القبح عنه . وعلى كل وجه فاذا ثبت حسن الفعل خرج ما ذكره السائل من أن يكون 
وجها في القبح . او إن كان وجها فلا يجوز ثباته في هذا التكليف . فكأنّه رحمه الله" 
جعل الطريقة الأول دلالة على حسن هذا التكليف على وجه Lab‏ وجعله" دلالة على 
بيان وجه الحسن على طريق الحملة وجعله دفعا لهذه الأسئلة على هذا السبيل . وبيّن أن 
الحال في ذلك كاخال فيما تدّعيه البراهمة من قبح التكليف السمعي اذا طعنوا فيه با 
برجم الى الأفعال التي تعبّدنا بها كالح وغيره . 

. الطريقة الأخرى وهي تتبع ما آورده السائل‎ cb 

فقوهم ولا إن علم المكلّف بأن المكلّف لا بقبل يصير جهة في قبح التکلیف » 
فالواب أنه لو كان كذلك لكان غالب الظن بأنه لا يقبل يجري هذا المجرى » ON‏ ما 
طريق حسنه وقبحه مما برب جع الى المنافع ودفع الضاز فغالب الظن فيه يقوم مقام العام : 
وبمذا يفارق الأخبار التي لا تجري غلبة الظن فيا بحرى العلم لمّا م يكن ذلك من باب 
المنافع ودفع الضار . وكذلك القول في الاعتقاد الذي aal‏ عبت پم ولا 
قبحه للضرر ولا جسن اذا أن المعتقد کونه جهلا وقبيحا » ما بأن بعلم يجوب النظر 
عليه فيقضي بأنه لا يجب على المرء ما يودي الى قبيح » وإمّا أن يكون قد تقدّم منه النظر 
والاستدلال . فاذا ذكر تلك الخال من فيما يفعله من الاعتقاد كونه جهلا . db‏ اذا 
قبح فلکونه LIS‏ وان حسن فلكونه صدقا قد حصل فيه غرض وتعرّى من وجوه القبح . 


۱ ف : - الوجه . ۲ ف :- الله ۳ كذا ني الاصلین . ۶) ي ف : فما. 


ver‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 


صار سببا للضرر فعاد يبطلان قولكم إنه تعريض له للتفع e‏ أو يقال : اذا كان الغرض 
حصول الیعان ثم قد عم أنه لا بحصل فقد صار عبثاء . فيدّعي تارة أنه بصفة J‏ 
والاضرار ويدّعي أخرى أنه بصفة العبث . وم أن يقال : إن تكليفه والحال هذه يقتضي 
أن يكون معدولا به ( عن التفضل الذي لولا التكليف صح فعله به . فلوكان غرضه نفعه 
CS‏ كلفه بل كان يتفضّل عليه ولا يعرّضه للهلاك . فكأنّه قد عدل به عن التفع A‏ 
او الجوز حصوله الى ما يخالف ذلك . وهذا يكشف أن غرضه لم يكن وجه الإحسان 
اليه . Us‏ أن يقال : هلاً اذا كان غرضه أن ینفعه كلّفه على وجه يصل به الى المنفعة 
دون تكليفه على وجه adh‏ الى المضرّة ؟ ویتصور السائل عن ذلك أن ها هنا وجهین من 
التکلیف يؤمن على أحدهما دون الآخر فقد عدل به عمًا يؤمن عنده الى ما يكفر عنده . 
او يقال : هلاً كان ذلك معدودا في سوء النظر للمكلف ؟ وكيف يكون التكليف حسن 
نظر له ؟ ولو عرف أنه مها کلف لا بختار فعل ما کلف فيستحق العقاب لكان لا تاره 

لنفسه . ولو كان معدودا في الاحسان لم يعدل المكلّف عن اختياره لنفسه . Us‏ أن 
يقال فا DE‏ كان ی الصو لسارت تداك 
فهلاً قضیتم بقیح تكليفه اذا كان هو في نفسه یکفر؟ وإما أن يقال : متی عم من حاله 
أنه يكفر خرج عن القدرة على الایعان ول يصح منه فعله ولا كان ذلك من قبيل اباتزات 
فای الى تكليف ما عتنع حصوله . 

فهذه الوجوه هي التي قد حصرهامما' يُسأل عنه في قبحه . ثم بن رحمه الله أن ما 
خرج عن ذلك Lib‏ هو أمثلة في الشاهد يوردها القوم ظنًا منهم أنها مشاببة للتكليف 
الذي قد تنازعنا حسنه . 

وجعل ابلواب عن هذه الأسئلة جاريا على طريقين » أحدهما ما نبىئ عن أن شیثا 
من ذلك لا يصلح أن Jand‏ وجها للقبح على الحملة > والثاني في أن يتكلم في واحد 
واحد من ذلك مفضّلا . 


4( ف :سبه. ic‏ 


باب في ان التكليف يحسن DÉS‏ او رَد ۳۹ 


Jaat‏ ومعلوم أن الأمر يحسن في الشاهد مع الشلك وني الشلك ما نم من العم بل من 
غالب الظن . فكان يجب إن كان الأمر على ما ره السائل أن يحصل لنا العلم با يكون 
في المستقبل » وقد ثبت خلافه . وكان يجب أن يجري الأمر فيما يقتضي حسنه GA‏ 
الاعتقاد الذي اما يحسن بحصول الأمان من قبحه ČI‏ على جملة او تفصيل . فاذا قبح 
الاعتقاد متى لم يأمن المعتقد أنه جهل فيجب أن يقبح الأمر متى لم يأمن الامر أن المأمور 
لا یقبل بأن يجوز خلافه » وذلك باطل . 


وبهذا يسقط قولهم اذا قالوا : انما بحسن الأمر في الشاهد مع غلبة الظن أن الغیر 
hi‏ فَأمًا لولم Les‏ ذلك لقبح » وهذا لا يوجد في تکلیف الله تعالى للمکلفین > لأا 
قد Le‏ حسن الأمر مع EE‏ فلو كان غالب الظن شرطا لما صح ذلك . 


Gi‏ قول من dé‏ : انما يكلف أحدنا غيره الفعل على شرط وهو أن يجوز وقوعه 
منه » فاذا لم جوز ذلك لم بحسن » فقد دخل فساده فيما تقدّم oÑ‏ هذا الشرط لا 
يثبت عندما يغلب في الظن خلافه . وقد حسن تقديم الطعام الى ابفائع والاستدعاء الى 
الدين مع غالب الظن أنه لا يقبل . 


Gb‏ ما أورده في الکتاب من أن الوالد اذا لم يحسن منه تكليف ولده التجارة وطلب 
النافع وهو عالم بأنه لا بصل الا بل يعطب عندها فهلاً كان كذلك في تكليف الله 
تعالی ؟ فهو من الباب الذي ذكر أن القوم يُوردونه مثالا من الشاهد هذا التكليف» وليس 
بمثال له » لأن الوالد فيما يأمر ولده به انما يفعله لنفع نفسه ولا یداحله من السرور» فاذا 
de‏ او غلب في ظنه حلاف ذلك عاد على بغيته بالنقض وصار في حکم QU‏ الى نفسه 
غمًا فقبح منه هذا التكليف . ين ذلك أنا لو قدّرنا أن الذي Les‏ له بتلك التجارة 
يزيد على ما يلحقه من الغمّ بعطب الولد بحسن منه أن يأمره بذلك . واذا كان كذلك 
وکان هذا المعنى لا يصح في الله تعالى لأنه لا يجوز عليه الغم والسرور فيجب أن لا عتنع 
حسنه لأن علة القبح التي ذكرناها مفقودة فيه . وصارت منزلته من الشاهد منزلة الواحد 
منا اذا استدعى غيره الى الدين ولا قصد له الا تعريضه للخير وليس يلحقه غم بان لا 


۲۸ المجموع في المحيط باثتکلین 
فاذا استقرت هذه الحملة وکان هذا التکلیف إن قبح فلکونه ضررا وان حسن فلکونه نفعا 
فيجب أن يقوم غالب الظن مقام العلم . 

Arh‏ جج اتج مع الى بأنه بقل أن بقع ايا غالب القن 
نا اورت هذ اليه الطمام لا بو ون eu‏ الدين لا يُجيب اليه أن تقبح منا 
هذه الأفعال . وقد عرفا حسنها مع غالب الظن 3 في أنها لا تقع . فكان يجب لو ون 
حصول العلم ابضا بأن الغير لا يقبل أن لا یور في حسنه لأنه لور في حسنه لكان 
حصول الظن بأنه لا يقبل یویر ايضا . 

وهذا الوجه كا ندفع به هذا السؤال فقد يصح على طريقة التقريب أن نورد مثالا 
il‏ ا ی 
عند غلبة الظن أن من نستدعیه لا بقبل » à‏ قلى سمل الم À ptet‏ یور في حسته . 
فكذلك يجب في تکلیف الله تعالى الكقار E de‏ 
فانما بحسن مع غلبة الظن OÙ‏ القطع لا يحصل' عند ذلك بل يبقى للتجويز فيه موضع 
فلهذا حسن ذلك في الشاهد » وليس هكذا حاله تعالى » وذلك لأنه قد يتصوّر حسن 
هذا الاستدعاء مع العلم وزوال التجويز . وذلك على ما نعلم بالعادة أن الکفار كلهم لو 
حصلوا في دفعة واحدة فدعونا هم لكان كلهم لا يُجيب الى ذلك . وهذا معلوم قطعا c‏ 
واعا التجویز في آحادهم وأفرادم . وهذا ایضا يصلح أن يكون وجها في دفع ما آورده 
السائل ني الأصل . 

ویبطل به ايضا ما أورده ثانیا من قوله ان من شرط PAP‏ 
أن الغير لا يقبل » لأا قد أريناهم حسنه مع العلم الذي يحصل تارة على التحقیق وأخرى 
على التقدير» فكيف يصح أن نجعل عدمه جهة في الحسن ؟ وایضا فلوكان الأمركا ال 
من أن العلم بأنه لا يقبل جهة ني قبح هذا التكليف وكان من شرط حسنه وجود العم بأنه 
بقبل لقبح كل تكليف وکل أمر ني الشاهد » OÙ‏ القطع على ما يكون في المستقبل لا 


6 ف : مسن . 


باب في ان التكليف يحسن UE‏ الک او رَد ۳۹۱ 


وليس لأحد أن بقول إن الضرر الذي يلحق الحائع برد الطعام هو يسير والضرة التي 
تلحقه عند الكفر عظيمة » لأنه إن كان یقبح لأجل الضرر فلا فرق بين قليله وكثيره بل 
بجب أن يراعى حصول النفع . فاذا جاز أن بحسن في الشاهد ما لا يحصل فيه نفع بل 
بدي الى مضرة لما كان قصد الفاعل قصدا حسنا » فكذلك يجب في تكليف الله 
تعالى. وين ذلك أن ما كان قبيحا لوجه فتى ثبت ذلك الوجه وجب قبحه سواء 
عظم موقعه او لم يعظم . وعلى هذا اذا قبح الكذب لانه كذب فيجب أن يقبح کل 
كذب ۰ وان كتا نعلم تفاوت الخال ني ذلك فليس الكذب على واحد من أفناء الناس 
كالكذب على الله تعالى وعلى رسوله صل الله عليه » فلا تور de‏ موقعه في قبحه . 
لیس بعد ذلك الا أن يعدل السائل الى قوله إنه يقبح هذا التكليف لأن المكلف de‏ 
حصول المضرة عنده وما يتّصل بالعلم فقسد تقذم القول فيه . وهكذا الخال اذا قال أنه 
الذي مه مع العم بأنه يستضرٌ عند هذا التمكين à‏ قد يئا أن هذا التمكين حسن 
وان كان تمكينا من المضرة وأنه لا احتصاص في باب التمكين . ولا يبقى الا ما She‏ 
dt‏ وقد ییا ذلك . 

فان قيل : إن وجه الاضرار ليس عرد التمكين مع العلم » ولكن اذا علم أنه يكفر 
ولا عنعه من الكفر فقد انکشف أنه ما قصد بتكليفه نفعه . 

قيل له : إن المنع الذي يصح مع التكليف ليس الا بطريقة النهي . وقد فعل الله 
تعالى من ذلك ما لا مزيد عليه من الزجر والوعيد وبعثة الرسل وغير ذلك . LC‏ زاد 
عليه فلا يتم التكليف معه . فكان السائل يلتمس أن نقول إنه تعالى لو أراد بالتكليف نفعه 
لوحب أن لا يفعل ما يعود على هذه البغية بالتقض والابطال . وهذا خُلف من القول . 
فيجب أن يضاف الاضرار الى الكافر الذي اختار الكفر وأن يكون تعالى منعما عليه 
بالتكليف كا pri‏ على oi‏ 

ما قولهم إنه تعالى عدل بهذا الكلّف عن التفضّل الذي صار التكليف سببا لفات 


. صل‎ : OA 


۳۹۰ الجموع في المحيط بالتكليف 
يقبله. فاذاعام او غلب في ظنه أنه لا يقبل ل یر ذلك في حسنه . فهذا هو مثال 
تكليف الله تعالى دون ما ذكره السائل . 

ولا عکن أن يقال إن الأمر في الشاهد انما بحسن مع علم الآمر بأن الأمور يقبل على 
الطريقة التي رتبوها » لأن ذلك يوجب قبح كل تكليف في الشاهد اذ لا طريق لنا الى أن 
نعلم الأمور ر المستقبلة . وعلى هذا يصح أن يقوم غالب الظن وا والشك مقام العلم في حسن 
تصرفنا وتصريفنا الغير. فبطل ما قالوه . 

ما لقول بأنه يقبح هذا التكليف لکونه إضرارا بالمكلّف من دون أن يكون بإزائه نفع 
يقابله او ری عليه » فیحل من حيث o‏ الى الهلاك محل نفس الإهلاك » فبعيد لأن 
الضرر ل بثبت لأجل التكليف وانما حصل لکان الكفر . فقد ادّعى القوم أن نفس 
التكليف مضرّة او هو الذي بودي الى مضرّة » ولا بقع في هذا الوصف تسليم . ولا يجب 
اذا لم يصح منه الكفر الآ مع تقتم التكليف أن يُجعل التكليف مضرة » ON‏ على هذا 
الموضوع يجب أن تجعل نفس القدرة والعقل وغيرهما سببا للمشرّة . بل كان يجب أن 
تكون حياة القتول سببا للمضرة حتى تقبح' اذا كان المعلوم أن الغير يقتله » لأنه لوا 
حياته لما تأتّى من القاتل قتله . ويجب أيضا أن يعد تقديم الطعام الى ابحائع إضرارا من 
حيث أنه لولا تقديمه اليه لما KE‏ من الردٌ الذي عنده يتلف . وهكذا في إرشاد الضال 
اذا لم يقبل . 

فعرفت où.‏ الحملة أن الذي أورثه الهلاك والضرر کفره لا نفس التكليف ولهذا 
يثبت التكليف . فاذا اختار المكلّف الإيمان حصل له النفع . فقد صار التكليف تمكينا 
له من النفع الذي هو الثواب ومن الکفر الذي يصير سببا لهلاكه . ولا اختصاص في 
التمكين وانما یعرف حسنه بقصد الممگن » ولا لزم أن يكون كل تمكين بالآلات Ju‏ 
وغيرما" قبيحا ومضرة لأن التمكين بها من النفع تمكين بها من الضرر » كا أن تقديم 
الطعام الى الحائع عکین له من الرد ومن القبول . 


id o‏ ۲ ف : غيرها. 


باب في ان التكليف يحسن بل الكل او رد vis‏ 


يجب اذا قدر تعالى على التفضل أن لا يعرّضه لزید النفع كا ثبت مثله في 
المؤمن . 

Gi‏ قول من يقول : اذا كان المعلوم أنه لا يختار الإعان لم يصح من الله تعالى أن 
يكون مريدا منه الابمان » فبعيد OÙ‏ صحّة إرادة الابمان من الکلّف موقوفة على علمه 
تعالى بصحّة حدوثه من قله » واذا كانت قدريّه ثابتة على الاعان فالصحة ثابتة ایضا . 
وليس من شرط صحة إرادة المريد أن يعلم وقوع ما أراده لا حالة » ولهذا يصح منا أن 
نريد من الغير فعلامع الشك ويصح أن نريد منه مع غلبة الظن . وريّما يغلب في الظن 
أنه لا بقع وربّما نعلم أنه لا يقع . . وعلی هذا يصح أن نريد من جملة الکفار أن يمنا 
دفعة واحدة وان كتا نعلم بالعادة أن ذلك لا بقع . ولهذا صح من الرسول صلى الله عليه 
أن يريد الایعان ممّن أعلمه الله je‏ وجل أنه لا يؤمن . فبطل مراعاة المطابقة بين العلم 
والإرادة وثبت أن الإرادة موقوفة على de‏ امريد او اعتقاده او ظنّه بصحة حدوث مراده » 
وصحة الحدوث موقوفة على القدرة وزوال الموانع . 

فاذا قصد السائل بذلك المنع من كونه تعالى مكلفا للعبد مع علمه بانه يكفرء 

لتا كان التكليف لا يثبت ال مع الإرادة والعلم بأن لاد لا بقع بتع من حصول 
الارادة » فقد خرج عا هو القصود بالمسئلة لأنا تکلمنا ني حُسن هذا التكليف بعد أن 
Le‏ اه واف في وجه حسنه أصلا . فأمًا من منع من کون الكافر مكلفا فلا معنی 
للكلام معه في وجه الحسن في تكليفه . 


وعلى أنه يصير دافعا لما رف من الدين ضرورة لأن النبي صلى الله عليه pi‏ کل 
المكلفين بالايمان وب من لا يؤمن به الى الححود والكفر والتكذيب GE‏ به الوعيد » 
ولا یکون هذا الا مع التكليف . 

وبعد فاذا كان المرنجع بالتكليف الى الإعلام الذي تقدّم وصفه » وقد & أن الکافر 
انين ف الغ et‏ ن اعات اه وا لا له کل من معرفته فقد 
Je‏ له الإعلام بطريتي الاضطرار ونصب الدلالة : فكيف يصح النع من كونه 


۳۲ الجموع في المحيط بالتکلین 
عليه » AS‏ ذلك Ñ‏ هذا التفضّل مین حصوله لوا هذا التكليف فمتی عدل به 

عن التفع AA‏ الى نفع يعلم أنه لا يحصل فقد أضرٌ به وأساء الاختيار لهء a‏ 
أن هذا السائل قد تصوّر التفضّل بصفة الواجب لاعتقاده أنه لا بد من حصوله حتى 
يصح أن يقال إنه متيقّن وحتى يقال إنه معدول به عن التفضل الى غيره . وما لم يبت 
هذا النفع الذي AE‏ تفضلا وم يستقرٌ لم يتأت أن يقال à‏ عدل به عنه » فلا يصح ما 
قالوه . على أنّه تعالى اذا كان قصده بهذا التکلیف تعریض الکلف لنزلة تنال Si‏ 
بالتكليف » فقول من یقول « کان ينبفي أن لا يكلّفه » عنزلة من يقول «کان يجب أن 
لا يعرّضه لهذه المنزلة ) . وقد de‏ أن الواحد قد يعرّض ولده بالتعليم ١‏ لمنزلة لا تنال الا به 
UN,‏ وجلا نزب بای i‏ نا الى BR e‏ 

من العلوم م أنه یکفر لصار جهة لقبح التكليف أصلا بأن يقال « هلا تفضّل dis‏ عليه وم 
يكلفه؟» لأن في التكليف مشقة على الکلّف. فكا أنه بحسن هذا التكليف فكذلك من 
العلوم أنه یکفر » ولا يفترقان الا من حيث قبل أحدهما ورد الآخر . وخسن الاختيار" لا 
یقف على ذلك . واذا رجع السائل الى العلم الذي يفارق أحدهما فيه صاحبه فقد بينَا ما 
في ذلك . 

وإن كان السائل عن هذه الحملة یظن أن هذا التكليف قد صار Le‏ لامتناع 
التفضّل على هذا à Cali‏ الأمر كذلك عندنا UY‏ نجوز من جهة العقل أن يعفو 
الله dus‏ عن الکقار بإسقاط العقاب وأن يتفضل عليهم بمنافع مخصوصة » فلا يكون 
الكفر سببا مانعا من ee‏ هذا التفضل . ونقول ایضا إن بعد ورود السمع يحسن منه 
تعالى العفو لو عفا . واا اختلف شیوخنا في حکم هذا El‏ على ما نذكره في باب 
الوعید . 


e 3 5 5 ۲ Q 1 ۰‏ 
فبان أنه ليس في هذا التکلیف ما يودي الى تفویت نفع على هذا AS‏ وانه لا 


0 ي ف : بالتعل . ۲ ي ف : الاحسان . 


باب في ان التكليف يحسن ی ان او ود ۳۱۰۵ 
وكان غرضه تعالى بتكليفه تعريضه للثواب ثم لم يكن هتاك ما يتوب منابه » فلو حكلنا 
بقبح هذا التكليف ÉI‏ قد أوجبنا ما لا يدخل تحت القدرة وذلك Je‏ . فيجب أن 
يقال : لا وجه لتعريضه لاثواب الآ هذا الوجه الواحد . وصارت منزلته منزلة الوالد اذا أراد 
تعريض ولده بالتعلّم لرتبة قد علم أنها لا تنال الا بالتعلّم » فلا يقال : Se»‏ توصل 
الوالد الى تبليغه هذه الرتبة لا من هذا الوجه ؟ » هذا وقد جوز أبو هاشم رحمه الله أن 
يكلف الله تعالى في وقت مع العلم db‏ يكفر وقد عام أنه ل وكلفه في وقت آخر DEN‏ 
ذلك کلام يعود ني الباب التالي' إن شاء الله. 

ا E ۳ ۲ 1 E ii‏ 
فان قبل : فإني أريكم جواز تكليفه على وجه لو فعله لنوصّل الى التفع واذا لم يفعله لم 


يلحقه ضرر » وهو ني تكليف النوافل التي إن فعلها استحق الثواب وان لم يفعلها لم 


يستحق العقاب . فلوكان قصده تعالى تعريضه للنفع الذي ذكرتم ما كلف الا على هذا 
السبيل . فحيث كلفه الواجب الذي اذا لم يفعله يستحق العقاب فقد Us‏ على أنه لم 
يقصد نفعه . 

قيل له : وهذا ايضا JNS‏ في أنه لا يمكن . وذلك لأن النوافل انما بحسن تكليفها 
RER REA A 6‏ 

سواء قيل إنها تسهّل واجبات العقل او جُعلت نوافل مسهّلة لواجبات الشرع ؛ على 
اختلاف بين Lai‏ فيه . ولكن على كل حال فا لم يكن هناك إيجاب الأفعال 
م يحسن تكليف ما jh‏ ويسهلها وصضارت مق ذلك بمترلة الوالد اذا علم: او غلب في 
ظئّه من حال ولده أنه" انما يتعلّم اذا رفق به او أعطاه درهما à‏ لأنه انما يجب عطية 
الدرهم بعد تكليفه یا بالتعلّم . فقد عرفت أن الألطاف والأمور المسهلة لا تثبت الأعلى 
هذا السبيل . واذا كان كذلك بطل ما db‏ السائل من صحة تكليفه تعالى النوافل عاريا 
عن تكليف الواجبات . 

وبعد فني كثير من النوافل اذا تبرّع المرء بالدخول فا تبعه” طريقة الوجوب كا يقال 


) ي ف () : الثالي. ۲ al:‏ ۲) كنا في الاصلين. 


۳۹ المجموع في الحیط بالتکلین 


مکلفا ؟ وكذلك فیما نراعیه من شروط التکلیف من نحو المشقّة والشهوة وانتفار وغیر ذلك 
حاصل للمکلف الذي یکفر كحصوله لغیره » فلا وجه للمنع من كونه مکلفا . فثبت أن 
الإيمان صحیح منه مقدور له وأنه تعالى يجوز أن يريده منه على ما ثبت من دلالة الأمر 
عليه . 

ويبيّن ما تقدم أنه تعالى اذا جعله بالصفة التي لو حصل المؤمن عليها لازم تكليفه 
فكذلك يجب في الكافر » ولا أدّى ذلك الى أن جَعْلَهُ oÑ‏ على هذه الصفات عبث . 
وكل ذلك يبيّن أنه لا بد من تكليف هذا الكافر. 

; دی ل و ل degoe Mu‏ 
أنه وین لكان المككلف يعلم أنه مها اختار الامتناع مما کلف يُحمل عليه ولج اليه وأن 
لا بد من وقوع ما کلف » لعلمه السابق أن التكليف لا بصح ترجّهه على من لا يختار 
فعل ما کلف » وهذا يُزيل حكر التكليف . فيجب أن يستوى عند المكلف فيما كلف 
القبول والرد في ابخواز. وذلك يبطل قول من يقول : لا تكليف الا على من يختار الإيمان 
لا عالة . وجملة ما اشتمل عليه هذا الفصل أمور ثلاثة » أحدها صحة أن يريد الله عز 
وجل منه الإيمان » وثانيبا أن هذا الصحيح هو ثابت » وثالئها أن هذا الكافر قد جمع 
شرائط التكليف Gi.‏ ما با على تصحیح جميعه . 

GE‏ قولهم إنه تعالى لوكان قد' ١‏ قصد بتكليفه نفعه لكلفه على وجه آخر يعلم أنه ينتفع 
به دون هذا الوجه الذي قد Je‏ أنه لا ينتفع TAS‏ اك 
السبیل Uo‏ على أنه ما قصد نفعه » فقد بنى هذا السائل كلامه على أن ها هنا جهة 
اكيت ارم وتان ملاح اغبي ويا ا كاله عا SAN A‏ 
وذلك مما نثبت لأنا نقول : ليس ها هنا جهة قد عل الله تعالى أنه p‏ مقام ما قد 
کلفه ٠‏ لاختلاف أحوال المكلفين واختلاف أحوال الأفعال فيم . ولهذا تختلف الشرائع 
بالکلفین في الأزمان ولا يقال : « هل اتفقت فيبم ؟ » واذا لم يكن هذا مُمکنا مقدورا 


۱ ف :س قد 
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تکلیف زید اذا «ef‏ الى کفره نفسه » فالواب عنه ظاهر . وهو أن الذي آوردوه۱ بصورة 
الفسدة والذي أجزناه من باب التمکین » والفسدة قد ثبت قبحها لا محالة والتمکین 
بحسن في كل حال . وبیان ذلك أن الذي يجعله مفسدة هو أن يكون التمکین قد تقدّم 

عن هون حلاف D‏ جر امن ماه اوا fast‏ ان بقل به 
ذلك . ونظيره أن يكون pl‏ من حال الولد أنه Ka‏ من التعلم وا والتخلت » فاذا غلب 
في ظن الوالد" أنه إن موله فسد عنده وان تركه فقيرا صلح عنده فمتى فعل به الأول Le‏ 
مستفسدا له . 

وهذه صورة à‏ ما آورده السائل في Éd‏ نعلم أن زيدا قد KE‏ من الکفر وا والاعان 
على سواء . فاذا je‏ الله جل وعز أنه إن أضاف الى تكليفه تكليف عمرو اختار عنده 
à AS‏ فقد صار تكليفه of‏ مفسدة لصاحبه » وقد تقزر ني العقل أن ما دعا الى gril‏ 
قبیح . فلأجل ذلك منعنا من تكليفه تعالى زيدا وعمرا معا . ولیس هكذا اذا کلف زيدا 
نفسه لأنه لولا هذا التكليف نا RE‏ من الكفر والاعان » وقد تقرّر أن التسکین بكل 
حال يحسن اذا قصد الممکن وجها صحيحا . ولیس a‏ التمكين بشيء دون غيره بل 
ما كان تمكينا من ا حسن والتفع فهو تمكين من الضرر والقبيح . فلأجل ذلك فرقنا بين 
تكليفه نفسه وبين تكليف غيره معه اذا كان المعلوم ما ذكره السائل . وهذا أصل بتبيّن به 
الفصل بين ما AS‏ تمكينا وبين ما JE‏ مفسدة . 

ویسقط به ما پوردونه من Fri‏ أنه اذا قبح إدلاء JH‏ الى الغريق وقد عام أنه 
يخنق نفسه به فیجب أن يقبح تكليف الله تعالى لمن يعلم من حاله أنه یکفر لأن ما أوردوه” 
هو مما تختلف الخال فيه . فان كان هذا الغريق لا بقدر على تخليص نفسه بوجه من الوجوه 
فقصد UM‏ بادلاء الحبل تخليصه » AB‏ حسن منه ذلك وان كان بصادف خنقه 
نفسه . وان كان متمكنا من كي الأمرين فوافق إدلاء بل اليه اختياره Ge‏ نفسه > 


۱ ف : اورده . ۲ (t io ۳ grid‏ ف : شبهم . 


0( ي : اورده . 


۳۱۹ الجموع في الخیط بالتکلیف 


في اج وني غيره . وقد أجرى كثير من الفقهاء الصلاة والصوم هذا الجری . ومن ۸ 
يقل بذلك فليس pie‏ ایضا بعد الشروع فيا أن یعدل الکلف عنها لا لعذر . فاذا كان 
حكم النوافل هذا الحكم فلو قدّر صحة تكليفه لها لم يكن ليت ما أراده السائل من کل 
Des)‏ 

È أنه متى کلف 2 فمل ما کلف حتى‎ É ŠK اذا كان هذا‎ : és Gb 
فكيف بحسن من الله تعالى أن يكلفه مع علمه بأنه لا یقبل » وکیف يجري‎ ٠ في مهلكة‎ 
نظا للمكلفين منهم لأنفسهم » وليس في‎ et هذا الكلام على طريقتكم في أنه تعالى‎ 
AA E AU SE dE ne C4 
۸ هذا التكليف ما يتعجّله من الغم مع العلم بوجوب دفع الضرر والغم عن نفسه . فلهذا‎ 
dede à. أمر نفسه على هذا السبیل‎ ju يحسن منه أن‎ 
وجب حسن هذا التعريض على ما تم اذ لا وجه بقتضي‎ CRU مال فاذا قصد نفع‎ 
من أسباب التمكين والتعريض شيئا.‎ CA ذلك سوء نظر له لأنه تعالى ما‎ AR قبحه . ولا‎ 
لاد‎ à a un 
التکلیت وما يتبعه من الألطاف وغیر ذلك . فأما أن يقول انه أحسن نظرا للمکلف منه‎ 
لنفسه على جهة' الاطلاق فلا . ألا تری أنه يحسن منه تعالی أن يعاقب العبد ولو خر‎ 
على اساءته‎ egal العبد في العقاب كان لا مختاره لنفسه ؟ وعلى هذا بحسن منا أن نذمٌ‎ 
وان كان لو ثبت انيار له لما اختار ان یم . فبطل قولهم إن الله تعالى أساء الاختيار‎ 
الذي يغلب في الظن أنه لا يتناوله‎ AU أن نقدّم الطعام الى‎ ta للعبد . وعلی هذا حسن‎ 
ولا بعد ذلك سوء اختيار » وان كان المقدّم اليه » لوقيل له « هل تختار أن دم اليك‎ 
الطعام وأنت جائع فلا تتناوله حتى تستوجب من العقلاء أن بوجهوا الذم اليك؟»؛ لكان‎ 
. لا يختاره وان حسن من أحدنا هذا الصنع‎ 

UE‏ قولهم إنه اذا قبح تكليف زيد متى عم أن عمرا يكفر عنده قاول أن يقبح 


باب في ان التكليف يحسن GÉ‏ المكلّف او وه ۳۹ 
متمگنا من فعل ما کلف » وجعلنا قصده تعالى بتكليفه تعريضه للثواب . فلم يصح أن 
ل ل 
بل هو مستحَق على ما فعله العبد . 

عم أ ما تعلق هذا ارج ن يذهب ال أن تین PEN‏ يق لولم يكن في 
تكليفه Call‏ لغيره » على ما قاله بعض البغدادیین؛ حیث‌جعلوا وجه الحسن في هذا 
التكليف أمرا راجعا الى الغیر دون ما برجم الى التكليف نفسه فقالوا : لولا أن العلوم أن 
تكليفه صلاح للغير لصار عبثا . وعندنا أن هذا التكليف يكون حسنا لما يرجع اليه من 
كونه تعريضا DA‏ لا تال ال بالتكليف وليس وجه حسنه ما ab‏ » حتى لو ثبت القطع 
على أنه لطف لغيره لم نجعل ذلك ایضا وجها بحسن لأجله التكليف بل يكون على 
طريق التبع ها يرجع اليه . فيجري بحری من يدي الواجبات لوجوبها » فان صم الى ذلك 
كونها طاعة لته وطاعة لرسوله صلى الله عليه ومراغمة للشيطان كان ذلك على وجه التبع . 
وليس سبيله سبيل ما نقوله في الالام من مراعاة الاعتبار لأنه لا يحسن الألم الا للاعتبار لا 
أن يكون الاعتبار تبعا لوجه الحسن » على ما نذكره من بعد إن شاء الله , 

ین صحة ما ذكرناه أن هذا التكليف ما أن يكون من قبيل التعريض للمنافع 
الى باك قيلت سره الي عن هذا لين DE‏ 
يلحق المكلف به ضررٌ . ولوكان كذلك ۸ يصر حسنا بأن يكون الغير ينتفع به » لأن من 
سبيل الضرر أن des‏ وجه حسته نفعا راجعا الى المضرور حتى يتعادل النفع والضرر 
عليه GË,‏ أن يُجعل وجه حسنه نفعا برح الى الغير فذلك ما لا تأثير له في حسنه . 

بين ذلك آنا لو سلکنا هذه الطريقة لوجب أن نقضي بحسن كل ظلم يوجد في العالم 
لأنه وان استضرٌ المظلوم به فالغاصب الظالم ينتفع به . ولكن لم نجعل انتفاعه سببا الحسن 
هذا الإضرار لما لم يرجع النفع الى مّن نزل به الضرر . فيجب إن كان التكليف قبيحا 
متى انفرد عن كونه لطفا لغيره أن لا يخرج عن القبح ايضا وان ثبت لطفا لغيره . 

وقد ألزم القائلون ببذا المذهب أنه لو حسن تكليف الله تعالى الكافر لأجل أن تكليفه 
لطف في إعان غيره » من دون أن يكون فيه نفع او يصير حسنه لكونه تمكينا له من 


Ne 


via‏ الجموع في الحیط بالتكليف 

فهو بصفة الفسدة التي منعنا منها . فينبغي أن رای تم التمكين من الشيء وخخلافه . 
فاذا كان العلوم أنه يختار عند فعل من الأفعال ما يفسده قضینا بقبحه . وان كان العلوم 
من حاله أنه لولا ما فعل به لم يتمكدّن من واحد من الأمرین ‏ نظر الى قصد RS‏ 
على ما سبق القول فیه" . 

Gi‏ قولهم إن هذا التکلیف Aga‏ من الاعان الذي 
یستحق به الثواب فيجب أن QE‏ قبيل العبث » فباطل . وذلك لأن العبث هو ما 
يفعله العام به ما يصلح أن يكون سببا لضرر او للنفع فلا قصد واحدا من الأمرين . 
وقد G‏ أن هذا التكليف قد آرید به نفع هذا المكلّف فلا معنى لعه Lg‏ واذا ES‏ 
نعلم أن إيصال الغير الى النفع غير معدود في العبث فتمكينه من الوصول اليه يجب أن 
يكون عثابته . ولو خرجنا التمكين من SS‏ 
أصلا . والذي oia‏ أن هذا التكليف te IY‏ أنه لا وجه لعدّه في هذا القبيل الأ 
SE‏ 
والكذب ولا oki‏ عبثا . فاذا وجب أن يقال إن كونه عبثا لما ذکزناه » ومعلوم أن 
تقديم الطعام الى الحائع مع الظن أن اللائع لا يأكله لا ید عبثا » وكذلك استدعاء 
الغير الى الدين مع الظن أنه لا يقبل » فكذلك في تكليف الله تعالى . 

فإن قيل : : sb‏ لما كلمتم المُجبرة في باب الخلوق والاستطاعة قلتم إنه du‏ لو 
ا . کین pe‏ من أذ يقل Ja‏ إن هذا 
التكليف يقبح لكونه ظلما Les‏ ؟ 

قبل له : اما ساخ لنا أن نقول بذلك لأنهم جعلوه le‏ على ما لم يقدر على 
الانفكاك منه dei‏ عقابه ظلما وعد أمره le‏ لا يقدر عليه عبثا . وكذلك ابتداء خلقه 
لیستدرجه بالتکلیف الى العقاب مع إمكان مُعاقبته WI‏ من دون تکلیف che:‏ 
بن هذين الوجهین في القبح . وليس كذلك الحال في التكليف لأنا قد أثبتنا الکلف 


\( ف : -فیه . 


باب في ان التكليف يمسن بل Gi‏ او رد لفق 


الشيء أنه لا یقم بخرج عن کونه مقدورا . وقد بطل ذلك بثبات قدرتنا على الضدّین 
وثبات کونه di‏ قادرا عليها . 

وليس لأحد أن يقول : فلو وجد هذا رعان الذي قد عم أنه لا يرجد لاقتضى كونه 
جاهلا تعالى عن ذلك » لأنا نقول : لیس يجب لو وجد أن تكون JU‏ کا وصفت » 
على ما تقدّم عند الكلام ني كونه تعالى قادرا على الظلم الذي قد de‏ انه لا يقع » لأنا قد 
نّا هناك ما يجري عليه الحواب في مثله على اختلاف بين العلماء من مشايخنا 
وغيرهم فيه . وعلى أنه يقال لهذا السائل : فاذا أمره تعالى بالاعان فقد أمره على هذه 
القاعدة بتجهيله . فاذا لم يصح ذلك قلنا بمثله فيما علمه . ولهذا لا يقال في تكليف من 
العلوم أنه يؤمن إن وقوع الإعان منه يقتضي أنه قد أعلم الله شيئا . فبطل هذا الحنس من 
الكلام . 


وقد ذكر رحمه الله أن elle‏ التوحيد قد بسطوا القول في حسن هذا التكليف بوجوه 
ينضح بها ما قدّمناه نحو قولهم : لو كان تكليف من المعلوم أنه يكفر قبيحا لأجل رده 
وكفره لوجب أن يكون تكليف من العلوم أنه ومن حسنا لقبوله وإعانه . ولوكان كذلك 
لكان إحمانه تعالی لا يتم الا بفعل غيره فلم lé‏ کونه منعما عليه wi.‏ ذلك الى 
تعليق كل واحد من الأمرين بصاحبه لأنه لولا تكليفه dus‏ لم يتأت" من هذا المكلف 
القبول ولولا قبوله لما حسن منه تعالى التكليف . ولصار منزلة ذلك منزلة من qi‏ طعاما 
الى غيره لأنا نعم أن إحسانه اليه ليس موقوف على تناوله له » لأنه لوكان كذلك لتعلق 
كل واحد من الأمرين بالآخر . بل كان يجب أن يكون إحسان الکلف الى نفسه أبلغع 

من احسانه تعال اليه . وهذا يقتضي أن لا تستقل نعمة الله تعالى في كونها نعمة ويقدح 
ذلك في استحقاقه الشكر والعبادة. ويجري ذلك محرى أن يقدر تعالى على خلق نم 
فيقدر الجسم على ) خلق حياته او عقله او شهوته OÙ‏ ذلك يوجب ثلمة في استقلال نعمه 
Me‏ 


وما GS‏ هذا الباب أن من العلوم من حاله أنه یکفر لو قبح تکلیفه JA‏ قبحه 


۳۳۰ الجموع في الحیط بالتکلیف 


التفع ‏ أن بحسن منه تعالى تكليف الخلق الكثير » وإن ge‏ من حالهم أنهم لا يؤمنون » 
où‏ ن يعلم أن واحدا من الناس يؤمن عند تكليف هذا العدد الكثير » حتى تصير هذه 
الماعة معرّضة للضرر الذي لا مزید عليه من العقاب الدائم لنفع واحد من الناس . بل 
كان يجب أن بحسن تكليض هذا العدد الكثير مع أن المعلوم من حالهم ما ذكرناه بأن يعلم 
أن الواحد من الناس بطيع طاعة واحدة » OÙ‏ عند ذلك يخرج من باب العبث . ومتی 
اعتبرو في النفع والضرر الغلبة والکثرة فقد dé‏ أنه لا شيء من النافع یقوم مقام هذا 
العقاب الدائم لو استوی العدد ایضا . فکیف اذا ۸ یستو؟ 

وکیف يصح لن یقول بالأصلح أن يذهب الى هذه الطريقة مع أن الأصلح له" 
وللمكلفين" أن لا LE‏ اذا كان سبيلهم ما ذكرناه ؟ وهلا قيل إنه تعالى أساء النظر لهم 
وان أحسن ee‏ ؟ وليس الذي يوجبه القوم من الأصلح مقصور على حي دون 
حي بل قد" قالوا : يجب أن يفعل الأصلح بكل حي . ولا يتم ذلك مع القول بأن 
تكليث الكافر فهو ليعبر به GA‏ وقد خلا الكافر من تفع A‏ فقد تبي للك أن من 
ساعد على حسن هذا التكليف لا يجوز أن يجعل وجه الحسن فيه ما يرجع الى غير 
الکلف . 

فمّا من زعم أن هذا التکلیف قبیح لأنه بعود عند التحقيق الى أنه تکلیف نما لا 
یطاق من حيث أن ما عم أنه لا بقع فالقدرة عليه محال € فقول بعيد لأن العلم لا تأر له 
في القهرة وانما يتعلق يالشي» ء على ما هو به de BE.‏ العام cé qoh‏ على ما علمه 
و ری قدرة القادر . ولولا ذلك لوجب في علمنا بأن القديم يفعل Xe‏ من الأفعال او 
لا يفعل أن رجه جل وعز من کونه قادرا على خلافه . ولوجب اذا علمنا من زید أنه 
یمن او یکفر أن بجري علمنا في اخراجه من حدٌ الاختبار حری علمه تعالى . ومن أوضح 
ما يُذكر في هذا QUI‏ أن القدرة قد ثبت کونبا قدرة على الضدّین مع أن العلوم أنهما لا 
يوجدان tél,‏ يوجد أحدهما . فلو كانت القدرة ني تعلقها تتبع العلم لكان اذا de‏ في 


A‏ : لها . ۲ ي ف : ولا المكلفين. (Y‏ ف :سقد. 


۳۳۳ 


باب ذکر الوجوه التي بحسن علیها هذا التكليف ویقبح . 


اعلم أنه ذکر في ول الباب اختلاف العلاء في وجه حُسن تکلیف من يعلم الله أنه 
يكفر وأنه على أيّوجه بحسن . ثم ذكر من بعد فروعا لهذه المسئلة فيا خلاف بين 
الشيوخ . 

GË‏ الفصل الأول فهو أن في العلاء من أوجب حسن هذا التكليف بکل حال ما لم 
يكن مفسدة . وهو الذي يذهب اليه شیونعنا على الحملة . ويوافقهم على هذا المذهب من 
لا يجب اللطف على الله dis‏ كا حُكي عن بشر بن المعتمر لأنه براعی في حسن 
التكليف رد التمكين » فاذا حصل التمكين حسن التكليف . واذا لم براع اللطف لم 
يراع المفسدة ايضا فزاد علينا في حسن هذا التكليف على كل وجه . وني العلاء من لا 
يقول بحسن هذا التكليف الا اذا كان لطفا لغيره على ما حكي عن البغدادیین . ثم 
اختلف هؤلاء . ففییم من يقول : يكني أن يؤمن عنده واحد من المكلفين او يطيع طاعة 
واحدة سواء كان الذين کلفوا فكفروا عددا او لا يكون الا واحدا . وفيهم من يراعي 
الكثرة في باب النفع الذي بحصل عند هذا التكليف حتى اذا زاد النفع على الضرر 
الذي يحصل بتكليف هذا الواحد او ابلباعة يحسن Vo‏ حکم بقبحه . 


فاختلفوا ضربا آخر من الاختلاف . ففيهم من قال : اذا كان المعلوم أن هذا 
الکلف إن بق كفر وجب على الله تعالى إماتته ولعترامه» وهذا مشبه لطريقة القائلين 
بالأصلح. فأما تشيوخنا فلم بختلفوا في جواز تبقية من المعلوم أنه لو بتي لكفر وانما اختلفوا من 


)١‏ كذا في الاصلين. 


۲۳۲ المجموع في المحيط بالتكليف 

من أمرين : فإمًا أن يكون ما يرجع إلى É‏ ويس ذلك الآ ما يقصل بعلمه بأنه لا 
ین العبد ولا يقبل + وهذا قد آفسدناه . وا أن يكون ما يرجع الى نفس CU‏ 
وليس ذلك الا لأنه يختار الكفر » ومعلوم أن اختیاره يتراختى عن التكليف ووجه لسن 
في الأفعال يجب أن يكون مقارنا لها دون أن بتراخى عنها . فليس الا سنه . 
ثم اذا سثلنا عن تفصيل وجه ال حسن فهو على ما تقدّم ذكره . وربّما ذكر بعض 
العلاء في حسن ذلك وجها على طريق التقريب » وهو أنه ليس عتنع أن يكون العلوم عند 
الله جل وعز أن هذا الكافر de‏ بن شل قوم صالحون فيصير ذلك جهة لسن هذا 
التكليف وتقوية لوجه IRLI‏ فيه . وهذا انما يصلح ذكره على طريقة من يراعي ي الأصلح 
او أن نجعله تأكيدا لوجه الحسن بعد ان نجعل وجه الحسن ما يرجع الى نفس EU‏ ثم 
يقوى هذه الزيادة . 

وب العلاء من يقول : لوكان لا بحسن الآ تكليف من يؤين ویطیع دون من يكفر 
ويعصي لوجب أن يقطع الكلّف على أنه يني بإعانه لا الة اذا تصور أنه مكلف . 
وهذا يقتضي کونه مُخْرَى بفعل العاصي لعلمه بأنه في آخر أمره يستدرك ما فعله بالتوبة » 
وهذا لا يجوز . فليس الا أن يجوّز المكلف في نفسه وني غيره القبول والردٌ على سواء . 
وحكى رحمه الله عن بعضهم أنه قال : لو قبح التكليف مع العم بأنه يكفر لقبح ما 
لولاه ل يتوجّه تكليف المكلف عليه' وهو خلق الفعل والقدرة وغيرهما في هذا المكلف » 
لأن التكليف يدور على هذه الأشياء . وقد عرفنا بالعقل قبل أن ننظر في ذلك أن هذه 
الأسباب حسنة . فبطل القول بقبح هذا التكليف . 

فعلى هذه الطريقة يجري القول في هذا الباب . 


)١‏ ف : لم يتوجه التكليف عليه 


باب ذکر اليجوه التي بسن علیها هذا التكليف ویقیح 1۲۰ 


ختلافهم فیما يحصل عند ذعاء ابلیس من الاغواء والاضلال وما أشبه ذلك . فحکی 
عن أبي علي أنه كان يقول : لا يجوز أن (ha‏ عند دعائه من لولا دعاژه كان لا Ja‏ 
بوجه آخر » حتى لوكان العلوم حلاف ذلك لا مكدّن الله تعالى الشيطان من هذه 
لوسوسة . وكذلك قوله لو كان العلوم عند الله تعالى أنه متى قصر بالمكلف على قدر من 
لشهوة يؤمن ولو زيّد في شهوته لكفر » فعنده تقبح هذه الزيادة I‏ مفسدة . وهكذا لو 
كان الفعل مع عدم اللطف أشقّ ومع وجوده خن ثم كان العلوم أنه إن لطن له آمن 
وإن لم يلطف لدكفرء فإنه يجب اللطف ولا يجوز التكليف مع عدمه . فجميع هذه 
لوجوه في WSH‏ عن أبي Le‏ وأنه كان يرى أن ذلك مفسدة وان كان في بعض ما 
حكاه ما هو منع من اللطف لا أنه بصورة المفسدة . 





لم بعك واي اي لاني خلت وه ما لو A‏ انب التمخين بن 
زيادة الثواب » لما عم أن الانصراف عن القبیح مع دعاء الدعاة اليه ومع 55 الشهوة 
il‏ فيكون الثواب عليه أکثر . وكذلك الفعل مع عدم اللطف ريّما كان أشقّ 5 فیکون 
الثواب أوفر . فلا بعد أبوهاشم ذلك من باب الفسدة . وقد أحال شرح هذا الكلام على 
الکلام في اللطف . | 


ما ما اتفقا رحمها الله على أنه مفسدة » فسواء كان في تکلیف الکلف نفسه او في 
تكليف غيره على ما تقدّم ۰ فهو قبیح . حتی لوکان في العلوم عنده تعالى أنه إن کلف 
الکلیف صلاة سادسة لعصی في الصلوات انحمس لم بحسن هذا التکلیف » كا اذا كان 
العلوم أنه لو کلف زيدا لكفر عمرو ولولا تكليفه یاه كان لا يكفر كان هذا التكليف 
قبييحاء لأن كلا الأمرين هو بصورة الفسدة. وما أوجب قبح المفسدة لم.يفصل بين أن 
يكون ذلك یتعلّق بتكليفه او بتكليف غيره . ولا يختلف بين أن يكون مفسدة ني الطاعة 
الواحدة من المكلف الواحد او الطاعات الكثيرة من واحد او من جاعة » لأن وجه القبح 
في الكل حاصل . 

فإن قيل : أفيجوز أن يكلف تعالى تكليفا بعد تكليف ويكون المعلوم أنه إن اقتصر به 


AE‏ الجموع في bodl‏ بالتكليف 
وجه آخر » وهو أن آبا علي أوجب تبقية من العلوم من حاله أنه لو بتي لامن Eb‏ يجوز 
اخترامه اذا كان العلوم أنه لو بتي لم يمن ایضا . وکان عنده أنه بحسن فیمن يعلم الله من 
حاله أنه يكفر بكل حال أن یکفه . فأمّا اذا كان العلوم أنه يكفر في حال ويؤمن في 
أخرى' فافراد أحد التكليفين عن AN‏ لا بحسن . 

vi‏ آبو ماه إن يمعي مواق a E‏ ساليل 
0 ن : أحدهما أن یکون مفسدة في 
تكليف غيره ا في تكليفه نفسه ‏ مثل أن يلم أن زيدا لولف لکفر عنده ape‏ ولاه 
كان لا يكفر . وريّما يصير هم تكليف الى تكليف مفسدة في الأول فيقبح من هذا 
الوجه عنده > على ما نذكره في باب اللطف عند الكلام في وجوبه وقبح ما هو مفسدة 
وما خالف طريقة اللطف . والوجه الثاني من الوجهين اللذين یذکرها أبو هاشم في قبح 
تكليف من يعلم من حاله أنه يكفر هو أن يكون هناك فعلان JA‏ الستحق br‏ من 
الثواب قدر واحد + وكان المعلوم أنه إن كلف أحدهما آمن وان كلف الآخر کفر . فليس 
عند ذلك الا أن UK,‏ إن صح ذلك في التكليف وحسن » او يكلف ما العلوم أنه crée‏ 
فيه دون غيره الذي یکفر فيه . هذا قول gi‏ هاشم . 

وقد حکی ني الکتاب ما ذكره في « الغني » من التفريع على هذه الستلة وهو أنه متى 
كان العلوم أنه متی کلف ني وقت آمن وان کلف في وقت آخر كفر » فاذا م يجمع 
تعالى بين nl‏ تكليفه فيجب أن يكلفه في الوقت الذي يعلم من حاله أنه ین من 
دون الوقت الذي يعلم من حاله أنه يكفر » ما دام قدر الثواب قدرا واحدا . فامًا إن زاد 
الثواب في أحد الوقتين على الثواب ني الوقت الانحر حسن تكليض ما يعلم من حاله أنه 
يكفر فيه دون ما يمن فيه . 

ثم ذ ذكر رحمه الله أن شيوخنا لم يختلفوا في قبح ما هو مفسدة في التكليف » وا 
اي ما ا 


0 ف : حال GA‏ 


باب ذكر الوجوه الي بحسن عليها هذا التكليف ويقبح يفف 

فان قال : اما def‏ لتحصل البغية بالتكليف وهو الثواب . 

قيل له : اما يتم ذلك لو كان تعالى قد عرّضه في الأول JA‏ معلوم من الثواب لا 
ينال ال بالتكليفين جميعا » فيكون الثاني من تام الأول ی سود بو 
أن التبقية واجبة ليتمكّن المكلّف من فعل ما كلف او رده. وكلامنا انما هو اذا لم يتضمّن 
التكليف الأول بقاءه الى الثاني فصار dis‏ معرّضا له لقدر من الثواب یتم بالتکلیف 
الأول a‏ لامر كر a‏ 

. اذا قال : الغرض تخليصه من العقاب‎ Gb 

قلنا : لو وجب تخليصه من العقاب لقبح العقاب أصلا في كل المكلفين وللزم العفو 
لا محالة» وليس هذا بمذهب له . وعلى أن تخليصه من العقاب ليس يفتقر الى بقاء 
التكليف عليه بل يقدر جل وعز على العفو من دون ذلك . فا وجه تبقيته ؟ وهلاً اذ ركب 
السائل هذه الطريقة أوجب اخترام من المعلوم من حاله أنه لو بتي لكفر حتى لا بده 
ذلك الى العقاب ؟ فان ني احترامه حلاصا له من العقاب . فاذا أجاز تبقيته والخال هذه 
فكيف لا يجوز اخترامه والحال ما ذكرنا ؟ فثبت صحة ما نقوله في هذين الفصلين . 
ثم ذكر مسئلة أخرى من هذا الباب وهي caf‏ اذا je‏ الله تعالى انه إن كلف زيدا 
في هذا اليوم عصى وان كلفه في يوم آخر آمن وأطاع » هل يجوز أن يكلف في اليوم 
الذي فيه بعصي دون اليوم الذي يطيع فيه » ثم يستمرٌ به التكليف على هذا الحدّء اوا 
لا يجوز ذلك ؟ وكلام أي هاشم joe‏ ذلك . فقد حُكي عنه أنه قال في 
رت الابة "إن فلك جات جا مه عل اقباس في الأصل وه عل 

جواز تكليف فربق ق بعلم لله من حالهم أنهم اذا DAS AS‏ دون فريق یلم من حالهم 
ایم SAVE‏ . وحكى الشيخ أبوعيد الله عنه أنه كان في حكم At‏ . وكان 
الشیخ أبو عبد الله يقول إن ذلك لا يجوز وانه سوء تدییر للمكلفين وقبح نظر لهم وانه 


۱) ف : و.۲۰) هومن كتب ایی هاشم. انظر «المغنى ٠‏ 155-1588 و ۱۱: MAN‏ وكانت اشروسنة مدينة في 
ما وراء الثير. 


۳۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 
على الأول أطاع واستحق الثواب وان کلفه زيادة کفر في هذه الزيادة فاستحت 
العقاب ؟ 


تس 


قیل له : هذا جائز OY‏ هذه الزيادة تکلیف مبتدأ لا تعلّق له بالأول ولا یت ما يتأخخر 
مفسدة فیما قد وقع وحصل . فيجري من هذا oil‏ بحوی ابتداهتکلیف من یلم لقن 
یکفر . فاذا حسن ذلك فكذلك الكلام في هذه الزيادة . 


وهذا هو الوضع الذي ذکرنا أن تبقية من العلوم أنه لو بتي لکفر تحسن وأن اخترامه لا 
يجب » لأنا إن حكنا gui‏ هذه التبقية فقد قدحنا في حسن تکلیف من بعل اله أنه 
يكفر » اذ ليس ني ذلك أزيد من تكليف قد عام أنه يعصي فيه وقد أزيحت علله Gb‏ 
في اختياره ما يضرّه من 415 . وأنت اذا تدبرت حال الکلفین عرفت صحة ما ذکرنا . فان 
نجد من بحسن إسلامه وتظهر منه التقوى ثم يرت او يفسق وعوت على هذه الحملة فلو لم 
تحسن هذه التبقية لكان هذا الباب مفقودا أصلا مع علمنا بوجوده. فهذا يبطل قول من 
يقول بوجوب اخترامه جَريا منه على القول بالأصلح . 


EG‏ المسثلة الأخرى وهى التى يُوجب أبو عل التبقية عندما لا ُوجیا ورز 
الاخترام» فهي أن عنده إن من المعلوم أنه لو بتي لآمن فواجب عليه تعالى أن ی 
لتحصل البغية بالتكليف » واعا یجوز! ' اخترامه لبعض الکفار وهم على هذه الصفة لما 
de‏ أنه لو بقاهم ایضا ما آمنوا . وعندنا أن هذه التبقية غير واجبة كا لم يجب باتّفاق منا 
ومن أبي علي الاخترام في المسئلة الأولى . وكان الأصل في ذلك أن لا وجه بوجب هذه 
التبقية OÙ‏ هذه التبقية هي ابتداء تكليف وقد اتّفقنا على أنه لا يجب التكليف على الله 
تعالى . فليس في ذلك ما يقتضي وجها تجب هذه التبقية لأجله ولا يمكن أن يعد ذلك 


معد الألطاف » لأن اللطف لا يكون الا فيما پنتظر دون ما تقدّم وتقضّى . 


O‏ ي قا: يوجد. 
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فيصح تكليف ما يعلم أنه يكفر عنده للغرض الذي oba‏ دون غيره. ونحو ذلك هو أن 
يكون العلوم استواء الصلاح ني فعلين وأحدهما أزيد ثوابا من صاحبه » والمعلوم أنه يطيع 
في أحدهما ويعصي ني الآخرء لأنه والحال هذه يصح أن يكلف الفعلين جميعا » لأنه 
قد صار با معرّضا لزید الثواب الذي لا يتم بإفراد أحد التكليفين عن الآخر . ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون على ابمع وبين أن يكون على التخيير . ويكون نظيره من الشاهد 
أن يستوي طعامان في سد got‏ لكن في آحدهما مزيد لد فيقصد المقدّم للطعام هذا 
الغرض الزائد فيحسن تقديمه وان كان في غالب الظن أنه لا یتناوله . 

فان قبل : فاذا استوى الفعلان في الصلا ح » وعندكي أن ما هذا حاله فلا بت من أن 
يكلف المكلف يكي" الفعلين ما على التخبیر Us‏ على الحمع « فكيف ساغ لكم أن 
تقولوا إنه تعال بحسن أن يكلفه الفعل الذي یکون ثوابه أعظم مع العلم بأنه يعصي فيه 
دون الآخر ۴ 

قبل له : أمّا جواز ذلك ني وقتين یتفر الصلاح ke‏ فظاهر » فيكلف في وقت فعلا 
ولا يكلف ني وقت آخر . فأمّا والوقت واحد فانغا يصح على ضرب من التقدیر وهو أن 
يحصل في أحدهما من الأسباب ما يقتضي وجوبه وتفقد عن الآخر تلك الأسباب فلا 
يثبت وجوبه . وان كان لو ثبتت تلك الأسباب لاستویا في الوجوب وتوجّه التكليف على 
المكلف . وريّما يعرض في أحدهما سهو دون صاحبه فيتوجّه التكليف عليه با لا سهو فيه 
دون الآخر الذي قد سها عنه على وجه لولا السهو لقام به التكليف . فاذا صح ذلك ۸ 
que‏ أن يكون الفعلان حکها ما ذکرناه في التفاضل في مقدار الثواب فيتوجّه التکلیف 
باحدهما الذي يعصي فيه دون الاخخر الذي يطيع . 

وكا أن ذلك ثابت في هذين الفعلین فهو ثابت ني فعلين يعصي المكلف فیها جميعا 
لكن العلوم أن أحدهما اذا عصی فيه يداركه بالتوية دون الآخر . فان اذا كان هذا سبيلها 
وقذر ما عرض له" المكلف من الثواب بها قدر واحد » ثم حصل لأحدهما هذه الزية 


te ۱‏ احد . ۲ ي ش: سل 
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مشبه لداواة الطبيب العلیل في الیوم الذي لا بقبل العلاج دون اليوم الذي یقبله وکتدبیر 
الوالد eds‏ على هذا السبیل . فکا أن کل ذلك يقبح فهکذا JU‏ فیما نقوله . 
وكان قاضي القضاة يرى أن هذا التكليف قد يكون عبثا في بعض الأحوال فیقبح » 
وقد يصح أن يخرج عن Le‏ العبث فيحسن . وهذا أقيس adb‏ بالأصل الذي قزره 
أبوهاشم في الفعلين على ما تقدّم ذكره . وبيان ذلك أنه اذا كان غرضه تعالى بتكليفه في 
هذا اليوم الذي يعصي فيه تعريضه لقدر من الثواب » والمعلوم أن مثل ذلك يتوضّل اليه 
في يوم آنعر لوكلفه لآمن » والقديم تعالى لا يخشى الفوت ولا قصد له بهذا التكليف الا 
للتعريض للثواب » فیجب أن يكون ني عدوله بتكليفه عن أحد اليومين الى الآخر عابثا 
تعالى عنه لأنه لا بحصل فيه غرض مثله . ولهذا قال أبوهاشم في الفعلين » اذا كان 
أحدهما في قدر الثواب مثل صاحبه » فتكليفه ما يعصي فيه دون ما يطيع Y'a‏ 
بحسن . فصارت منزلة ذلك منزلة من يريد إزالة gahl‏ عن غيره بطعام بقدمه اليه . فاذا 
de‏ أنه إن قدمه اليه في هذا اوقت لم يتناول وان قدّمه من بعد تناول » ولا غرض له في 
تعجيل التقديم ولا مخثي الفوت » فإنه واخال هذه لا يجوز أن يقدّم الطعام اليه ني 
الوقت الذي يقع له أنه لا يقبل بل برد . کا لا یجوز» اذا كان عنده طعامان وكلاهما سواء 
في de‏ ابلوع بها وليس غرضه الا إزالة الحوع عن ALI‏ » فإنه اذا كان الحال هذه لم 
بحسن أن یقدم اليه الطعام الذي بقع له أن الغير لا يتناوله دون ما يغلب في ظنه أنه لو 
قدّمه لتناوله . فكما يجب ذلك في الفعلين فيجب مثله في الفعل الواحد في الوقتين . 
وكذلك تجري الحال ني ادلاء الحبل الى الغريق وما أشبه ذلك من المسائل . 
ما إن كان في تكليفه في أحد الوقتين مزيد ثواب على ما يغبت في تكليفه في الوقت 
الآخر فغير ممتنع أن بحسن تكليفه ني اليوم الذي يكفر فيه دون اليوم الذي بطیم فيه لأنه 
قد حصل في أحد التكليفين ما لا يقوم غيره مقامه فیفارق الأول . کا قاله آبو هاشم في 
الفعلين الذين des‏ من حال أحدها أن الثواب فيه يكون أكثر من الثواب في صاحبه 


\( ف :فيه . 


باب ذکر الوجوه التي يمسن علیها هذا التكليف ويقبح w‏ 


التكليف على ما ذكرناه أن ke‏ المكلف ویزیح علله ويعرضه للثواب الذي يعلم تفر 
عليه اذا أطاع على الشروط التي نذكرها ني هذا الباب . والمعلوم أن مثل ذلك لا Je‏ 
في الشاهد وانما يحصل ما يقاربه من الاستدعاء ال الدين وتقديم العام الى gi‏ الى ما 
أشبه ذلك . وما خرج عن هذا الباب فهو امور يفعلها الواحد منا لأغراض مخصوصة . 
فاذا لم تحصل تلك الأغراض ول يغلب ني الظن حصولها بل كان في غالب الظن ما يناي 
ذلك الغرض » فقد زال وجه الحسن فيه . وعلى ذلك يجري كل ما يسألون عنه في أمر 
الواحد ولده او أمر السيّد عبده لأن في جميع ذلك لا يخلو من مضرّة وغم يلحقان هذا 
الامر المكلف . وما ليس هذا حاله فإنه يفارق التكليف من حيث يُتصوّر بصورة المفسدة 
مع أن من شأن التكليف أن يكون تمكينا 

فاذا وجب اعتبار هذا اتتکلیف بنفسه فيجب أن ينظر الى قصد المكلّف الحكم 
تعالى فاذا | مضل قي MSN‏ الا زد اتمکین من الفع الذي عرضه له + » فليس 
À‏ في حسنه حدم العم بأنه بقل بعد أن يكون قد فعل كل' ما لوكان العبد من تار 
الاعان لم ختره الآ عند ذلك » اذ لا وجه في الاختيار ببذه الطريقة أبلغ مما ذكرناه . 
وان لم يكن الأمر على هذا السبيل بل كان هناك وجه آخر في الاختيار يمكن إيصال 
المكلف به الى ما عرّض له » فالعدول الى خلافه لا بحسن على ما ذكرنا في تكليف 
الفعلين وني تكليف المكلف في الوقتين وقدر الثواب واحد . فأمّا إن اختلف الخال وتفاضل 
مقدار الثواب فقد علمنا" أن البغية لا تحصل الا بأحد الأمرين دون الآخرء فتكليفه ما 
يكفر عنده دون ما ین عنده بحسن . 

وعلی نحو ذلك تجري الخال في تقدیم peul‏ اذا لمي يكن الیتفی Vas‏ سذ EH‏ 
دون مزيد آخر ‏ لأن | او غالب الظن بأنه لا يقبل لا fe‏ في حسن ذلك . فان قدّم 
اليه طعاما مسموما فيجب أن يُنظر . فان عم ذلك وقصد إضراره به فلا شبهة في قبحه وني 
استحقاق الذم به . وكذلك ان غلب في db‏ هذا الوجه . GË‏ إن كان الطعام سليما من 
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دون الآخرء فلا يجوز والحال هذه أن يكلف ما لا تقترن به التوبة دون صاحبه . والحال 
في أوقات التكليف تجري على هذا النهج على ما قذمناه! 
ولا يشبه ذلك تكليف فريق دون فريق وان كان المعلوم من حال من كلف أنه يعصي 
ومن حال من لم يكلفه أنه لو کلف لأطاع » لأن تكليف أحد الفريقين لا les‏ بتکلیف 
الفريق الآخر. فيحسن Juh‏ هذه أن يكلّف زيدا والمعلوم أنه يكفر ولا يكلف عمرا 
والعلوم أنه يؤمن » لأن التکلیف ليس يجب على الله تعالى وانما هو متفضل به فيجب 
جواز تفضله على واحد دون آخر. D‏ اذا كان المكلف واحدا وقصله تعالى بالتكليف 
تعريضه لقدر من الثواب » فما دام هناك سبيل الى إيصاله الى ذلك القدر بفعل آنعر او 
ني وقت آخر » فالعدول به الى ما يخالف ذلك لا يحسن . ولا د بصح أن يرجع ني ذلك 
فيما يتعلّق بالحسن والقبيح الى ما يدير أحدنا أمر ولده عليه لأنه انما يفعل أحدنا هذه 
الأفعال ما يرجع الى سروره وتفعه" » فاذا عاد بالنقض على ذلك بأن جلب اليه غا قبح 
ذلك . فلهذا لا حسن على الاطلاق أن یکون تدير Last‏ لوده في التعليم وغيره جاريا 
على مثل ما أجرينا عليه تکلیفه تعالی الکلف في أحد الوجهین. es‏ هذا جاز 
ال eine A‏ 
يكلفه . ولو أجرى الواحد منا تدبيره في أولاده على هذا AMI‏ يمسن » حتی اذا كان له 
SG‏ يعلم من حالها أنه إن اراد لأحدها سا وبذل عليه مالا أنه لا عى وإن 
تكلب هذه الطريقة ني الآخر تعلّم » فلا يحسن من أن يعدل عن أحدهما الى الآخر وان 
كان مثل ذلك قد حسن في تكليفه تعالى . فييجب أن يكون قیح هذا التكليف إن قبح في 
بعض الخالات Gi‏ يحصل فيه من المفسدة على ما تقدّم . فان لم يكن مفسدة فبأن 
يستوي قدر الثواب في المكلفين على ما قدّمنا تفصيله . 
ثم ذكر رحمه الله في آخر هذه الفصول أن التكليف اذا لم يوجد له مثال في الشاهد 
على التحقيق فيجب أن تعتبر حاله بنفسه من دون مراعاة TJE‏ . وذلك ON‏ صورة 
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أن التكليف اذا كان الغرض به تعریض الکلف لاثواب ثم عرفنا أن اقتران 
الثواب بالتكليف لا يصح فلا بد من انقطاع التكليف عن المكلف لينتهي حاله الى de‏ 
يصح توفير الثواب عليه lai‏ ثم الكلام فيما به Jat‏ هذا الانقطاع من الإماتة 
والافناء ما سيجيء ذكره من بعد . 
وما منعنا من صحة اقترا الثواب بالتکلیف لما بينها مما يجري بحری التنائي . ألا تری 
أن التكليف لا بدّ فيه من مشقّة على الکلف على بعض الوجوه حتى لا يصح أن يعرى 
عن الشقّة جملة ؟ واذا لم يكن بد من مشقّة كان الثواب من حقّه أن يتور على EI‏ 
خالصا عن كل ما يشوب وينقص . فكيف يصح اجتماعها الآ بأن يقال إن Eau‏ تزول 
عن التكليف او يقال؟: ليس من حكم الثواب ما ذكرتم »> وكلا الأمرين باطل ؟ 
Us‏ قول من قال إن أهل الآخرة وان كانوا مُثابين فالتكليف یتوجه عليهم على ما 
حكي عن الجبرة » فذلك مما لو كان القوم قد قد تفرّدوا DAE‏ فيه لم يكن ني ذكره 
طائل » لأن على أصلهم ليس يستقم التكليف التق عليه في انا فضلا عن أن Je‏ 
التكليف بهم في الآخخرة ايضا . ولكن ة قد حكي عن أبي القاسم البلخي نحو ذلك . وما 
قدمناه يبطل هذا المذهب GY‏ نقول : اذا كان من A‏ ا 
أن يجتمع مع التكليف؟ الا أن لا سم القوم لنا أن ذلك من حكم الثواب» فيكون 
الكلام عليهم ما نذكره في باب الوعيد إن شاء الله . 
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السمّ ds‏ مسموما فقدّمه اليه وتناوله وانتفع به فنفس الفعل قد حسن لأجل حصول ما 
حصل به من النفع وإن لم يقصد فاعله اليه فلا يستحق به المدح . والذي يقبح منه هو 
قصده الى الإضرار به E‏ منه أن الضرر يقع عنده . ولو قدّم اليه طعاما مسموما فظئّه 
سليما وقصد النفع كان نفس التقديم قبیحا وان كان لا ذم عليه » الا اذا CRE‏ من أن 
عم ذلك فلم يعلمه ولا حصل له غالب الظن GD.‏ إن حصل في تقديم الطعام ما بخرجه 
عن باب التمكين الى أن يصير مفسدة فقد قدّمنا أن ذلك يقبح . وهكذا القول في تديير 
المرء ولده وإدلاء الخبل الى الغریق . وسيعود تفصيله عند القول في اللطف . 


باب في بیان وقت انقطاع التکلیف o‏ 
فعل القبیح . وهكذا الخال في عدم علمه بالوقت الذي يموت فيه . فقد GE‏ لك طف 
الله انلدني في أن طوى عن المكلفين الوقت الذي يزول عنهم التكليف ليكونوا في كل وقت 
من وراء إصلاح أحوالهم . Mes‏ يفارق اذا علموا على الحملة زوال التكليف عنهم 
وورود الوت عليهم لأن التجويز ني كل وقت باق عليهم . وقد اجرى رحمه الله في 
الكتاب حال انقطاع تكليفه في علمه به مفصّلا بحرى دخوله في التکلیف » لأنه بعل أ 
مها كان سبب الوجوب في بعض الأفعال حاصلا فلا بد من توجّه التكليف عليه لکنه! 
لا يدري منى يحصل ذلك وي أي فعل بحصل ما ذكرناه » كا بعلم أنه متى عجز او مات 
سقط التكليف عنه ولكن لا يعرف وقت ذلك بعينه . 

وهذه الشريطة التي ذكرناها انما تجب في عين الکلّف . فأما المكلّف الحكم تعا 
فلا بد من أن يعلم تفصيل ذلك لأنه عالم لنفسه ولأنه لا بحسن ورود التكليف منه الا على 
هذا السبيل لما برجم الى التزام الثواب على الطاعة بل قد التزم بالتكليف الإقدار وازاحة 
العلل . فلهذا وجب فيه ما ذکرناه . 

فان قيل : أن الأمر على ما ذكرتم في وجوب انقطاع التكليف . فهل يصح أن 
سب الثواب بانقطاع التكليف حتى يحصل في ثاني حاله او يجب أن يكون هناك ترا 

بين الأمرين ؟ 

تیل : بل لا بد من أن يكون ییا تراخ لكي يخرج الکلف من أن يكون ملجأ الى 
فعل ما کلف فعله او ملجأ الى ترك ما کلف ترکه . وانما قضينا بالاملاء فيه لو ثبت اتُصال 
الثواب بالتكليف إو حصوله بعده بأوقات قريبة لأنه وا لجال هذه كان لا یفعل الطاعة 
ری وحسنها في عقله ولكنه كان يفعلها طمعا في نيل الثواب الحاضر أو في حكم 
ee‏ وى عل ee‏ يتين تنا . فاذا اعتقد أن الستحق على 
ذلك le‏ عنه LE‏ ظاهرا لم يكن فعله له طمعا ني نيله بل یفعله لا تقزر ني عقله من 
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فأمًا أهل العقاب فئما تمنع من تكليفهم لأنه لو كان كذلك لوجدوا السبیل الى 
الانتفاع بعا كلفوه » وهذا لا يكون الا بعد قبول التوبة . وقد ثبت أن العقاب لا يزؤل عن 
العاقب die‏ » فيجب أن نقضي بارتفاع التكليف عنهم . والكلام في تفصيله يعود عند 
ذكر أحوال أهل الآخرة . فا ثبت أن التكليف لاب من زواله عن المكلف لیصح توفير 


الثواب على على المطيع . 


فسأل السائل فقال : أتقولون إن التكليف الذي یتوجّه على المكلف طول عمره حصل 
من جهة الله تعالى ولا في حالة واحدة او يجدّد الله تعال عليه حالا فحالا ؟ 


فجوابنا أن كلا الأمرين جائز . لكن اذا قدم التكليف على الفعل الذي یلزم العبد 
م ال ی ا 
مصلحة الکلف نفسه او مصلحة من يلزمه أن يودّي اليه على ما سبق ذكره . اذ لولا ذلك 
ليجب أن يكون التكليف يتوجّه عليه قبل حال الفعل بالقّدر الذي Kaa‏ من معرفة ما 
كلف . فاذا زيد في هذه الأوقات لم يكن بد من مزيد مصلحة . هذا هو الذي يقتضيه 
العقل . فأمّا الآن وقد انقطعت بعثة الرسل بعد النبي صلى الله عليه فان نقول إن الذي 
يتوجه على المكلفين في جميع أوقات عمرهم من التكليف قد تضمُته القرآن الذي أنزله الله 
على 45 عليه السلام وتلاه هو علينا » لا أنه يتجدّد على كل مكلف Di‏ بعد أمر . ولهذا 
نكون متثلين بالصلاة التي نفعلها لقول الله dus‏ أَقِيمُا LES‏ » وكذا الخال في سائر 
العبادات , 
Alt es‏ فلا سبيل للمكلف الى أن Je‏ أن هذا التكليف متى ينقطع عنه» ولكنه 
يعلم أنه ما دام بهذه الصفة الخصوصة فان التكليف يتوجه عليه وه في تعيين الوقت 
الذي ينقطع لا يقدح في علمه على الحملة بأنه ينقطع لا محالة . فيجري بحرى علمه أنه 
وت لا حالة ولكن لا سبيل له الى القطع على وقت موته معنا . ولولا ذلك لصار المكلف 
في حکم الملجأ الى فعل التوبة لعلمه بأنه لا يبقى التكليف عليه بعد ولا يتمكّن من تدارك 
ما فرط فيه » ولکان فيما قبل هذه الأوقات التي ينقطع فيبا تكليفه في حکم GR‏ على 


باب في بیان وقت انقطاع التكليف ۱۳۷ 
الوديعة مع المطالبة اذا كان عنده أن غاصبا بغصبها على صاحبها » ثم لا يقدح ذلك في 
وجوب ردها . هذا هو الکلام E‏ حكم الثواب . 

ما العقاب فحاله تجري نحو ما تقدم ایضا لأنه لوتصوّرالمكلف تعجّل العقوبة لصرفه ذلك 
عن مواقعة القیح فلا یکون تا رک له" لقبحه ولکن إشفاقا ما يناله عن قرب فتحصل فيه طريقة 
الالحاء . و'لأن من شأن العقاب أن لا تلحق المعاقّب راحة وحالةٌ التكليف لاف ذلك » فان 
المكلف ني أحوال تکلیفه متردد بين Glia‏ وراحات . 

لكن العقاب قد يجوز تقديم بعضه على ما ورد الشرع به من الحدود الي ثُقام على 
المُصِرٌّ . وني ذلك ضرب من الصلاح للإمام وغیره . فصار المنوع منه هو تقديم الكل 
site‏ . وكا ثبتت هذه الطريقة في تقديم بعض العقاب فالقطع على أن 

بعض الثواب قد تقد مما لا طريق اليه الا نيما يجري بحرى الثواب من تعظيم ومدح . 
ویس pus‏ آن تحتل SN‏ التي ml‏ لنا ثوابا مقدّما لأن ذلك لا يصل الى الغانم 
على وجه التعظيم وا والإجلال » ولأنه تتبعه لواحق من باب التكليف نحو القسمة وانحمس 
وغيرهما مما رجه من أن تخلص حاله » على ما نقوله في الثواب . 

وليس لأحد أن يقول : فهذا لقم من العقاب هلا Le‏ المكلف ملجأ ؟ لأنا نقول 
إنه لا طريق له الى العم بقع ذلك به Y‏ عالة بل بجوز أن يفوته لبعض الأسباب ds.‏ 
أن قلته ریما oi‏ في زوال LM‏ 


فهذه جملة القول في هذا الباب . 


0 ف : له ) si‏ 
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وجوبه وحسنه . وقد ثبت أن لتقارب الأوقات وتراخیها حًا في AN‏ وزوال الامماء , 
فك تعلم أن من شاهد السيع قريبا مه حصل ملجأ الى الهرب لتصور ُربه منه ولو D‏ 
على بعد منه لم حصل ملجأ لاعتقاده إمكان التفصّي منه :فقن تيل زر الأوقات 
وبعدها تأثير فيما ذكرناه . فهكذا حال المكلف . لو قيل له : إن صليت ات dde.‏ 
ثاني الحال وان عصيت عوقبت علیها في ثاني الحال » صار عند ذلك ملجأ الى فعل ما 
كلف فعله وترك ما کلف تركه . 

فإن قيل : لس تقر تقولون إن التكليف ينقطع عن الکلف بالفناء والإماتة » وما يحصل 
في هذه الأحوال من تطاول الأوقات مما لا يتبيّنه الکلت الذي تور الثواب عليه بل اذا 
مات ثم أعيد كان ذلك عنده بمنزلة رقدة هب منها فقد صار لا Le‏ لتراخي الأوقات في 
ذلك ؟ 

قيل له : ليس العتبر في ذلك الا بما بتصوّره المكلف' عند فعله للطاعة لا عند فعل 
الثواب به . ألا ترى أن الذي لأجله وجب تراحي هذه الأوقات ما يرجع الى حاله فيما 
يودي الواجب عليه وهذا لا يثبت ثي حال PALY‏ فبطل هذا القدح . 

فإن قال : فل جا أن B be‏ الأول من نله للطاعة ثم لا يعم 
المكلف أنه ثوابه المستحق ولا يكون قد عرف في الأول ذلك ؟ 

قبل له Lei A‏ ل ا 

يقترن به الاعظام والاجلال Has‏ لا يتم دون أن يعرف أن ما وصل اليه ثواب . 

وليس لأحد أن بقول : فان كان الثواب لا بحسن فعله في الحالة الثانية من حال 
الفعل فيجب أن يقدح ذلك في الاستحقاق » لأا نقول : قد تعرض في الأمور الستحقة 
انبويع عن فليا لدع و Conde‏ هذا اباب طريق 


2 


إيجاب العلل فیمتنع أن lu‏ فعل الستحق به . وعلی هذا جاز أن En‏ المُودّع رد 


0 ف :-الکلف. . ) ف: الابانة (۵. 6۳ ف : - الثاب. (t‏ ف a:‏ 
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باب في صفة المكلّف وما بختصٌ به من الشروط . 
ES)‏ نيرع فى يبط EN‏ 


اعم أنه لما كانت هذه ابلملة لها تعلق بصفات المكلّف وما معه يصح أن el 2H LU Lg‏ اکا رس ام ۸ 
عليه التکلیت قدّم رحمه الله قبل ذلك الکلام ني المكلّف ما هو . واتصل بذلك! الکلام ی 4 ie‏ 


في الإنسان» وان كان حال الکلف وغيره سواء في هذا لاف ويس الفرض er‏ شح ای اکر نوی مار" 
بذكر تعن الکالف هو ما يُسمّى إنسانا . فانه" قد يدخل في أنواع المكلفين من لا سى 
بهذه التسمية من الحن والملائكة » والكلام فيم وني تفصيل الي منهم كالكلام في 
الانسان . وليس ترج جملة المكلفين عن هذه الأنواع الثلاثة » وان كان طريق اثبات 
ان والملائكة هو السمع . 
يتلوه إن شاء الله باب في مائيّة اي والانسان. 
والحمد لله رب العالین وصلواته على den‏ سيّد الرسلین محمد النبي وله ول" . 


ف : ذلك . ۲ ف : فلانه . ۲ ف : - والحمد ... ولم . ۱ يف: وهو من جمم. ۰ ۲) ف: الشيخ ابلليل. ٠‏ ۳) ثف: رحمها الله جميعا. 


۱ IN 
باب في مائيّة اي والانسان‎ 


اعم أن الانسان هو الحملة التي نشاهدها لا أنه شيء حارج عنها او شيء يداخلهاء 
على ضروب كثيرة من الاختلاف بين الناس فيه . وكا اختلفوا في نفس المذهب اختلفوا 
في وجوه الشبّه التي aci‏ الى هذا الحلاف . وقد ذكر رحمه الله مذهبا مذهبا في ذلك 
وأتبع كل واحد منه ما يفسده . والواجب قبل ذلك أن ندل على أن الانسان هو هذه 
الحملة التي نشاهدها . 

فمما يُذكر في هذا الباب أن أحدنا يعرف نفسه مريدا ومعتقدا وما أشبه ذلك من 
الصفات ضرورة . بل ليس ذلك عقصور على ما يجده من نفسه دون ما يجده من 
غيره » لأنه قد Lu‏ في كثير من ا حالات الى أن الغير مريد ومعتقد . وقد ثبت أن | 
بالصفة يتبع العم بالوصوف 4 وثیت ایضا آنه لا يجوز أن يكون التابع أعلى حالا في رتبة 
العلم به من التبوع . فلا يصح حصول العلم الضروري بالصفة الا والعلم بالموصوف يحصل 
ضرورة ايضا » دون أن يكون حاصلا باكتساب او كان العالم بالصفة على شك من العم 
بالوصوف . ومعلوم أن الذي یتاتی فيه أن يعلم ضرورة هو هذه Audi‏ البية هذه البنية 
الخصوصة التي نشاهدها متصرفة ني الأفعال . فیجب أن نقضي في الإنسان با 
ذکرناه . | 


6 ف mit‏ الرحم . 
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وليس يوز أن يُجعل أمرا بائنا عن هذه ابملة» على ما حُكى عن بعض الأوائل. 
وخكي مثله عن معمر وان كان قد كي عنه غير ذلك على ما نذكره من بعد . فهزلاء 
قد جعلوا الإنسان خارجا عن هذا الشخص ول يصفوه بشيء من الأوصاف التي ترجع الى 
الأجسام من SA‏ والسكون والحاجة الى المكان وجعلوه Le‏ من الأعيان لا ينقسم . 

والذي يبطل ذلك ما قدّمناه من الوجه . وايضا فلو كان الأمر كا ذكروه لا ثبتت هذه 
الأحكام الراجعة الى الي في هذه ابحملة بل كان يجب ثباتها فيما اعتقدوه . ولأن 
إثبات ما لا طريق للضرورة والدلالة اليه بدخل في الحهالات . 

وبعد فاذا كان أمرا بائنا عن هذه اللحملة ولا اختصاص له بها على ما نذكره من وجوه 
الاختصاص فقد صارت نسبته الى هذه الحملة کنسبته الى سائر ابمل . فلم صارت 
هذه الحملة مخصوصة به دون غيرها من ابمل > حتى يستوي انتساب الكل اليه 
ویجتمع على تدییر جمیعها فیقع تصرف الكل بداع واحد وقصد واحد ؟ وقد عرفنا 
بطلان ذلك . 

وبعد فاذا لم يتعلّق ببذه ابحملة على ضرب من الاختصاص الذي برجم الى حلول او 
محاورة فقد صار LS‏ النصارى اذا سلوا عن هذا الوصف TR‏ العنیین. 

وبعد فکیف يصح من هذه ابملة أن تتصرّف بتصريف هذه ابلوارح في الأفعال 
db‏ تدرك بهذه اخواش » وليس هو الي ولا GA‏ ما het‏ به ؟ وهلاً استوى حال ما قد 
ي هذه البنية وحال الماد وأن تستوي حال ما فيه الحياة والقدرة وحال ما ليس 
كذلك ؟ وکل هذا يبطل هذه المقالة . 

فان زعم الذاهب الى ذلك أن ما هو الإنسان يخترع هذه الأفعال ني هذه الحملة » 
ففيه إبطال ما هو الانسان ني الحملة » لأن الذي بخترع الأفعال اختراعا من دون أن 
يكون الفعل قد حله او حله de‏ ليس الا الله تعالى دون غيره ممن اذا كان قادرا LB‏ 


A‏ -عن , ؟) ف : عن كلى. 


۱:۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 


وقد مکن أن يقال : ان الذي نشير اليه معلوم ومعلوم ایضا ثبات أحكام الي فيه . 
وحن من غير ذلك على شك سواء قيل بأن الانسان هو ما يتصل بهذه احملة او ما 
ينفصل عنها . فلا يجوز العدول Le‏ نتحقّقه الى ما نشك فيه . 

وقد 54 على طريقة أخرى فيقال : اذا ثبت أن المكلف لا بد من كونه قادرا والقادر 
لا بد من كونه حيا فيجب أن ننظر أن أحكام القادر المي فيماذا تنبت. ومعلوم أن 

القادر صحة الفعل وبا يفارق من ليس بقادر » ولا يثبت ذلك الا في هذه 
الحملة . ais‏ فحکم اي هو صحة الإدراك» ولا يثبت هذا الحكم Yi‏ ي هذه 
الحملة . فيجب أن تكون هي الانسان دون غيره . 

ولأن اي القادر قد يستحق الدح على بعض الأفعال عند شرائط ويستحق الذم 
على بعض الأفعال عند شرائط . وقد É‏ أن الذي يُقصّد بالدح والذم والأمر والنهي هو 
هذه Ab‏ . فلو كان الانسان غيرها GÍ‏ حسن ذلك ورقف العلم بشبات هذه الأحكام 
على العلم بما جعله اللعصم نفسا وإنسانا » وقد ثبت خلافه . 

وقد نطق السمع ایضا ببذه الحملة في قوله تعالی! هوق لقن CNT‏ ين AE‏ 
من طین:" الى آنعر هذه الآيات . فنص على أن الانسان هو الذي يتردد بين هذه" 
الأحوال فيكون ie‏ ونُضغة bis‏ قد كسى ما الى ما أشبه ذلك » وان تتم هذه 
الأوصاف Yı‏ في id‏ الي نشاهدها دون ما ذهب اليه من Lil‏ فيه . 

وقد ذكر أن الحي اذا كان لا بد فيه من أحكام على ما ذكرناه من صحة إدراكه 
وصحة تصّفه ex DU‏ بالإنسان المي الى هذه Adi‏ على ما نقوله او لا يُرجع الى 
ذلك . ثم لا D Je‏ أن يكون أمرا بائنا عنه منفصلا او يُجعل ما له به اتصال على جهة؛ 


الجاورة والداخلة او على جهة الحلول . فاذا بطل كلا القسمین خلص لنا أن الانسان هو 


ما نقوله .. 


. ف : وجه‎ )۶ „ede : ف‎ ۳ . ١١ الومنون‎ (Y ي : -تعال.‎ )١ 


باب في مائيّة اي والانسان . ۰ Y£e‏ 


leb‏ مسحرة له pad‏ پاقدامه وميك بإمساكه » وأنه آثبت في البدن آرواحا كثيرة 
واليها برجع الحس والادراله is‏ . ولا تثبت القدرة في شيء من الحال الا في القلب » 
فلذلك صارت الواح iha‏ له f abie‏ 

وما ذهب القوم على اختلاف ما حكيناه عنهم الى ذلك حيث فسد عندهم أن 
الانسان هو ما حرج عن هذه AL‏ فأثبتوا له JU, LÉ ils‏ في فساد ذلك JS‏ 
فيما تقدم > لأنا نعام أن الأحكام التي تثبت للحي لا تثبت الآ ني هذه الحملة دون بعضها . 
ولأجل ذلك وجب اعتبار الادراك با حياة في هذا المحل ووجب اعتبار صحة الفعل بالقدرة في 
المحل . ولوكان الذي يصرّف هذه اللحملة ما قالوه لم يكن ليقع الافتقار الى وجود هذه المعاني في 
أجزاء هذه الحملة على طريقة الشياع . وأمّا التسخير فان بخرج الفعل الواقع في هذه الأبعاض من 
أن بقع بالدواعي ويجري بحرى ما تقوله الجبرة إن الله تعالى هو الذي يُحدث فينا الفعل لا 
باختيارنا » وذلك باطل . 

ی دام الى ذلك هو نادم أن الموصوف بأنه قادر حي بجي أن یکون 

. فاذا كانت هذه الحملة آشیا ء كثيرة وم يكن لبعضها من EN‏ في أن de‏ هو 

ل أخرجوا الحملة من أن یکون هو الانسان وكذلك آبعاضه . ثم رأوا أن 
للقلب مزية على غيره من الأبعاض فجعلوا الانسان مخصوصا به . 

والأصل في إبطال ذلك أنه لا وجه بقتضی أن القادر بجب أن يكون شیثا واحدا في 
الحقبقة Ÿ‏ عند قيام الدلالة . والقياس على مثل ذلك لا يصح لأنا انما نيجب في الله 
تعالى أن' يكون واحدا اذا كان قادرا لا لأن کون القادر بقتضیه » ولكن اذا بطل 
كونه قادرا بقدرة تفتقر الى محل مبني بنية مخصوصة فيجب أن يكون قادرا لنفسه وأن 
يكون واحدا في الحقيقة . فما اذا كان الواحد منا Le‏ عياة وقادرا بقدرة جاز أن يكون 
أجزاء كثيرة . ثم نقول إنها في حكم الشيء الواحد وان لم يكن واحدا في الحقيقة » Kb‏ 


)ا ف : اله. 
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يقدر بقدرة . فأدَاهم ذلك الى ابطال ما هو الإنسان أصلا .م ok‏ عليه ما تلم لأنه 
ليس أن بیع في هله at‏ من أن نع في ها من ابل . وهلاً جاز أن 
يجتمع الكثير ما جعلوه Le‏ وإنسانا على تدبیر هذا الشخص الواحد في تصريفه D‏ 

a re‏ مضافا الى واحد بعينه ؟ 

والذي لأجله يذهب jou‏ الى ما حکیناه عنه dé‏ إن لا فاعل الا الله الذي بخترع 
الأفعال اختراعا » Yh‏ ما حصل من امحل في امحل بطبعه » على ما حکیناه عنه في باب 
اتود . فعند ذلك رأى أن الانسان الفاعل لو كان هذه ابملة وهي لا تفعل في جميع 
أجزائها الفعل لكان قد حرج عن أن يكون فاعلا » فأثبت ت الانسان غير هذه الحملة . ول 
يصح عنده أن يكون لبعض الأعضاء من الاختصاص في كونه فاعلا الآ ما لبعض » 
فخرج عن القول بأن الانسان هو هذه Al‏ او شيء في هذه الحملة . وبطلان المذهب 
الذي بنى عليه هذه المقالة كبطلان فرعه وقد أفسدناه فيما تقلّم . 

ثم يازم على هذه الطريقة أن يكون ذاهبا مذهب الجبرة لأنهم الذين يعتقدون أن 
الفعل الذي بحدث في جوارحنا وأبعاضنا هو فعل فاعل يخترع فينا ذلك اختراعا . ألا 
ترى أن غير القديم جل وعز لا يقدر على اختراع الأفعال فیقع بيننا وبنه حلاف' في أن 
احدّث اذا كان قادرا فيجب أن يكون قادرا بقدرة » ولا يصح الفعل بالقدرة الآ على 
وجهي الباشرة والتوليد ؟ فبطل قول من يقول إن الانسان هو غير هذه di‏ وغير ما 
dei‏ با . 

وذهب آخرون الى أن الانسان وان يكن هذه الحملة فله بالحملة تعلق . واختلفوا . 
فيهم من جعله يح في القلب لا پل تحت الإدراك » على ما حكاه في الكتاب عن 
الأسواري . وحكي عن آخرين prl‏ جعلوه جزءا Y‏ يتج وجعلوا عله القلب + وهو 
مذهب الفوطى . وزعم هؤلاء أن الذي في القلب بسخر هذه الحملة . وقريب من ذلك 
Ke‏ عن معمر. وكي عن ابن الراوندي أنه كان بری أن الانسان شيء في القلب 
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حيا Ole‏ في الحنس لغيره الذي لا يصح كونه حيا . فلهذا خصّصت هذه القضية با 
dar‏ روحا دون الأجسام الكثيفة Let‏ بما هو باطن في هذا الحسد دون نفس 
ad‏ ۱ 
وهذه القالة اذا كانت مبنية على هذه الأصول التي قد دلت الدلالة على خلافها 
فقد بطلت . وقد مضى الكلام ني JE‏ الأجسام وزوال الاختلاف عنها kal ch.‏ 
أن bala‏ أعراضا غير ما أثبته النظام من الحركة لما كان الطريق الذي به تثبت الحركة 
قائم في Si‏ والقدرة وغيرهما . 
وبعد فاذا ثبت أن هذه ابحملة التي نشاهدها قبل النظر فيما أثبته النظام من الروح 
قد صارت في Se‏ الشيء الواحد فلا بد من أمر به صارت كذلك وليس الآ ما SE‏ من. 
الحياة التي . 
وبعد فلو سم ما أثبته من الروح لكان لا يصح أن يكون حیا لنفسه لأنه قد حصل 
Le‏ مع جواز خلافه . ولولا ذلك لما استحال خروجه عن أن يكون Le‏ فلا بد اذا من 
حياة توجد فيه . ولو ثبت ذلك لم يكن بأن يكون الإنسان الحي هو هذه id‏ خلول 
الحياة فيا dit‏ من أن يكون الانسان هو ما أثبته هو من الروح . 
ويبيّن ذلك ما قد تصورنا من صحة رجوع أحكام القادر الحي الى هذه ابمحملة » كا 
اعتقد هو فيما أثبته حیا أن هذه الأحكام ترجع اليه . فقد زال وجه الاختصاص ني ذلك 
تعذر أن يبت فيما اعتقده من الأحكام غير ما نعتقد ني هذه الحملة . هذا كلّه لوكان 
الروح مما يصح أن تحله الحياة . فكيفاذا! كان العقول من الروح ما نعرفه من هذا 
لس المتردّد فليس يجوز أن بختص بالبنية التي لا يجوز وجود ELH‏ الآ معها » وأشبه 
من هذا الوجه الدم وغيره ما لا يصح أن يكون محلا للحياة ؟ 
وبعد فان هذه الحملة التي نشاهدها معلومة وأحكام الحي فيها جارية والعدول عا 
الى أمر لا سبيل اليه بل هو من حيّر المشكوك فيه لا وجه له . والذي يوضح هذه الطريقة 
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يصير كذلك EL‏ . ومعنی قولنا إنه صار في حكم الشيء ء الواحد أن الصفة الي ترجع 
الى هذه الحملة لا تختص بها أبعاضها وجزاژها . فاذا جاز في الموصوف الواحد على 
الحقيقة أن يستحق عدّة صفات جاز في الموصوفات الكثيرة أن تستحق بأجمعها صفة 
واحدة . فلبس يجب اذا امتنعت هذه الطريقة في بعض الموصوفات أن تمتنع في الكل » 
على ما نقوله في المتحرك والساكن » لأن حکم SH‏ والسکون برجم الى امحل فیجوز أن 
يكون كل جزء منه متحرکا ولا تجعل ad‏ متحركة واحدة . فيجب أن يصح أن يكون 
الانسان هو هذه Ab‏ لاختصاصها بصفة لا تصح 3 آحادها , 


ويكون الذي أوجب المزيّة التي قالوها في القلب أنه يصير محلا للمعاني التي برجع 
حكها الى الحملة من نحو الإرادة والاعتقاد وغيرهما » لا على أن يُجعل كل ما يوجد من 
gi‏ التي برجم حکها الى الحملة مخصوصا بالقلب . 


والذي ببيّن صحة ما ذکرناه أنه لو كان الى ما قالوه دون هذه Adi‏ لوجب أن 
تجري إبانة الرأس ری إبانة اليد في بقائه حيا في الخالين . فاذا pui‏ ذلك عرفنا أن 
ها هنا جملة لا بد منها في کون الى حیا » وما عداه زوائد , 


ثم قال رحمه الله : وهرب بعضهم عن هذه المقالات في الانسان الى مذاهب أخر . 
فمن جملتها ما قاله لنظام إن الإنسان روح بسيطة قد تشابكت هذا الحسد . ويرجع 
بالمشابكة الى المداخلة التي يجوزها في الأجسام . ثم زعم أن هذا الروح هو الحياة . وکان 
عنده أن EH‏ ليست عرضا من الأعراض » فأثبت أحدنا Lee‏ لنفسه . وكذلك JU‏ في 
القادر والعالم . وجعل هذه الحملة في حكم القالب لتلك الروح البسيطة . فشابه مذهيه 
مذهب القائلين باتناسخ لكنه لم يجوز أن تتقل الروح في الهياكل على ما جوّزه أهل 
التناسخ . ونما تم له هذه الحملة لاعتقاده اختلاف الأجسام فجعل بعضها بصفة ELH‏ 
التي تبتها عرضا » لما نفى أن يكون bala‏ من الأعراض غير SA‏ . حتى اذا قيل 
له : فیم صار ما der‏ روحا هو الإنسان دون غيره » وهلاً صح فيما هو من جنس 
الأجسام الأخر أن يجوز كونه حيا ؟ قال عند ذلك : إن هذا اي الذي يصح كونه 
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فإن زعم أن ما هو إنسان محتاج الى هذا الهیکل فبطلانه fn‏ في ثباته » قیل له : ما 
الذي أوجب هذه الحاجة ؟ UY‏ اذا جعلنا الانسان هو هذه AU‏ أمكننا أن CS‏ 
لبعض أجزائه حاجة الى البعض . وأنت فلست تذهب هذا المذهب c‏ فحاجة ما هو 
إنسان الى هذه الحملة كحاجة هذه الحملة الى ما يجاورها من اللباس وغيره . واذا لم 
تكن بينها حاجة فيجب أن يصح وجود ما هو إنسان وان قُطِعت أعضاء هذه AL‏ 
وأبينت . ويلزمه أن یقوم غيرٌ هذه AI‏ مقام هذه ابلملة حتى يصح Jis‏ ذلك في 
الهياكل على ما جوزه أهل التناسخ » وان يزول الفصل بين العقلاء فتبطل علينا 
الأحكام التي يستحقها كل واحد منهم 

وبعد فاذا كان عنده أن D‏ وقادر بقدرة وكا نعلم أن هذه الحملة 
مخصوصة بحلول الحياة والقدرة في أبعاضها فكيف ساغ له أن يجعل المي ما سواها مع 
أن الذي وجب' فيما اعتقده" أنه الحي وجب" أن يكون الإنسان عثابته ؟ 

وبعد فعنده أن الأجسام متماثلة . فهلاً جاز على هذه الحملة ما أجازه على ما أثبته 
إنسانا ؟ فان النظام انما ساغ له ما اعتقده للبناء على القول باختلاف الاجسام وني الحياة 
معنى . فاذا كان هذا القائل لا يذهب الى مذهبه في ذلك » فما الذي دعاه الى أن عدل 
في الانسان عن هذه ابلسلة الى ما عداها ؟ سيّما وما قاله أمرٌ مشكوك فيه مبني على تومّم 
ما يبعد » وما نشير اليه من هذه ابحملة معلوم متيقن à‏ وأحكام الحي ثابتة فيه . فلو جاز 
والحال هذه أن يقال عا ذهب اليه لحاز كثير من الحهالات . 

وبعد فلوكان الانسان ما قاله هذا الخالف لازم أن يجد أحدنا في إدراك ما يدركه ولا 
حائل نقصا » لأنه واخال ما قاله قد صارت هذه الأعضاء الظاهرة ساترة لما هو إنسان في 
الحقيقة » فيجري إدراكه لا يدركه من الخرارة وغيرها بحرى ما يلقى من H‏ والبرد 
بقميص او بغير ذلك » لأنه يجد والخال هذه فصلا بين ما يباشره وبين ما يدركه مع 
ساتر . وقد عرفنا حلاف ذلك » فبطل ما قالوه . 
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أنا تفصل بين زيد وعمرو Cu‏ في أحدهما من الأحكام والصفات ما لا نثبته في الآخخر . 
ولا يجوز أن يكون المرجع به الا الى هذه اللحملة العروفة . فان الفصل بینها وما ea‏ 
الفصل من الأحكام ليس يرجع الى الأمور الباطنة . 

على أنه اذا لم يذهب الى أن الروح الذي أثبته وجعله هو الانسان شيء واحد' بل 
اعتقده أشياء كثيرة فلا فرق بينها وبين هذا ابلسد الظاهر »> وتجب الحاجة في JS‏ 
الأمرين الى شيء به يصبر في Le‏ الموصوف الواحد. الا أن يذهب في ذلك الى مخالفة 
بعض الأجسام لبعض » فيكون الذي يصح على بعضها من الصفات لا يصح على 
gU‏ . ویقم الكلام في إبطال هذا المذهب على ما سبق القول فيه . 

والذي لأجله جاز ان يشتبه ذلك عليه دون البناء على تلك الأصول أنه رأى أن الي 
منا لا يبقى حيا Vi‏ بعد ثبات الروح فيه » فظن أن الانسان هو ذلك بعينه ,“وهنا عند 
لأنه لیس كل ما لا بدّ في كونه حيا منه يصح أن يُجعل هو a‏ 
أحدنا لا یقی حيا الآ مع ثبات الرطوبة والدم وغيرهما ومع ذلك فلم نم نجعل الي هذه 
نيع أن للك بیجب ”في كتير من الأعضاء أنه الانسان له لا قى سا عند 
إبانة الرأس وغیره . فقد عرفت بطلان ما ذهب اليه النظّام في قوله في الانسان . 

ثم حكى رحمه الله قول من يقول إن الانسان هو جسم رقيق مشتاب في هذا الكثيف 
متشكل بشكله حتى يكون في كل عضو من أعضائه شيء ما قد جعله إنسانا . فاذا قطع 
عقون آعضاه هلمن جه ما فيه pal Bu‏ الان مات وله طریقة Eh‏ 
ابو بكر الإخشيذ» وقد ذهب غيره قبله اليه . 

وهذا في الفساد JE‏ . وذلك لأنه يقتضي أن تكون هذه ابهملة ظرفا لا هو انسان 
وأن تكون هذه Ale Al:‏ جسم قد جاوره او منزلة قميص لبسه . وهذا يوجب عليه أن 
ETT‏ 
عن كونه حيا 
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خارج عن هذا الشخص او أمر ني هذا الشخص الا ما نقوله من أن الانسان هو هذه 
الحملة . 
ثم بین رحمه الله أنه وان كان المي هذه الحملة فليس کل أجزائه معدودة في أنها 
من جملة الي » بل تنقسم » فربّما كان في هذه الأجزاء والأبغاض ما لا ید من جملة 
الحي وربّما كان فيا ما I‏ من ذلك . والفاصل بين الأمرين هو أن كل ما يصح 
الادراك به » سواء كفى فيه حل LA‏ او احتيج الى تركيبه على وجه مخصوص کا نقوله 
في الحواشء فذلك كله من جملة المي » وما ليس كذلك من الشعر والظفر وغيرهما 
فليس من جملة الي . وكذلك الخال فيما يحتاج Ai‏ بحياة الى بحاورته نحل حياته مثل 
الدم وما يحل حل الحياة من الرطوبة وغيرهاء فذلك كله ليس من جملة الحي . وان كان 
ختلف : ففيه ما حتاج اليه حتى لا یبقی حيا من دونه » وفیه ما يستغنى عنه كالشعر وما 
أشبهه. ثم لا يجب أن UE‏ كل ما ذكرنا أنه من جملة A‏ ما لا بد منه في كونه حيا 
وان صح الإدراك به » OÙ‏ هاهنا .زوائد يستغنى عنها في كونه حيا فلهذا يجوز بقاوه حيا 
من دونبا فأمًا الأصل الذي لا يتم كونه حيا الا به" فلا طريق لنا الى معرفة تعيينه 
ثم ذكر شبهة من يقول إن الانسان لا يصح أن يكون هذه ابحملة فقال : كيف 
يجوز في كل بعض منه أن لا يكون Le‏ ثم as‏ الى ما هو مثله في أنه ليس بحي » 
ويتكامل عند ذلك كونه حيا ؟ .ولو جاز ذلك از في الوصوف الذي هو امحل مثل هذا 
ي ج إل اجرلا ما لبن مرا سم جمتعا مر . وكذلك في الأسود 
وغيره . وهذه شبهة تحکی عن النظام ها هنا وفيما يذكره ني 5 ابلزء ایضا . 
ولیس لهذه الشبهة كثير موقع » لأنه اذا لم يصح ني المي منا أن يكون الا أجزاء 
مخصوصه فغير ممتنع أن لا يكون لكل واحد منها" من الحكم عند الانفراد ما يكون لهذا 
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ثم حکی قول من يقول أن الانسان هو هذا ابفسد الظاهر وما فيه من الروح فجعلوا 
الانسان محموع الأمرین؛ على ما حكي عن بشر بن العتمر. وخكي عن هشام بن الحكم 
أنه قال عثل ذلك » لکنه خالفه من حیث أن بشر بن العتمر يقول : هما حیّان أعنى 
المسد الظاهر والروح » وقال هشام إن الحسد موات والروح هو المدرك الي . وكأنهم رأوا 
أنه لا يتم کونه حيا الا بالامرین فجمعوا بینها . 

ولیس کل ما لا يتم اللي الا به يجب أن A‏ جملة الحي » على ما تقرّر من 
0 ثم لا يُجعل اي عائدا الا . ومتى كان قصدهم 
بالروح ما نعقله من هذا A‏ الخصوص فهو ما لا LAS‏ افياة دونه كا لا تبقى ELH‏ 
مع تفريق البنية » ومن المحال أن يُجعل ما هذا سبيله تس المي . م 
بذكر mo‏ الحباة التي بها بصير الحي Le‏ » فیس يجوز فيما كان عل لمكم يغبت 
في موصوف أن يكون الوصف ابفاري على الموصوف يتضمّن É‏ التي لأجلها يستحق 
تلك الصفة . ألا ترى أن المركة اذا أوجبت کون الحل معحركا فلا يجوز أن يُجعل Le‏ 
التحرلك امحل والحركة جميعا ؟ ثم الذي يُبطل ما قاله أن الاكتفاء واقع في الأحكام 
الراجعة الى CA‏ ببذه الحملة فلا معنى لإثبات ما يزيد على ذلك . 

فمن زعم أن هذا الحسد الظاهر موات فقوله أبعد » لأنه كان يجب أن لا یتآنی 
إدراك المدركات بهذه الظواهر . واذا قال إن الحسد حي والروح ae‏ ايضا في كونه Le‏ 
de‏ ناما نريده في الروح » فمعلوم أنه لا يصح فيما كان بهذه الصفة أن dE‏ الحياة 
فليس الا أنه من عام ما به يصير الي حيا. وبعد فلو كان الامر كا قالوا لتنزل هذا" 
الحسد الظاهر والروح الذي فيه منزلة حيين متجاورين فكان لا يصح وقوع الفعل ما 
بداع واحد وقصد واحد بل كان يحب جواز الاختلاف بیپا» وقد عرفنا حلاف ذلك . 

فبطل ما قالوه » وثبت أن الي ما قلنا لأنه ليس بعد إبطال القول بأن الانسان أمر 
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الذات ‏ يجز أن تختص به الا الأجزاء دون ابحملة . ومتى قيل له : فلوكان هذا pdt‏ 
قادرا لذاته للزم أن تکون الأجسام كلها قادرة » فزع عند ذلك الى قوله إن الأجسام 
مختلفة وانما كان يلزم اذا قيل بتمائلها . 

وهذا الذي ذكره في قوة الشىء Le‏ يخالفه لا طائل فيه » لأنه بوجب عليه نفي SH‏ 
كا نفى القدرة فيقال له : اذا كان المحل مخالفا للحرکة لم يجز أن يكرن' 
متحركا با يخالف كا منعت من أن" تصير الحملة k Le‏ يخالفها او قادرة با 
يخالفها Yi.‏ فان جاز في الحركة والمتحرك ذلك جاز في القادر والحي” ما قلناه . 
واذا كشفت عن اللفظ الذي أورده لم تجد تحته معنى à‏ لأنه إن أراد أن الموصوف لا 
يجوز أن يستحق الصفة لعنى يخالف نفس الموصوف فمعلوم أنه لا يثبت استحقاق 
الموصوف للصفة الا على هذا السبيل ۰ Vo‏ فلو کانا مثلين لم يصح أن يكون أحدهما صفة 
والآخر موصوفا . وعلى هذا أجرى النظّام حال“ المتحرك والحركة . وكذلك اذا api‏ أن* 
صحة الفعل لا يجوز أن تتبع معنى يُوجد في القادر ولا صحة الإدراك تتبع معنى يوجد 
في الي فذلك نفس الحلاف ولا دليل له على امتناع ذلك . 

وتشبيبه” ما أورده باحر والبرد فبعيد OÙ‏ قوة ابر انما يراد به كثرة اجزائه التي تخلص 
وتستمرء وهذا لا يكون حاصلا له بالبرد. ولهذا لو كانت الأجزاء مختلطة لكان الإدراك 
متناقصا. فاذا رجع ۲ بقوة ار والبرد الى ما ذكرناه لم يصح أن یتصور مثل هذه الفائدة 
في کون القادر قادرا بقدرة يصح لأجلها منه الفعل» مع أن القوة المذ كورة ها هنا لیس 
الغرض بها ما یذ کر في غيره. فبطل ما أورده. 

ومن جملة ما يتعلّق به بعض من يخالف ني الانسان هو أن يقول : لوكانت هذه 
الحملة هي ZHI‏ القادرة » ومعلوم جواز الزيادة والنقصان علیبا واختلاف حالها في 
السمن والهزال » لكان يبطل علینا ما تقزر من الأحكام التي تثبت ني الفاعلين حو الم 


۱ فا: oies )۲ re‏ ۲ ف :المي ولقادر. 4) ف : -حال . 
(o‏ ف (A di:‏ ف : تشبیه. ۷ ف: فلو رجعنا. 


Yoy‏ الجموع في المحيط بالتكليف 


عند الاجتاع . فإن هذا سبيل ما يتعلّق باعل من الأحكام . فعلى هذا نعلم في حروف 
الأمر وانلبر وغيرهما أن كل جزء منبا لا يكون خبرا ثم ینضم البعض الى البعض فيصير 
خبراء ولا يقال عند ذلك : فکیف صار ما ليس بخبر اذا ضممته الى ما ليس بخبر 
خبرا؟ وأمثال ذلك كثيرة. وعلى هذا لو قيل للنظام: إنك تثبت من جملة الأعراض 
الحركة » فلو قيل لك : اذا كان ابلسم ليس بمتحرك على انفراده والحركة لا تكون 
متحركة : فکیف ساغ أن يقال فيما ليس بمتحرك اذا م الى ما ليس بمتحرك أن يصير 
متحرکا واحدا ؟ à‏ يجد من الفصل Ni‏ مثل ما نقوله . 

وليس يشبه ذلك ما أورده في الأسود والمتحرك لأن حكم السود برجم ال کل جزء 

من احال وكذلك الحركة . فاذا لم يكن في جملة الأ جزاء من SA‏ السواد والمركة لا 
ما للاحاد لم بقف کون افحل أسود ومتحرکا على انضمام غيره اليه . ففارق حكم الحياة 
الذي لا يصح رجوعه الا الى الخملة دون الأبعاض لأن Audi‏ هي التي تصح أحكام 


A‏ فيها من Ji‏ والالتذاذ والإدراك والاختصاص بالدواعي والإرادة دون كل بعض 


منه' . ألا ترى أنه لولم يكن كذلك بماز أن بقع الاختلاف والتمانع بين الأبعاض وكان 
لا يصح أن يزني الفرج فیجلد الظهر او يقع الكذب باللسان فتكون ابحملة مذمومة او 
محدودة في القذف وغيره . ولیس هكذا حكم ا محل » فبطل تشبيه أحدها ENV‏ . وجاز 
ني امحل اذا كان واحدا ووجد فيه سواد أن يوصف بأنه أسود واذا وجد فيه حركة أن 
يوصب بأنه متحرك . 

ثم أورد شبهة أخرى يصلح أن يتعلّق بها النظام وهي أن يبنى الكلام ني ذلك على أن 
أحدنا لا يصح أن يكون قادرا بقدرة ولا Le‏ بحياة » وذلك بأن يقول : لوكان كذلك 
لصار الشيء ما قد قوي Le‏ يخالفه » لأن جنس ابفسم مخالف للقدرة . ولو جاز ذلك في 
القدرة والقادر لماز في ار والبرد مثله حتی يقال إن الحر یقوی بالبرد . فاذا لم یجز ذلك 
لم يجز في القدرة والقادر مثله . وليس وراء ذلك الآ كونه قادرا لذاته . وما كان راجعا الى 


.& =: 0 


" باب في مائيّة A‏ والانسان Yoo‏ 


والأصل في ابلواب عن ذلك أن حكر العاني فیما توجب بختلف . فربّما رجع حکم 

بعضها الى JAI‏ وريّما رجع الى ما انحل بعضه » وقياس الشيء منه على غيره لا يصح . 
فاذا كنا نعم أن الحياة لا يصح رجوع حكها الى امحل وكذلك القذرة وا dalh‏ فيجب أن 
نجعل حكر هذه المعاني راجعا الى الحملة وأن تخالف في ذلك الحركة التي يصح رجوع 
حکها الى امحل حتى تجري الحملة مع هذه المعاني محرى ما يكون حكمه راجعا الى امحل 
مع امحل . ويفارق ذلك الحياة الوجودة في زيد اذا لم يصح أن توجب الصفة لعمرو لأن 
الاختصاص هناك مفقود وهاهنا قد حل وجود الحياة في البعض محل وجودها في الكل . 
ثم الذي به يثبت أن المي منا انما يكون حبا بحياة هو حصول هذه الصفة له مع جواز أن 
لا نحصل » فتثبت الحياة بعثل ما تثبت به سائر المعاني . واذا لم يصح فيها وهو معنى واحد 
أن يوجد ني ابحميع فوجوده في البعض à‏ وم مقام وجوده ني الكل لما كان SH‏ الصادر 
غنه لا pen‏ الى الحل . فبطل ما قاله . 

ورتا قبل : اذا كانت الحياة توجب کون هذه ابملة Le‏ لم يصح أن تقع في هذه 
الحملة زيادة وتكون الحياة موجبة في هذه الزيادة كوتها من جملة الحي » OY‏ هذا 
يوجب أن إيجاب العنی لا يوجبه يتغيّر, 

والواب عن ذلك أن الحياة انما تيجب أن تصير هذه الأجزاء في حكم الشيء 
الواحد . فاذا ous‏ زيادة على أجزاء الأصل وحصل لها من EH‏ ما ذكرناه من صحة 
الإدراك وغير ذلك صارت الزيادة في أنها من جملة المي کالزید عليه » وإن كنا نجوز 
زوال هذه الزيادة ويبقى اي" مع ذلك حيا دون ما هو الأصل فلا يتغيّر إيجاب المعنى 
À‏ يوجبه . 

ثم ذكر رحمه الله أن أقلّ ما يكون اي حیا معه مما لا يمكن الإشارة الى تعیینه » 
وانما phu‏ على audi‏ أن كل هذه الأجزاء ليس تاج اليبا لصحة بقائه حيا مع عدم 
كثير منها . ثم اذا وجدت هذه الأجزاء بكالها مع ما ينض اليبا من الزوائد فاسم A‏ 


. قف : اميم‎ )١ 
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Yot‏ المجموع في المحيط بالتكليف 
ودح وغرها ۰ فكان لا يجوز أن يدم تن كان مهزولا ثم oe‏ أو کان سمينا ثم هزل » 
لأنه قد صار الي على هذا الموضوع في حكم المتغاير. لا مخاص من نك الآ أن عم 
بأن الحي هو شيء واحد غير هذه الحملة والزيادة والنقصان لا يعتورانه . 

والحواب عن ذلك أن المعتير في ثبات هذه الأحكام ليس الا ما هو بصفة الحي 
القادر من هذه الحملة المخصوصة دون ما يتعلّق بها من زيادة او نقصان لا يُخرجانه عن 
أن يكون اي هو الأول . وهذا معلوم ني الأصل ضرورة . وهو أحد cdsi‏ على أصل 
السئلة لأن Ed‏ والدح انما بحسن توجّهها الى هذه الحملة » فلو كان المي غیرها! لما 
حسن من أحدنا اذا لم يعرف المُّسِيء أن pd‏ هذا الشخص . فاذا كان كذلك لم يكن 
بأجزائه اعتبار ولا سبيل الى تعيين ما هو اي بالاشارة الى الأجزاء التى لولاها لا ثبت 
Le‏ » حتى يصح أن بقصد تلك الأجزاء بالدح والذم وغیرها زنقارق من مدا ال 
الأوصاف الراجعة الى امحل نحو السواد والخركة OÙ‏ اجتاعها" وانفرادها سواء . وامحكم 
هاهنا قد قد تعلق بپذه الحملة الحيّة دون كل بعض منها ودون ما يتجدّد من نقصان 
وزيادة حتی تصير هذه الزيادة وهذا النقصان في ai‏ لا SE‏ لها . فما ذکرناه؟ عنزلة 
اللباس الذي قد يفارقه في حال وقد یقصل به في أخرى . فتبيّن لك أن ما أورده في حكم 
القياس المستنبط القادح ني الأصول الضرورية . ونما يصح القياس اذا لم يعد بإبطال 
الضروريات BU.‏ قدح فا ظهر بطلانه . 

ومن pet‏ أن المي لو كان هذه ابلملة وما يكون حيا بحياة لم يصح في تلك 
الحياة أن تيجب اکم لغير لها » فكان يجب أن يكون کل جزء منه حيا لأن حكم 
المعاني هو ما ذكرناه من Ke‏ الصفة محلها دون غيرة اعتبارا بالحركة وما أشبهها . ولو 
جاز ني AL‏ الموجودة ني البعض أن توجب الصفة للجملة مع أن ابشملة في حكم الغير 
للبعض لماز في حياة زيد أن توجب SH‏ لعمرو . فاذا بطل ذلك لم يصح أن يكون 


الانسان هو جملة هذه الأجزاء ويجب أن يكون شيئا واحدا وأن يكون Le‏ لا بحياة . 


۱ ف : غيرها. ۲ ف : اجتاعها . ۳ قابسو 4( : ذكرنا . 


باب في He‏ والانسان Yov‏ 


ومع ذلك JR‏ عقله » فلا يُسمّى انسانا . وعلى ذلك يقال فيمن مخ خنزیرا او قردا 
أنه كان ذلك عقوبة لهم وکان اي هو المي الأول ول تزل عقولهم لیصح أن یکون ما 
نزل بهم عقابا » ومع ذلك فان التسمية بالانسان زائلة عنهم . وعلی .ذلك نحمل أمر 
دهد اذا جُعل عاقلا او ني حکم المراهق لأنه لا يسمى إنسانا وان حصلت فيه هذه 
الصفة . 

فاذا ثبتت هذه ابلملة صح أن يكون' أهل اللغة انما أجروا قولهم « إنسان » على من 
كان مبنيا هذه البنية مع اختصاصه بضرب من اللحمية وغير ذلك وأن ما ليس هذا حاله 
ما ببنى من حجارة وما أشبهها فتسميته بذلك بحاز. 

وعند هذا الكلام یعرف بطلان قول من Le‏ الإنسان بأنه اي الناطق الائت لما 
أنه لو بي الحيوان بنية اطیار وأكمل الله عقله مع ذلك ۸ يسم إنسانا وان وجدت هذه 
الصفات فيه . فاذا كانت هذه الأوصاف موجودة في غير من يسمى انسانا بطل أن يكون 
ذلك Ki‏ . وعلى هذا يصح أن تعتقد العرب الملائكة وان وهذه الأوصاف ثابتة فيم 
ولا يسمّون ناسا لمّالمتعرف فيهم هذه البنية الخصوصة .وعلی أن هذا IH‏ فيه تفسير 
الواضح بالشکل ولغير ذلك بُراد الح . وفيه ضرب من التكرار فان الناطق قد أنبأ عن 
اللي اذ لا يكون ناطقا الا وهو حي . ومتى أرادوا بالناطق العالم حرج ابلاهل من هذه 
الحملة . واذا أرادوا به ما هوكلام في الحقيقة حرج من هذه ابشملة الأخرس . فقد عرفت 
تبافت هذا اد » وصح أنه الإشارة الى هذا المبنى فقط . 

ثم ین أن الذي sl‏ قوما الى التناسخ وآخرين الى مذهب الفلاة والغرضة اعتقادهم 
في الحي أنه ليس هو الذي نعقله فجوزوا تنقله في الهياكل وأبطلوا بذلك الأحكام المقرّرة 
ني العقول من الفصل بين المحسن والمسيء لتجويز أن يكون هذا الذي نشاهده ليس هو 
الذي ظلم بالأمس او عدل . ويقتضي ذلك أن لا 5 نثق محال القادرين فيما بقدرون عليه 


. ي : -یکون‎ )١ 


Yor‏ اضموع في افحیط بالتكليف 
ينطلق على الكل دون البعض لمّاكانت أحكام ابي ثابتة في ابشميع .ود الكل فاعلد 
واحدا وقادرا واحدا . وقد Éy‏ الفرق بين ما يعد من جملة البى وبين ما لا يعد من ذلك . 
فلا وجه لاعادته . ١‏ 

ثم ین الکلام فيما یمْصل بالأساء والألفاظ ني ذلك . وجملة القول فيه أن الذي 
يتصل بالمعاني في اي والانسان هو ما تقدّم من اختصاصه بالأحكام التي تقدّم ذکرها » 
فمن" ثبتت فيه فهو اي الانسان. 

ثم الکلام من بعد یقع في العبارة والاسم . والذي عندنا في حدٌ الانسان أنه لا لفظ 
يكون أوضح من هذه اللفظة. فاذا ردنا ایضاح ذلك فبطریق الاشارة الى هذه AL‏ لأنه 
اذا لم يكن tala‏ لفظ أوضح من الحدود لم يصح تحديده با تزيد حاله في الإيضاح على 
ما نذكره من الإشارة الى ما هو مبني هذه البنية المخصوصة » فنجعل الإشارة أوضيح من 
لفظ الإنسان . وهذه التفرقة التي تكون بين ما CE‏ هذه البنية وبين ما CE‏ بنية أخرى » 
مثل بنية الهار وغيره » معقولة يستوي في معرفتها الأخرس والناطق والعارف باللغة والحاهل 
بها . 

وان كان بين مشایخنا اختلاف ني أنه هل يكن في هذه التسمية محرد البنية او لا بد 
مع ذلك من اختصاصها بضرب من اللحمية والرطوبة وغير ذلك . في كلام آي علي أنه 
ليس العتبر في هذه التسمية الأ ما يرجم إلى البنية فقط . والذي تاره أبو هاشم أنه اذا 
Ka‏ بهذا الشکل وهو من الماد فائما يقال : هو ببيئة الانسان وبصورته » لا أن 
يقال و Dr‏ اس . وعلی هذا قال S die‏ من آلطین AA EE‏ 
LL‏ تشخ فيها کون D‏ بإذْنِي »۱ ففصل بين CS‏ . فينبغي أن يجري القول في 
الإنسان فيما يتصل بالاسم على هذا . 

ولا فرق بين أن يكون عاقلا او غير عاقل . ولهذا قد يصح أن CA‏ الي بنية D‏ 


. ١١١ المائدة‎ (Y . ي : فمتی‎ )١ 


voa 


باب في ذکر الشروط التي بخض بها المكلّف 


اعلم أن المكلّف لا بد من أن بختض بشرائط وأوصاف لولم يكن عليها لم بحسن 


فأول ذلك أن يكون قادرا على ما کلف فعله أو تركه . وليس يخلو التكليف من أحد 
هذين الوجهين' اما أن يكلف الفعل او يكلف أن لا يفعل . وعلى JS‏ الوجهين فلا بد 
من كونه قادرا لأنه مع القدرة بصح أن يوصف بأنه" فعل أو لا يفعل . وان كنا لا نقول 
إن عدم الفعل يتعلّق بالقادر ولكنهما لم يكن قادرا على أن يوجد الفعل لم يصح أن ينهى 
عنه فیقال : لا يفعله . وقد لا یتکامل كونه قادرا على ما كلف فعله الا بأمور زائدة على 
القدرة نحو الآلات وابوارح وغيرهماء على ما سيجيء تفصيله. ولكن الحاجة الى الالات 
تلف . فربّما لم يُحتج اليها ني كثير من الأفعال وريّما احتيج اليها في بعض الأفعال . 
والذي تشيعم الحاجة فيه هو القدرة التي لا يصح الفعل محال لولاها . فلا ب لهذا الشرط 
من حصوله للمكلف حتى يتوجّه التكليف عليه » وعند زواله يزول التكليف عنه » على 
ما مضي في باب الاستطاعة . والمجبرة تذهب الى العكس من ذلك OÙ‏ عندهم أن شرط 
كونه مكلفا بالفعل أن لا يكون قادرا عليه وان كان قادرا عليه فهو فاعله ومن كان فاعلا 
للفعل لا يوصف بوجوب" الفعل عليه وتوجه التكليف علیهت وهذا کا ترى مخالف 
لعقول العقلاء . فهذا هو الشرط الأول . 


۱ ف : - الوجهین . ۲ ف : بان يوصف انه ؛ وهنا في ي -e>‏ ۳ ف : بوقوف . 
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Ye‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 


لتجويزنا' أن يقدر على غير هذه الأجناس Jia‏ ما هو إنسان فيه حتى يصح منه في 
الثاني ما لم يصح من قبل . ويازم عليه ايضا أن لا يصح الوت على ما هو اللي الانسان 
لأن الذي نتصور فيه هذا العنی هو هذه الحملة » فان كان الحي سواها بطل هذا 
العنی à‏ لا سيّما اذا كان اعتقاد من حالف ني ذلك هو أنه حي لذاته . فعرفت كيف 


طرق وجوه E‏ علییم وأن الكلام في ذلك ليس A‏ بل تتعلّق به فوائد كثيرة . 


( ف : لتجویز . 


باب في ذکر الشروط التي يختض يبا É‏ ۲۳۱ 


وقد ذکر أن کال الل ينقسم الى ثلاثة gi‏ من العلوم . فأحدها العلم بأصول 
الأدلة . والثاني العلم nu k‏ معه للطلوب ENT‏ والثالث ما لا يم العلان المتقدمان 


الأ به | وت اذا ds‏ القن اي مكل Jo‏ ت آن جممها لا رج 
عن هذه الحملة . 


فيدحل نحت الأول العلم بالمدركات التي يدركها ولا منم › منع » والعلم بأن ما لا يدركه ولا 
منع فهو زائل وأنه لوكان SN‏ . وهو الذي أرا اده بقوله : 73 او تقدیرا . فهذا الباب 
معدود في العم بأصول AN‏ لأنا ما لم ندرك الأجسام وغيرها ل يتأت لنا الاستدلال على 
حدثها . ولا يصح أن يكون على کل دلیل دلیل لأنه صل بما لا نهاية له» فلا بدّ في کل 
ما يُستدل عليه من أن ينتهي الى موضع Le‏ ضرورة IAS‏ من كال العقل . فاذا اعت 
أحوال الأدلّة وجدتها كذلك . فإنك اذا أردت إثبات الصانع رجعت الى أن العبد فاعل 
لفعله وطريقك الى ذلك هو وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه وقصوده » وهذا معلوم بکال العقل . 
وكذلك إن أردت إثبات الأعراض رجعت الى جوا زكون ابكسم بحتمعا بدلا من كونه مفترقا 
ومفترقا بدلا من كونه حتمعا » وذلك ايضا مستدرك بکال العقل . فقد دخل نحت هذه الحملة 
العم بالمدركات والعلم بتعلق الفعل بالفاعل والعلم بأحوال أنفسنا . فان ذلك أحدمايْعَدني أصول 
الادلة . 


وما الضرب الثاني وهو قوله إنه العم با معه یرف المطلوب بالأدلة . فغرضه ما 
برجم الى علوم القسمة » لأنا اذ تکلمنا في أحكام الذوات فلا بد من أن يكون المطلوب 
كونه على صفة او أنه ليس عليها او کون ذاته منتفيا او ثابتا » ثم كذلك في كل ما يطلب 
بالنظر في الأدلّة » لأنه لا مرج عن هذه الحملة . فلهذا ید ما يرجع الى النني والإثبات 
من كال العقل » نحو أن نقول إن العلوم GI‏ أن يكون موجودا او معدوما » وذلك يعود الى 
أنه GI‏ أن تكون له صفة الوجود او لا تكون كذلك . وان كانت له صفة الوجود فَإمًا أن 
تكون لا عن أو او عن dif‏ . وكذلك في ابمسم : اما أن يكون بحتمعا او مفترقا او 
متحركا او ساكنا . فان ذلك يصح تحقيقه بالقسمة العائدة الى النني والإثبات . 


v‏ المجميع ني المحيط بالتكليت 

وقد ثنى رحمه الله ذلك بکونه عالا او متمكنا من العلم . فيدخل تحت الأول ما 
Las‏ علمه به على جهة الضرورة » ويدخل نحت الثاني ما يعلمه باستدلال . والحاجة 
الى كونه عالما عا كلف هوا لأحد وجهين قد سبق ذكرهما في أول الكتاب » وان كان قد 
ادها فقال : يجب أن یلم عين ما كلف ليصح له تمييزه من غيره مما لم يكلف ولكي 
يصح" منه فيما كلف أن یوذیه على الوجه الذي أمر بإيقاعه عليه » وهو الوصلة الى 
استحقاق الثواب عليه اذ ليس المعتبر صورة الفعل فقط . وهذان الوجهان DE‏ في العم 
الضروري وني العلم الکتسب لأنه قد يكلف ما لا بصح أن يعرف عينه الا باكتساب » 
ASS‏ الرجهاللي عله بجب à ad Of‏ کا یصح EE gazd‏ با معاد . لکن 
في جملة ما. يعلمه با کتساب ما بخرج عن طريقة الأفعال التي بلزمه إيقاعها او إيقاعها 
على وجوه . وهو ما IG‏ من هذه العلوم معد الألطاف الداعية له الى الطاعات 
والانصراف عن العاصي » نحو ما نقوله في العلم بالله تعالى والعلم بصفاته واستحقاق 
الثواب والعقاب عليه . ولا يثبت هذا الحظ للعلوم الضرورية » وان كان في العلوم 
الضرورية مواضع ثبتت الحاجة اليها نحو ما بقال في إيجاد الكتابة وغیرها من الأفعال 
KA‏ » لأنه قد Jen‏ تحت التكليف مثل ذلك ثم لا يتم الا بهذا العلم الضروري + 
لان ما طريقه طريق الصنائع فالعلم به ضروري . 

وقد بِيّن رحمه الله أن الأصل ني هذه العلوم سواء كانت ضرورية او مكتسبة انما هو 
كال العقل . فان ما يُعَدَ ني الضروريات مما يزيد على كال العقل فلا بد من ترتبه عليه . 
aus‏ العلم الکتسپ انما يستفاد بعد كال العقل لأن من دونه لا يصح النظر 
والاستدلال . فأوجبت هذه الحملة أن يكون CRU‏ عاقلا کا أنه يجب أن يكون قادرا . 
ولهذا ذهب بعضهم الى جواز أن لا يكون قادرا مع بقاء التكليف عليه وم يجوز مثله في 
كونه عاقلا حتى يكلف من لا عقل له كا جاز تكليف من لا قدرة له . فاذا كان JIN‏ 
العقل هذه الرتبة فلا بد من بيانه . 


۱ ف : - هو. ۲ ف : والثاني ليصح . 


باب في ذكر الشروط التي بخص با المكلّن var‏ 

تاج معه الى الآلة ihah‏ يتمكّن العبد فیها من تحصیلها بنفسه » وان كان لو ثبعت 
وقدر العبد على نحصيلها لثبت له ضرب من اللطف . 

ثم يُنظر فيما يقوله من أنه قد يجب على العبد تحصيل الآلة التي معها يتم الفعل . 
فان كان الأمر بالفعل ile‏ فقد صار الأمر أمرا بالآلة التي لا بد منها . وان كان 
مشروطا بوجود AN‏ لم يجب عليه تحصیلها » نحو أن يقال له « ازم إن وجدت قوسا + » 
لان ذلك حل محل الامر بالزكاة حيث عرفنا أنه مشروط بوجود النصاب فلا يلزم العبد 
تحصيل الال ليركيه . ويفارق ذلك الأمر بالصلاة لأنه يلزمه تحصيل الماء الذي يتطهّر به 
ليؤدّي الصلاة . 

ثم أحال على ما تدم في باب الاستطاعة من LAS‏ القول في الحاجة الى الآلات ob‏ 
فيها ما يجب أن يتقدّم فقط وفيا ما يجب المقارنة فقط وفيها ما حصل له كلا الحظين » 
ولا وجه لاعادته . 

ثم ذكر أنه اذا كان ني جملة تكليفه إيقاع الكلام آمرا وخبرا وإيقاع الفعل مقصودا 
به طاعة الله تعالى دون غيره » وكان هذا الباب وا أشبهه ما لا يتم الا بالإرادات 
والكراهات » فلا بد من قدرته le‏ . لأنها والحال هذه قد حلّت محل الآلة التي يتصرف 
فها في الأفعال فيقع الفعل بالآلة على وجه دون وجه » وهكذا حكم الإرا رادة والكراهة . 
ی سا تثبت على هذا الحدّ الذي يصح أن يثبت 

ره . فإنها اذا تقتمت ل يكن لها Ne‏ واغا يجب أن تكون مقارنة او جارية هذا 
الجری » على ما مضى في باب الإرادة . 

ومن جملة شروط المكلف أن تکین له شه j‏ في القبيح الذي منم من ارتکابه ونفار 
Le‏ كلف الاقدام 8 عليه من الواجب وما آشبهه . لأن متى لم يكن ببذه الصفة م تثبت 
عليه مشقّة . ولو لم يشقّ عليه الفعل او CS‏ عن الفعل لما صح أن يكون معزضا 
للثواب » لأنه انما يستحق الثواب في مقابلة ما پلحقه من المثقّة . فلا بد من ذلك » والا 
فلوكانت الأفعال التي قد کلفها ما لد به لم يستحق عليها ثوابا . وقد يتوه التكليف على 


۹۲ الجموع في المحيط بالتكليف 


e‏ الوجهان YI‏ به فانه يتضمّن أشياء ما IS‏ علوم" الاختبار 
والعادات » وما يعد في علوم الصنائع والمارسات وما يجري هذا الجری من bahi‏ 
والدرس وغير ذلك . وما بعد في العلم بقیح أصول LU‏ وحسن أصول الحسنات 
ووجوب أصول الواجبات فان لذلك خاصة De‏ ظاهرا فيما يعد من أصول الأدلّة . 
ويدخل فيه العلم کر الأخبار فانه ایضا معدود في HAT duel‏ » وإن كان ذلك مما له 
اتصال بالشرع » وفيه اختلاف بين الشيوخ في هل يعد من كال العقل أو لا . وهذا مراده 
بقوله : ومعرفة الغائبات . 

7 الس سح نان اراد معام 

يصح أن da‏ وجوب النظر عليه وإزوع التحرّز من الضرر ويتمكّن من اكتساب 
مد سا Sig M‏ يا ا الذم والمدح وسائر ما يعد 
في أبواب الاستحقاقات وغیرها . ثم الذي يلزمه تحصیله من العارف قد يكون موقوفا عليه 
أذ يكو لقا له کا نقد في الم با تال ویر اه يكين ما لايم له أذ اي 
عا كلف فعله او تركه الا بالعلم الذي يستفيده » وقد يكون ما یاه الى غيره نحو ما 
ge‏ ارف با وخ ین المع ما مه ء تفصيله . 

ثم ذکر أن الکلف لا بدّ من کونه مكنا بالآلات التي قد يحتاج الا في بعض 
الأفعال وهو ما ذكرنا من قبل أن من تمام كونه قادرا أن يتمكن من الآلة التي يحتاج اليا 

في الفعل . فيُعدَ ذلك في إزاحة doit‏ . ومكينه منها قد يكون بأن تخلق له اذا لم يجد 
سبيلا إلى تحصیلها" أصلا نحو اللسان واليد وما أشبهها . وقد يكون مکنا منها بان يقدر 
على تحصیلها لنفسه . لكن ذلك انما يجوز أن يدخل نحت تكليفه اذا كان له في تكليف؟ 
ذلك ضرب من الصلاح . فان استوى فعل الله تعالى وفعل العبد له فعليه تعالى أن 
يحضّلها له . وقد يصح أن يجب عليه تعال أن يحصّل له الآلة اذا لم تكن في الفعل الذي 


cÈ 4 . ي ف : محصيله‎ ۳ te : ي : في كال (؟) علوم. ؟) قف‎ )١ 


باب في ذکر الشروط التي بختض بها المكلّف ve‏ 


الشىء الواحد موجبا كى الأمرين » كا نقوله في اللسان اذا عدمه الأخرس'لأنه آلة في 
الكلام ويل له ایضا .وقد يعد في ee Na que Et‏ ايع الفمل عل 
وجه دون وجه . وكذلك فقد يطرأ العجز عليه اذا حصل' معنى او رجع به الى تغيير حال 
لمحل . وقد يقوم السهو العارض عا كلف مقام المنع . 

فلا بد من زوال هذه الوجوه ليحسن تكليفه ؛ الآ أن هذه ابملة تنقسم . فريّما قدر 
المكلف على إزالته فيجوز أن يبقى التكليف عليه أن يريل ذلك وبني بالفعل الذي 
كلف . وقد يكون هذا الباب ما لا يقدر على.إزالته فيجب على القديم تعالى اذا كلفه أن 
(LÉ‏ عنه هذا الانع ليصح توجيه التكليف عليه" . 

وكا يجب أن ترتفع عن الکلف هذه الوجوه لیحسن تكليفه فيجب أن يرتفع عنه 
الإبحاء وما يقوم مقام الالحاء ليثبت متردد الدواعي حتى اذا اختار الفعل الذي كلف مع 
أن بازائه صارفا له عنه 'يستحق” لواب لت Gb‏ أن يفعله ولا داعى له الأ ذلك 
الوجه الواحد” فهو في حکم ما لا ب Gi‏ عليه فلا Bars‏ بسقحتق به وبا 

وجملة ما يعد في الاخاء ء لا تخرج عن طريقين . أحدهما با يرجع الى إعلام الکلف 
أنه لوحاول أمرا من الأمور مع منه سواء كان ني الفعل او الترك . والثاني ما يكون بطريقة النافع 
الخالصة ودفع SLA‏ الخالصة . 

الأول هو كا Le de‏ ار پغلب قي فك أنه ٍن حالهالبطش بهذاالسلطان 
الظلوم حال دونه من حوله من أصحابه LE‏ فيصير ملجأ الى أن لا يحدّث نفسه 
بذلك . فهكذا لو عم الله الکلف أنه إن حاول القییح منعه منه او رام ترك الواجب منعه 
منه » لأنه والحال هذه لا بحسن تکلیفه لفقد الدواعي له الى ذلك . وعلی هذا نجعل 
أحد وجهي AM‏ في أهل EE‏ هذا المعنى » على ما سيجيء من بعد . 


)١‏ ف : جعل. | ف : اليه. ۳ ي : لیستحق 4) ف الى. 
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14 المجموع في المحيط بالتكليف 


الکلف بالك عن الفعل الذي لا شهوة له في فعله لكن تكون عليه شبهة » مثل 
ییا كت أن لا مزع ی ارو هرن ای تن او لب 
لأن ذلك مما لا Let‏ على الحقيقة ولكن فيه شببة . وحکم الشبية La‏ أن تترتب على 
الشهرة » حتى لولم يتصوّر في العاقبة وصوله الى ما يشتبيه لا صح أن تدعوه الشبهة الى 
فعل ذلك . فحصل من هذه الحملة أن الأصل هو الشهوة والتفار » وما زاد عليها فهو 
تب عليها او راجع عند التحقيق الها . کا يقال إنه لا بد من أن يكون الکلف بحيث 
يتردّد بين علوم واعتقادات تتعلّق بالمضارٌ والمنافع ویتردد بین غم وسرور وما أشبه ذلك » 
ON‏ كل هذا اذا حققته يرجع إلى الشهوة والنفار. وكذلك ما شرطه ني الكتاب من أنه 
يكون ذا أبعاض وجوارح يلحقها اختلال وهي بالأفعال التي قد كلف . 

وليس لأحد أن يقول : فما لا بدّ من كون المي منا عليه لا يصح أن يُجعل شرطا في 
حسن تكليفه » وما ذکرعوه من الحاجة الى الآلات والحوارح وا وقوع الاختلال والتقص 
فيها مما لا بد منه في القادر منا » فكيف يصلح أن ns‏ شرطا ؟ وذلك لأنه وان كان 
الأمر كا قاله السائل فقد كان تعالى قادرا على أن يصلّب هذه الأبعاض على وجه لا 
يتسارع اليها الحلل وأن يعطيه من القدرة ما لا يثبت معه كثير مشقّة في فعل ما كلف . 
فائما أردنا أن يجعله تعالى بحيث تلحقه ضروب الاختلال والنقص le‏ قد كلف فعله ع 
فجاز أن يُجعل شرطا . 

ثم بيّن أنه لا بد في الکلف مع ما ذكرناه من الأوصاف أن تزول عنه الوانع عن 
الفمل bol‏ يجري بر الونع کی کر مخلى ينه وبين e Juil‏ ات لو کان Ds‏ 

فقط وهناك مانع له عن الفعل لم بحسن تكليفه . والنع يكون je‏ لى أنحاء . منها وجود ما 
ف ل اللي كلف عل حت لا یسح منه رنه ورا اي اتید 
وقد يصح فيما يعد منعا أن يرجع فيه الى عدم:ما يحتاج اليه في tél‏ ما کلف » نحو 
عدم الآلة او عدم امحل الذي لا بد منه في وجود الفعل المخصوص . وقد يكون عدم 


[al‏ ف : سور 


باب ني ذكر الشروط التي ص با مكلف يلف 


بالحسن عن القبيح . فينبغي أن يزول هذا الوجه ايضا . وهذا أحد وجهي الابفاء في أهل 
EU‏ او ما يجري براه لأنه يريل عنهم التكليف فلا يقع منهم القبيح . 

فهذه الحملة هي التي يجب اشتراطها في صفات المكلّف .۰ 

ولما ین الشروط التي يجب أن يكون المكلض عليها لا محالة ليحسن تكليفه » بیّن ما 
لا يجب اشتراطه في كونه مكلفا . فبدأ بأن قال : ليس يصح أن يكون من شرط حسن 
Jaos‏ كلها ركلف ٠‏ لأنا قد با أن التكليف بحسن وان رة الكلف وأساء 
الاختيار لنفسه و هذا هو أن et‏ من abs‏ نيفلم المكلّف قبول Su‏ له و إن 
كان هذا الشرط انما یذ کر فا برجع الى RU‏ اک ولکب۱ سواء فا أردناه من 
نني اشتراطه . 

كذلك فلا يجوز أن بُجمل من شرط US GS‏ أن يقطع على أنه يكلف . واا 
راد بذلك ما ليس يرجع الى الحال » فإنه لا بد من أن بعلم وجوب ما يجب عليه او 
يكن بو کر لین أن ۷ سيب نايس ترا التکلیف عليه فيما بعد . 

حتى اذا صار معدا بأن يتأحّب للح لا يجب أن يقطع على أنه قد كلف الرقوف 
بعرفة » où‏ ذلك لا يتم الآ مع القطع على أنه يبقى الى ذلك الوقت بل بجوز أن يُخترم 
میک ود NE‏ دعر 
يعلم أنه إن استمرٌ على هذه الصفة فالتكليف متوجّه عليه لا de‏ . فاذا غلب في لله أنه 
يُستيقى يلزمه أن يأخذ في مقدّمات الفعل الذي لولم يكن قد أنى بها لفاتته تلك العبادة . 

oT‏ ی و 
من حاله أنه لا لطف له . فلا يجب أن يُحِرَى ذلك محرى القدرة وبجرى ضروب التمكين 
لأن ذلك ما لا تختلت فيه الأحوال ۰ وليس هکذا حال اللطف . فان كان في المعلوم أن 
له لطفا فلا ب من أن Re‏ به لتتكامل إزاحة ele‏ واعا يتحقّق وجوب اللطف عند 
تقدّم التكليف وحصول الوقت الذي قد كلف إيقاع الفعل في ثانيه ليثبت له Le‏ 


. لکنها‎ da 


vaut‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 


وكذلك الحال في الوجه الثاني من وجهي EMI‏ مما يرجع الى النافع ودفع الضاز » 
لأنه قد عم أن الواحد منا » اذا اليه طعام لیذ وهو يشتهيه ولا منع عليه ولا شيبة ولا 
اعتقاد مضرّة في الخال ولا في المستقبل بوجه من الوجوه » فإنه لا محالة مختار تناوله على 
io‏ لا يبقى بإزائه ما يصرفه' عنه . وكذا الحال في دفع الضرر . بل هو في دفع الضرر 
ين » على ما يقال في الهرب من الس الذي يعلم او يغلب ني الظن افتراسه :لسن 
العتبر في باب الالحاء اذا كان مبنیا على الظن أن يكون الظنون على ما ظنّه . فقد يصح 
ثبوت الإبحاء في السوداوي اذا ظن من دون أمارة صحيحة أن هذا الحيوان الذي يشاهده 
وال اف Re‏ ت یثبت eV‏ 

لما كان تابعا للظن . ثم الخال في St‏ اذا كان بطريقة المنافع وا EREET‏ 
A N ii‏ 
تخیر » حو أن بشاهد السبع وله طريقان يمكنه الفرار منه بکل واحد منها . وكذلك الخال 
فيما یمد اليه من طعامين سبیلها ما وصفناه . فثبت أن من شرط التکلیف زوال هذا 
الوجه عنه ليثبت له 363 الدواعی الذي لولاه لكان لا يختار هذا الفعل للوجه الذي عليه 
بسن ولا ينبت فيه من الما يم به. وکلا الأمرين لا بد منها في استحقاق الثواب. 

ومن جملة ما يجب أن يزول عنه هو الغنى بالحسن عن القبيح . فإن ذلك مما يشبه 
الابفاء » وان لم يكن إللحاء في الحقيقة على اختلاف بين الشيوخ فيه » وعلى اختلاف 
بينهم في أن المستغنى بالحسن عنه هل يجوز أن DÉS‏ او لا يكلّف ؟ وعلى كل حال 
فعندنا أن الصحيح فيمن هذا حاله أن لا يكلّف وان لم يكن إبحاء » لأنه واخال هذه لا 
تدعوه الدواعي الى القبيح » ومّن هذا حاله لا تلحقه مشقّة في الانصراف عنه فلا يثبت 
فيه من تردّد الدواعی ما يصير سببا لاستحقاق الثواب . وهذا شرط لا بد منه حتى اذا 
Rare‏ شا نا الحسن وتحمّل المشقّة استحق الثواب GB.‏ اذا كانت دواعيه 
متوفرة على الانصراف عن القبیح فليس يجوز أن يكلف ترکه . وهذه حال من يستغنى 


. ي : یصرف . ۲) ف : - مقامه‎ )١ 


باب في ذکر الشروط التي بختض بها الکلف ۳۹۹ 
بأحكام الأفعال والتي تدغو الى فعلها او تصرف . وأنت اذا تبرت" جمل تلك الشروط 
التي فضّلناها في باب التكليف » عرفت أنه لا تخرج عن هذه الوجوه . 

Us‏ قول القائل : فني هذه الشروط ما le‏ عن التكليف فکیف Ai‏ القسمة 
به ؟ فغلط ON‏ ما alu‏ عن التكليف لا يكون شرطا في تكليف حاصل او سابق وانا 
يكون شرطا فيما يتجدّد عليه من التکلیف حالا بعد حال . 

وليس يجب » اذا قلنا في الشهوة وضد‌ها أنه انما يلزم مقارنتها" فقط » أن يقال : 
a‏ أوجبتم تقذمها لیتصور الکلف ما يلحقه في الثاني ؟ وذلك OY‏ ما يتصوّره عند 
المقارنة كاف فلا يجب تقدّمه . بل لو تقدّم ذلك ثم زال في حال الفعل لم يكن لتثبت 
المشقّة التي وصفنا حالها . 

نم بن أن الذي يجري ني الكتب من أن اللطف ليس بشرط في التكليف ولا جهة” 
له لا بمنع ما ذكرناه الآن من كونه شرطا في بعض الحالات اذا كان المعلوم ثبوته . وذلك 
لأن الذي منع من كونه شرطا هو وجوب اللطف والذي نجعله شرطا هو وجوده حيث 
يوجد . وقد حكينا الحلاف بين الشيوخ في تقدّم اللطف بأزيد من وقت واحد Gb,‏ القول 
où‏ اللطف يصير جهة للفعل فبعيد OÙ‏ الذي يراد بجهات الفعل ما يقع عليه من 
الأحكام التي انما تكون كذلك بالارادة وغيرها » وذلك راجع الى الفاعل دون أن يكون 
للاطف هذا EL‏ 

dé GË‏ من يقول : كيف تقولون إن التکلیف يقتضي هذه الشروط ویوجیها ؟ وهلاً 
جعلتم هذه الشروط شروطا في حُسن التكليف ؟ ومتي جعلتم ذلك شروط سنه مع أن 
حسنه یقتضها تعلق كل واحد من الأمرين بصاحبه . 

فجوابنا أا اما نجعل هذه الشروط ما یقتضیها التكليف OÙ‏ الذي لأجله يجب عليه 
تعالى أن يفعلها هو ما بتصل بالتكليف » حتى لولم يكن تكليف لا وجب . فصح لأجل 


te ۱‏ تراحی . ۲ ف : مقارنتها , Y‏ ف : وجه . 


YA‏ الجموغ في الحیط بالتكليف 


الدعاء الى ما کلف . فاا ما قد قارن التکلیف فلیس يجب كا لم يجب نفس 
التكليف . وكذلك فقد يجوز أن لا بوجد المكلّف في LI‏ التي قد صار انلعطاب خحطابا 
له وداخلا تحته » فلهذا يجوز أن يكون قوله تعالى « افیا EAST‏ » خطابا لكل من يوجد 
الى آخر التكليف وان لم يكونوا موجودين ني الوقت لمّالم يكن حال الفعل . فاذا كنا 
نجوز هذا المعنى في نفس التكليف ما لم تكن هناك حاجة في اللطف الذي هو من 
شروط تكليفه أولى . فيجب أن تراعی في وجوب ذلك حال الفعل او الترك .فا من عام 
من حاله أن له في القدور لطفا pl‏ التكليف فحكنا بوجوبه . 

ثم قدّرنا أنه تعالى لم يفعل هذا اللطف» فقد اختلفوا في حسن التكليف . فجعل 
أبوعلي ذلك التكليف قبیحا . والصحيح ما قاله أبو هام وهو أنه اذا وقع هذا 
التكليف وقد je‏ الله أنه سيفعل به ما هو لطفه وصار ملتزما لفعله ثم قدّرناه غير فاعل > 
أنه لاير في خسن ما قد وقع لأن ما وقع لا تتغير حاله وائما فيه أنه قد Le ei‏ وجب 
عليه تعالى عن ذلك . والكلام في هذا الباب هو على ضرب من التقدير . وتجري الخال 
عندنا في فقد اللطف ie‏ حال في عدم الثواب . فکا أنه اذا انتهى الى الآخرة فلم يوقر 
عليه ما يستحقه من الثواب لم يعد ذلك على التكليف بإبطال الحسن » فكذلك الحال في 
فقد اللطف . وكان الأصل ني كل ذلك أن الذي يقتضى حسن الفعل يجب أن يكون 
مقرونا به دون أن ph‏ عنه . | 


والكلام في أحكام اللطف وما نقضي فيه بالوجوب وما لا نقضي فيه بذلك » وما 
يتقدّم على التكليف وان لم يجب او يقارنه وليس واجب او یتاخر عنه فيجب : هو مما 
سنفصّل في باب اللطف إن شاء الله . 

وجملة شروط التكليف لا تخرج عن وجوه . أحدها أن يتقدّم لا محالة » نحو التمكين 
وما یتصل به . والثاني ما يجب اقترانه بالتكليف ولا يتقدّم حتى لو تقدّم لم يكن له 
حظ » وهو ما ذكرناه من الشهوة والنفار اللذين لأجلها تثبت المشقّة فيما کلف فعلا أو 
تركا . والثالث ما يجب فيه كلا الأمرين » نحو العقل وما يتفرع منه من العلوم التي تعلق 


باب في ذکر الشروط التي 2 ee‏ بها Yvy SU‏ 


وهذه الحملة VI L‏ أن يريد السائل تبقية التكليف عليه حتی يتمككّن في الثاني من 


إزالة ما استحقه من العقاب . وذلك عندنا ما لا يجب لأنه يصير تکلیفا مبتدأ لیس 
يجب عليه تعالى التكليف . ولو وجبت تبقيته DS‏ العقاب عن نفسه للزم القديم 


dé ا‎ à 
بين أن الشروط التي لا بد منها في التكليف تختلف . فريّما شاعت في جميع‎ 
المكلف لا بد‎ de فعلى الوجه الذي تزاح به‎ . Sal 
من أن يُجري الله تعالی حاله عليه . وکل ما فقد شرطه زال التكليف به مع صحة بقاء‎ 
التكليف عليه بغيره اذا ثبت شرطه . وانما يزول عنه التكليف رأسا بجميع الأفعال بأمور‎ 
La مخصوصة نحو زوال العقل وما أشبه ذلك . فأمّا على غير هذا الطريق فقد يجوز أن‎ 
الى شىء فيزول عنه التكليف به ولا تثبت هذه القضية في فعل آخر فلا يسقط عنه‎ 
قد یتعلق‎ ae التكلين به. فاعتبر الشرائط هذا الاعتبار. ثم الشروط التي يقف التكليف‎ 
بفعل العبد وقد يتعلّق بفعله تعالى. واذا تعلّق بفعل العبد فانما يلزمه تحصيله ليتوسّه عليه‎ 
التكليف بالمشروط عند ضرب من الصلاح يتعلّق بتحصيله للشرط . والأتعلق" التكليف‎ 

عليه عند حصول شرطه من جهته تعالى. وهذا بيّن. 


۱ كذا ني الاصلین. ؟) كذا ني الاصلين؛ ولعل الصواب : توجه, 


۳۷۰ الجموع في المحيط بالتکلیف 


ذلك أن نجعلها ما يقتضيها التكليف ويوجبها » وإن كنا نعلم أن التکلیف لا ينفصل من 
هذه الشروط ووجود بعضها' لا ينفصل من بعض . ولكن الاعتبار هو با" يجب دون ما 
ps‏ : 
ثم أعاد الكلام ني أنه لیس من شرط Gi‏ أن يعلم أنه مكل بعد أن يكون عاما 

بوجوب ما يجب عليه وج ما يقبح منه او متمككنا من ذلك ومن قيامه با کلف . وهذا 
ین اذا أريد بكونه مكلا أن له مكلا حكيما قد أراد منه فعلا من الأفعال » لأنه لا 
حاجة الى معرفة ذلك كا لا حاجة به الى أن يعرف أنه مطيع لله بالنظر او عابد » لأنه قد 
يعرف وجوب النظر عليه عند الحوف من تركه وان كان قد جهل الصانع وجهل حكته . 
وانما يصلح أن يسأل عن هذا السؤال من يرى أن المعارف ضرورية فيقول : pa‏ 
التكليف على المكلف بعد معرفة الله تعالى فيكلف باقي الأعال . فاذا بطل هذا الأصل 
فسد سوال 

وليس لأحد أن يقول : فان جاز أن لا de‏ ذلك مع ترجه التكليف عليه Su‏ جاز 
أن لا يعم الفعل الذي كلف ولا تمكن منه » بل قد قلتم إنه يُكلف العرفة وهو لا 
يتمكن من معرفة صفتها فضلا عن أن يعلمها لأنه لو عرفها لعلم العلوم فيستغني عن النظر 
والاستدلال ؟ وذلك لأنه اذا آمکنه أن يعرف صفة النظر ووجوبه وعم أنه لا يراد لنفسه 
بل يراد لغیره فقد صار في Se‏ العام لنفس العرفة فبطل تشبیه ما شبّهوا به . 

e OS من ورلا‎ dns dl قول القائل : هلا دتم نی هه‎ kü 
۲ تلافي ما يواقعه من العصية بالتوبة ؟ فأجاب عنه بأنه انما يتأتّى فيمن يقصر" ومن بقصر‎ 
من ذلك . وقال ايضا إن التوبة برجم بها الى الندم والعزم وكلاهما‎ GK فلا بد من أن‎ 
من أفعال القلوب » والتمكين من سائر أفعال القلوب تمكين منها فلا وجه لإفراد ذلك‎ 
. بالتمكين‎ 


۱ لعله : بعضها , 5 : ما. ۲ كذا ني الاصلين » ولعل الصواب : يغصب . 


الکلام ني شروط ما کلف من الأفعال وصفاتها yve‏ 


وصفنا لها . فصار الذي یرجم الى الفعل خاصة دون الفاعل هو ما باه في حال الفعل . 
CHE Gb‏ المشقّة بفعله او ترکه فقد يجوز عدّه من باب ما يرجع الى الفاعل دون الفعل . 


ولا بد فيما هذا حاله من الشروط من الداخلة لتعلّق البعض بالبعض . فأحال في بیان 


الشروط الي معها يستحق الثواب والعقاب فیما بختص بالأفعال والفاعلین على باب 
الوعيد . 


YY 


الكلام في شروط ما كلف من الأفعال وصفاتها 


اعلم أنه اذا حصل الواحد منا بالصفات التي قّمناها فللأفعال التي يتوجّه عليه 
التكليف بها مراب يصح ني بعضها أن يكلف وني بعضها أن لا يكلف . ولا يجري 
جميع الأفعال معه بحری واحدا . فلا بد من اختصاص ما كلف بصفة لیصح دخوله 
تحت التكليف . 


وجملة ذلك على ما ذكره هو أن يكون للفعل مدخل في الثواب والمدح او في العقاب 
والذم . ثم يختلف في باب الاستحقاق بالفعل او الترك . فالواجب يُستحق المدح والثواب 
بفعله ويستحق الذم والعقاب بتركه . وقد ینفرد باستحقاق الثواب به فقط وهو النفل لأن 
تركه لا مدخل له في الذم والعقاب . ولكن ذلك لا يكون على وجه الابتداء بل ثبت على 
طريقة التبع للواجبات . والقبیح هو بالضد من الواجب فيُستحق الذم والعقاب بفعله 
والمدح والثواب بأن لا يفعله أو يتركه على بعض الوجوه . وما خرج عن ذلك من المباح 
وما أشبهه فلا مدخل له في التکلیت لأنه لا تحصل فيه البغية التي يقف التكليف Le‏ 
وهو تعريض المكلف للثواب . وعلى هذه الطريقة بخرج فعل اللجاً او الساهي عن أن 
يكون له تعلق بالتكليف لما لم بحصل فيه هذا الغرض وهو استحقاق الثواب به . 
فلأجل ذلك يُعتبر مع کون الفعل حسنا اختصاصه بوجه زائد على الحسن من وجوب او 
ندب . ون يقع كذلك الا من فعل المكلف فيفارق القبيح والباح او ما هو في معنى 
المباح الذين يصح وقوعها من كل فاعل . 


ويقف دخول الأفعال تحت التكليف على اقتران شروط التكليف به على ما تقدّم 


الکلام في الشروط الراجعة الى Ve SH CRU‏ 
القدیم تعالى یستحق العبادة . ÚG‏ بلوغ هذه التعمة الح الذي ذکره فالغرض به أنه 
تعالى اذا أراد أن عجعل هذا A‏ منع عليه Res‏ من الانتفاع ب بنعم الدين والدنيا فانما 
شق جنك dati de‏ کون را 
وان كان في القدور ان تزید أجزاءه وأبعاضه وقدرته وشهوته » ولكن القَدْر الذي لا ب 
منه هذا المطلوب دون ما زاد عليه . 

فاذا صار اللي بالصفة التى ذكرناها' استحق عليه" العبادة التى هی نباية الشكر 
وهو الذي بعر عنه بالتذلّل للمعبود . ويكون استحقاق هذا الشكر عليه كاستحقاق 
الشكر على أحدنا اذا أنعم عليه صاحبه . Lily‏ صار ذلك موقوفا على ما ذكرناه لأن 
العاقل عندما تجتمع فيه هذه الأوصاف يعلم وجوب الواجب عليه وقبح القبيح منه . فکا 
يحسن منه أن يتكلّف هذه الأفعال او يكف Le‏ فكذلك بحسن منه تعالى أن يكلفه 
إيّاها. ثم الكلام في تسمية ذلك عبادة او أن لا يسمّى بذلك هو عبارة. والاًفالذي 
يفعله العاقل من هذه الواجبات » Dhs‏ عرف الله تعالى ليصح فيه أن يقصد تعظيمه » لا 
یسمی عبادة وفرة . 

ی يكون استحقاق هذه العبادة مصروفا إلى بعض ما عددناه من أصول النعم 
رز تستحق على الكل عجموعها . وان كان قد يصح اخراج التمکین وما 
E A E‏ 
أصلا » وما لا يصح الفعل من دونه يبعد أن يُجعل جهة في کونه مستحقا عليه . 

GË‏ اذا قال g‏ ۱ : هلا he‏ استحقاق العبادة موقوفا على العقل فقط لأنه الذي 
yet‏ عنده ثبوت هذا الاستحقاق » بدلالة أن من ليس بعاقل قد تجتمع فيه الأشياء 
التي تعدونها في أصول النعم ومع هذا لا تُستحق عليه العبادة ؟ 

iht‏ عنه أن pre‏ هذه الأمور هي الي معها يصح استحقاق العبادة دون ما 
قزره السائل . الا ترى أنه لو حصل العقل ومنع مانع من فعل العبادة ومن ثبات 


)١‏ ف : ذکرناه. ؟) ف: - علیه, 


۳۷ 


الكلام في الشروط الراجعة الى المكلّف SH‏ 


ذكر أن أول ما يتكلم فيه من هذ الشروط الراجعة الى القديم جل وعز أنه يجب کون 
منعما عا معه Gus‏ يستحق العبادة . وجملة ذلك أن حصل من جهته الإنعام على شروط 
محصورة يثلاثة أشياء . أحدها أن تكون نعمة 5 من أصول العم حتى لا تيع غيرها وان 
تبعها غیزها وتفرع عنها . والثاني أن تكون مستقلة بنفسها . والثالث أن تبلغ ني العظم 
مبلغا لا مزيد عليه فيما am‏ المكة وان كان قد يُتصور وقوع زيادة فيا من جهة 
الأجزاء والأعداد . وهذا الذي فصّله ظاهر واضح ۰ وان كان قولنا » یجب أن یکون 
منعما LE‏ يعد من أصول النعم » قد تضمّن كونه مستقلا بنفسه » اذ لا يكون مستقلا 
بنفسه الا وهو بهذه الصفة ء ولا يكون من أصول النعم الآ یعکه أن لا يفتقر في کون 
إنعاما الى غيره € وان كان لا يتم كونه نعمة بانفراده + ولكن الغرض أن جموع ما يعد في 
أصول النعم حكمه هذا الحم . فیجب اذا أفرد بالذكر آن یکین اوش او آن یکون 
oi‏ بالأول آحاد ما یمد في هذا الباب » ويراد بالاستقلال ما يتضمّن بكاملها 
واجتماعها . 

والذي يعد في أصول النعم GE‏ المي منا وخلق حياته وعقله وشهوته ESÈ‏ من 
الانتفاع ونصب الدلالة وترجيه التکلیف علیه" على ما نفضّله من بعد . وهذه نعم لا 
يقدر عليها YI‏ ا ی es‏ عفر ا من يكور أن ر خی نیح 


على أصول النعم وبلغوا بهذا الخطأ حدّ الكفر لأنه والحال هذه لا تأمن أن يكون Le‏ 


O‏ : اليه ؛ وهنا في ي خرم. 


الکلام ني الشروط الراجعة الى مكلف الحكم Yvy‏ 


فإن قبل : لوكان الأمر على ما ذ كرتم لوجب أن GE‏ المكلفون في باب العبادة حتى 
لا يقع بينهم فیا تفاؤت » لأنهم قد اتفقوا فيا عددتهوه من أصول الم التي ستحق بها 
العبادة. وقد عرفنا أن ما يلزم بعضهم ریا كان غير ما یلزم صاحبه.. وكذلك فا" يلزم 
بعضهم قد OR‏ أكثر مما يلزم غيره. فكيف بصح ما ذکرتم؟ 

قيل له : إن ما AE‏ المكلف لا بد فيه من اختصاصه بصفة وهو أن يكون صلاحا 
له » وغير متنم اختلاف الأفعال في هذا الوجه . فلذلك اختلفوا في التكليف وان كانوا 
متّفقين فيما قدمناه . ولأجل ذلك لما كانت العرفة والنظر ما لا تتفاوت أحوالهم فيها 
استوى الكل في وجوبه| عليهم . فهذا سیب صرف تفاوتهم في العبادة اليه . وقد يكون 
السبب الوجب لذلك أن الضعیف لا يجوز أن يكلف من الفعل ما لا de‏ الا من 
oil‏ لحاجة الأفعال عند كثرتها الى مزيد 26 . فلأجل ذلك جاز الافتراق في أعيان 
الأفعال وجاز الافتراق في قلتبا وكثرتها . وعلى هذا تجري حال الشكر في الشاهد لأنا : 
أن من أنعم على غيره نعمة خالصة ي يستحق منه الشكر باللسان والقلب جميعا وقد 
يستحق منه الشكر بالقلب دون اللسان اذا لم يكن ظتّة . فقد Ch‏ كيف تلف 
الاستحقاق في نفسین وان كانت نعمته عليها سواء . وكذلك فإنه اذا أحسن الى ضعيف 
وقوي فقد علم أن الذي يأنيه الي من الشكر تزيد أجزاؤه على أجزاء ما بأتيه الضعيف 
من حيث لا يمكن الق أن يفعل ببعض 36 لسانه دون بعض » وان كان الاعتبار في 
الشكر بالموقع لا بعدد الأجزاء » ولكن الغرض ما بینها من التفاوت في كثرة الفعل 
لته . فطل ما ظنّه السائل . 

فان قيل : اذا كان الإنعام بالوجوه التي وصفتموها هو السبب في استحقاق العبادة 
فينبغي أن لا تقولوا باستحقاق الثواب على الله تعالى عندما Gi‏ الکلف ببذه العبادات . 

قيل له : اذا كتا قد قدّرنا الكلام على أن تلك النعم السابقة التي لأجلها حسن منه 
dus‏ أن يكلف هي من باب التفضل فينبغي أن لا نقول من بعد با يُخرجها عن هذه 


big 


۳۷۹ الجموع في المحيط بالتكليف 

استحقاقها لزال الاستحقاق مع بقاء العقل ؟ ولهذا gai‏ على أهل ŠH‏ العبادات 
مع ثبات العقل والشهوة . فاذا كان كذلك صح أنه اذا ZA‏ ستحق على العاقل العبادة 
فليس سیب الاستحمّاق بعض ما قدمناه دون بعض . 


وبعد فاٍن من ليس بعاقل قد يصح أن يقال فيه إنه تعالى قد فعل به ما لولا حصو 
منع مخصوصٍ لاستحق عليه العبادة ق ا ل هريد 
فیکون من لیس بعاقل لو زال عنه هذا النع وهو عدم العقل لاستّحق عليه العبادة . 
ويجري ذلك بحرى الانعام في الشاهد لانه يُستحق به الشکر . فاذا وقع من ليس بعاقل 
فعدم التمییز والعقل يُزيل عنه الشکر بدلالة أنه لو جد التمییز لاستّحق عليه الشکر . 
ولا يكون التمییز موجبا لذلك ولکن ما سبق من الانعام هو الذي یوجبه . 


فاذا كان كذلك À‏ يصح أن SE‏ الاستحقاق على العقل فقط او على الشهوة او 
علیها دون جميع ما عددناه في أصول النعم . ويبيّن ذلك أن هذه الأشياء الأخر اذا 
وجب عدّها في جملة انعم فلا بدّ عند العقل من وجوب الشکر عليها . واذا كانت بحیث 
لا تصح الا من الله جل وعز فيجب استحقاق العبادة عليها . فكيف يصح والحال هذه 
أن یرد البعض عن البعض ؟ 


ما سؤال من يقول : اذا كانت العبادة تستحق على انعم فلا استحق على أحدنا 
عبادة غیره بقدر إنعامه عليه ؟ فقد دخل جوابه فيا eu‏ لأنا قد یا أنه لا بد من 
اختصاص تاك النعمة بأوصاف لا تثبت فيا يفعله الواحد مناء ین أن العبادة اذا استحقت 
فإنها لا تتجرأ في باب الاستحقاق ولا تتقدّر بمقدار ر الم بل تستحق على العاقل بمجموع 
ما قد es‏ به. وتفارق في ذلك الشكر لأنه يُستحق بمجرّد النعمة اذا سلمت مما 
يفسدهاء قلت النعمة او کثرت . وكذلك فان استحقاق العبادة يفارق استحقاق الثواب 
على الطاعة لأنه بتقدّر استحقاقه بالأجزاء فيفارق استحقاق العبادة التي تختص مجموع ما 
وصفناه . 


الكلام في الشروط الراجعة الى المكلّف SH‏ ۳۷۹ 

وذلك لأنه انما تم لنا ما قلناه لما لم نجعل الوجه الذي لأجله وجب هذه الأفعال 
وحسن منه تعالى إيجابها وقوعها موقع الشكر فقط » فأمكننا أن نراعي هذه الأوصاف . 
Gb‏ من رأى أن هذه التكاليف على ما بها من وجوه الشقة قد وقعت بإزاء تلك النعم 
فليس مکنه مراعاة أمر زائدٍ على كونه شكرا للتعمة » فيجب وال هذه أن يجعله 
مقدارا بمقدار النعمة وال كان في من ألزم على النعم القليلة الشكر ۱ وهذا 
Axe‏ أن يثبت في الشاهد o‏ 0 مع أن نعمه re ne‏ 
من أصول النعَّم . فثبت بهذه ابحملة أن الثواب لا بد من استحقاقه ليحسن أن يجعل 
تعالى الفعل شاقًا علينا » مع أنه كان بمكنه تعالى أن يجعل شهوتنا فيه كا فعل مثل ذلك 
في Jal‏ ابحتة . فلا لم يفعل كذلك صار جعله یه Bla‏ علينا في حكم فعل مُضاف الى 
ما هو واجب من شكر نعمته » فيجب أن يكون لهذا الفعل وجه يحسن عليه وذلك هو 
التعريض للثواب . 

وليس لأحد أن Eu‏ هذه ابلحملة بأن يقول : إن فيما تذهبون الى استحقاق الثواب 
عليه ما لا مشقة فيه . لأنه لا شيء من أفعال المكلف اذا كان سبيله سبيل الواجبات او 
كان من غ غير الواجبات ايضا VI‏ وعليه فيه مشقة G‏ أذا كان مبنيا هذه البنية » وان كان 
لا يتبيّن ذلك في كثير من أفعاله الا اذا استمر عليه وداوم على فعله » كالشي والكلام 
وغيرهما . فلولا أن لكل جزء من أجزائه حظًا في المشقة لما حصل akd‏ هذا | 
وربّما كان السبب الذي لأجله لا تتبين تلك المشقة ما" يكون مقرونا بالفعل من شهوة 
تزيد على ما قه من الشقة فلا eu‏ بذلك » كا نقوله فيمن يأكل الطعام الذي يستلده 
لأنه ریما aah‏ مشقة بمضغه اذا اختص بصلابة وعلوكة . 

والقول فيما يتصلل باستحقاق الثواب مذكور في باب الوعيد مستقصاه . وما ذكرناه 
في الكلام عارض فیعود الى ما نحتاج الى ذكره من الشروط الراجعة الى الحكيم تعالى 
ليحسن منه التكليف . 


a‏ ف : ما. 
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الصفة . ومعلوم أنه اذا لقتنا مشقّة فیما نفعله من هذه العبادات وکانت الشقة انما ثبت 
لأجل ما خلق الله تعالى فينا من لشهوة النفار » لو لم يكن في مقابلة هذه المشقة ثواب 
ووقعت هذه العبادات Ale‏ لتلك النعم » خرجت من آن تكون تفضّلاء وصارت due‏ 
أن يقم أحدنا أجرة الأجير على عمله ثم یکلفه عا ا الأجرةء لأنا نعم أن عند 
Ee‏ يُستحق الشكر عليه . فكذلك لو 
جُعلت هذه المشقة عارية عن ثواب يقابلها لوقعت Aie‏ تلك النعم المتقدّمة فأثر ذلك 
في کونها نعمة . فيجب أن يكون هاهنا ثواب في مقابلة المشقة ليخلص ما سبق نعمة . 

وتفارق حاله تعالى في هذا الباب حال الواحد منا اذا أنعم على غيره فاستحق منه ما 
يشق عليه حيث لم يستحق الشاكر نعمة أخرى بإزاء هذا الشكر ؛ لأنه ليس هو الذي 
جعل هذا الشكر شاقًا عليه بل القديم تعالی هو الذي جعله كذلك . فلهذا نقول إن 
الشاكر يستحق من الله تعالى الثواب وان کان شكره هو لنعمة غیره کا يستحق الثواب اذا 
شكر نعمته تعالى . 

وقد بين رحمه الله أنه لو وقعت هذه العبادات في مقابلة تلك النعم من دون ان يكون 
بإزائها ثواب للزم عند اتفاق نفسّين في مقدار تلك النعم أن لا تتفاوتا في هذه العبادات 
الي تلزمها' » لما قد تقرّر أن الشكر يجب أن يكون على قدر النعمة » وعلی هذا لم 
يصح من الواحد منا أن يشكر الأجنبي كشكره لوالدیه . وقد عرفنا أن زيدا وعمرا 
قد بتفقان في النعم التي تعد أصولا » ثم الذي يجب على أحدها من تكليفٍ الشاق 
أزيد ما يجب على صاحبه . فلو لم يكن بإزاء هذه المشقة الزائدة ثواب زائد قد عرض له 
قبح هذا التكليف الزائد . 

وليس بمكن هذا المخالف أن يقول : أقول في هذا الباب مثل ما قلّمتموه في أن هذه 
العبادات وان کان" بحسن من الله تعالى مها لما بخص به من فعل تلك النعم فلا بذ 
من اعتبار شروطها في أنفسها . فكذلك أقول هاهنا إن مصا حهم تختلف ون كان الكل 


)١‏ ي ف : تلزمهم . ۲ ف : كانت + وهنا في ي خرم. 
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نفس الثواب وأن يكون عالا عقداره وأن يكون قادرا على ما لا يتم فعل الثواب الا به من 
قطم التكليف بالإمانة وغيرها » لأن كل ذلك يصلح أن يدخل فيما ذكرناه من كونه 
منضمّنا على نفسه الثواب » لأنه لا يوجد ذلك على وجه يحسن الآ مع القدرة التي 
ذكرناها الا مع العلم الذي بیتاه . وان كان اذا أفرد فهو واضح . 

Gi‏ اشتراط نفس الإثابة ففاسد » لأن الثواب يتأخمّر عن حال التكليف ولا يصح 
أن یجعل ما Ah‏ شرطا . 

فان قيل : فاجعلوا إرادته لثواب شرطا في حسن التكليف . 

قيل له : اذا آمکن أن يصير معرّضا من دون تقدیم هذه الارادة صار تقديمها عبثا . 
ومنزلة ذلك منزلة من ef‏ لضیفانه طعاما لأنه لا يجب أن يريد من منهم أكلهم عند 
الاعداد بل GR‏ أن يكون فاعلا له لهذا الوجه وتتأخر إرادة الأكل الى حين وجود 
الأكل . فكذا الحال ني الثواب . ولولا صحة هذه الحملة للزم أن يكون تعالی مريدا لما 
لا غاية له من الثواب ولا يتم ذلك الا بها لا يتناهى من الإرادات + وهذا محال . فليس 
الا أنه يريد الثواب عند وجوده دون أن يريده من قبل . 

وقد وصل هذا الباب بأبواب الفناء والاعادة لما كان من جملة ما Le‏ شرطا فيه 
تعالى أن يقدر على المجازاة » وقدرته عليها تتضمّن القدرة على ما لا یم ذلك الا به من 
قطع التكليف جملة » وإن كان في تفصيل ما ينقطع به التكليف كلام نذكره من بعد 
إن شاء الله ليكون تتمّة الكلام فيما یتعلق بهذه الشروط . 

والحمد لله رب العالین وصلی الله على محمد النبي وآله وسام تسليما' . 

يتلوه إن شاء الله باب في فناء الأجسام وما Jei‏ بذلك؟ . 


ف : - والحمد لله ... تسلیما . Y‏ : -یتلوه ,.. بذلك . 


۲۸ المجموع ني الحیط بالتكليف 


والذي يجب ذكره بعد ما تقدّم , من اختصاصه تعالى بالنعم التي وصفنا حاها هو أن 
يكون تعالى عالما من حال الفعل الذي يكلف المكلف Le‏ ذكرناه من الأوصاف فيما 
تقلّم . وکا يجب أن يكون عالما من حال الفعل Le‏ ذكرناه فيجب أن يكون عالا من حال 
مكلف بالصفات التي تقد ذكزعا في باب مقرد» لأن التكليف له انصال بكل هده 
لوجوه وتاك الشروط Rai‏ » وان رجع بعضها الى ë‏ نفس الفعل وبعضها الى ا مكلف . 
فالذي نراعيه في ÉS‏ الحكم هو أن يكون عالا بحصول هذه الشروط ليحسن منه 
التکلیف . بين ذلك أنه اذا كان القصد بالتكليف تعريض المكلّف للثواب فمعلوم أنه لا 
بستحق الثواب على كل فعل بل لا بد من اختصاصه ببعض الوجوه التي اذا وقع 
علا استحق به الثواب . فكذلك فلن يصير المكلف معرّضا للثواب الا بالتمكين من 
الفعل الذي هذا وصفه . فلذلك وجب أن يكون مزاح العلة متردّد الدواعي على ما تقدّم 
ذكره . 

والذي أفرده في جملة الشروط من أنه يجب أن يُعلمه تعالى حال ما كلفه ام 
باضطرار او بنصب الأدلّة فلا وجه لعدّه شرطا مفردا بعد أن ذكر وجوب علمه عا ختص 
الکلّف به » وقد دخل فيما يجب أن مختص به Le de‏ كلف او RE‏ منه . فیقتصر 
على علمه بصفة الفعل وبصفة المكلف . 

ثم يجب أن يكون تعالى معرّضا له بذلك لثواب عظم . ويكون معنى التعريض 
هاهنا. ليس أنه تیه لا ete‏ ولكنه يلتزم بالتكليف على نفسه الثواب اذا أطاع 
الکلت . وانما يُعلمه أن غرضه هو هذا الوجه لأن الذي فعله من أبواب التمكين وإزاحة 
العلة والألطاف والترغيب يدل على إرادته منه ما اذا فعله أثابه عليه . فا اشتراط علمه 
بأنه Va‏ حالة اذا أطاع فقد يصح إفراده » وقد يصح أن یکون داخلا فيما ذكرناه 

D in‏ م 
بأنه سپوفر ۱ على الکلف ذلك . ونحو هذا الشرط أن يقال : يجب أن يكون قادرا على 


jm:d ۱ 


ام شرم جور فى LE LA‏ 
مق Et‏ لیر 


ds 0‏ وهو من جمع . ۲ ف: الشيخ الخليل 
۳ ف: - بن متویه. 4) ف: رحمها الله جمیعا. 


FINE 
بذلك‎ Les باب في فناء الأجسام وما‎ 


الذي أوجب الكلام ني ذلك ما بتصل بالجازاة التي هي الثواب . وقد تقرّر أنه لا 
ب من انقطاع التكليف ليصح توفير الثواب على من يستحقه اذ لو اتصل التكليف لامتنع 
إيصال هذا GH‏ على الوجه الذي يستحق» OY‏ من شأن التكليف أن لا يخلومن مشق 
ومن شأن الثواب أن يخلص من كل ما يشوب . فلم يكن بد من أن ينقطع التكليف . 
ووجب ایضا أن يكون انقطاعه عن حال الثواب على Le‏ تزول معه طريقة الإلحاء وما 
يجري براه . ولا يكون كذلك لا Eli‏ بين الخالين بعيد » لأنه مها اتصل الثواب 
بالتكليف' كان الذي يدعو المكلف الى فعل الطاعات ما يرجوه من النفع او دفع الضرر 
فلا يكون فاعلا لها للوجه الذي له" وجبت . فحصل من هذه الحملة أنه لا بد من 
انقطاع التكليف وين أن يكون الانقطاع على هذا AL‏ من التراخي والتطاول . 

وقد كان يصح أن ينقطع التكليف عن المكلف بفناء حياته او بزوال عقله او بحصول 
خلل في بعض شروط تكليفه » لأن بكل ذلك يرتفع التكليف ويحصل الغرض الذي 
ياه . لكن الدلالة قد دلّت على أن التكليف LT‏ ينقطع بفناء الأجسام جملة فأوجبناه 
لأجل ذلك . ثم حکنا بعد الفناء بالإعادة على AL‏ الذي يصح توفیر الثواب على 
المُعاد» على ما نفصّله من بعد إن شاء الله. 


۱ ف : مها اتصل بالثواب . ۲ ي ف : -له. 


باب في فناء الاجسام وما يتصل بذلك YAV‏ 


على أبلغ الوجوه . فاذا كان هذا هو الوجه في قطع التكليف بالفناء بعد ثباته بالسمع 
فهلاً صار ذلك طریقا کم الى اثبات الفناء عقلا ؟ 

قيل له : : إن الذي ذكرته انما يصح أن يُتوضّل اليه بعد إثبات الفناء بالسمع ei‏ 
يتبعه هذا الحكم وتبيّن أن الفائدة في قطع التكليف بالفناء هو هذا الوجه . وما لم يثبت 
ذلك Si‏ بالسمع لا يتأتى هذا التفصيل » فحصل أن هذا اللطف سمعي فيجب أن يكون 
موقوفا على ورود السمع . 

GË‏ السمع UII‏ على ذلك قايات كثيرة » di‏ تعالى ١‏ هو الأول لاخر 
ab‏ . ذلك بقتضي أنه تعالى يوجّد ولا شيء معه من الوجودات | SRE‏ 
موجودا ولا شيء معه ألا . ولا يكون كذلك الا مع القول بأن الأجسام تفنى وتعدم. Gb‏ 
ورود الموت Le‏ او تفرقها فلا يُخرجها عن الوجود . ولذلك قال شيوخخنا إن هذا الفناء اذا 
ثبت نافيا للأجسام فإنه يفنى بنفسه ولا يجوز البقاء عليه حتى يد يغبت كونه تعالى LT‏ 
لمرجودات »له لو م يكن كذلك وب الفناء لم يتف الا بضد فم كلك أبدا . 

وبدل عليه إيضا قوله تعالى « کل شَيْءِ ها الا Vs‏ وحقيقة الهلاك هو 
العدم . 1 

وقال : « کلم GE‏ ان :۲ فأثبت الفناء فيمن على الأرض . وائما خض ذلك 
بلفظة «مّن» الوضوعة للعقلاء » وان كان عندنا أن الفناء لا يختص العقلاء دون 
غيرهم » لأجل أن اللطف في قطع التکلیف بالفناء يختص الکلف على ما سبق ذكره » 
ثم نعلم أن فناء بعض الأجسام فناء لسائرها على ما سيجيء من بعد . وان كان ما ذكره 
dis‏ من بعد من قوله « CSS LAS‏ ؟ قد دل على أن الراد بأؤل الآية فناء الحميع . 

وما يدل على الفناء الآبات الى فيها ذكر الاعادة لأن حقيقة الاعادة لا تكون الا 
ایجاد! لعدوم كان res‏ فحصلل من هذه الآيات أن الأجسام تفنی . 
والاجاع ايضا دلالة على ذلك . 
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YAS‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 


GE‏ الذي به نعلم أن الأجسام تفنى لا عالة فليس الا السمع بلا اختلاف بين 


LOS es‏ بان حکم بسك انها ای che‏ ییات ما قد ی 
بصحته NT‏ بالسمع الوارد » Jr‏ فمن PACE ١ AB di‏ بالوجوه الي تقدمت . 


واختلفوا في العلم بصحة الفناء على الأجسام من أي طريق بحصل . فقال oi‏ علي : 
عل صحة a‏ الأجسام من جهة العقل . ورجع في ذلك الى أن القادر على الثيء 
يجب أن يقدر على جنس ضدّه لا محالة . فاذا قدر القديم تعالى على الموهر فيجب أن 
يكون قادرا على ما يضادّه من الفناء . حتى قال لأجل هذه الطريقة : يجب أن DR‏ 
لكل جنس مما يقدر القادر عليه ضد يقدر عليه ايضا . وريّما قال : لو لم يصح العدم 
على اطواهر للحقت بالقديم الذي لا يجوز العدم عليه » وبوت الفرق بینها يقتضي 
صحة العدم عليها لتفارق القديم الذي يستحيل العدم عليه 


Gb‏ أبو هاشم فإنه يرى أن لا وجه من جهة العقل يقتضي صحة العدم على ابطواهر 
بل غير متنع اذا أوجدها الله تعالى أن يستمرٌ بها الوجود فلا تعدم » اذ لا دليل من جهة 
العقل يقتضي القطع على حلاف ذلك » فيجب أن يكون موقوفا على ورود السمع به . 
والذي قاله أبوعلي WG‏ يستقيم بعد أن يثبت الفناء ضدًا للجوهر» فيقتضي حینتذ أن 
يكون القادر على ashi‏ قادرا على الفناء . فأمّا وم ثبت ذلك فکیف يُتوصّل بقدرته عليه 
di‏ قدرته على ضده ؟ ولا يجب أن يكون مشبها للقديم لأنه يجب استمرار الوجود 
بالقديم حتى يستحيل خلافه » والمحوهر فليس نقضي فيه باستحالة العدم عليه بل نجوز 
فيه كلا الأمرين . وایضا فان ابوه يفتقر ني ابتداء وجوده الى مُوجد بوجده » فيفارق 
من هذا الوجه ايضا القديم الذي لا ابتداء لوجوده . فلا يلزم اشتباه حاله حال القديم » 
ووجب تجويز كي الأمرين حتى يرد السمع #القطع على أحدها . 

فان قيل : Ste‏ أوجبتم ذلك من جهة العقل D‏ يتضمّن من اللطف الذي يرجع الى 
الکلت » وهو أنه اذا تصور تراخى حال الثواب عن حال الطاعة بالفناء كان ذلك أدعى 
له الى فعل الطاعة للرجه الذي له يجب ؟ وقد قلتم إن اللطف يجب أن يُفعل بالمكلث 


باب في فناء الاجسام وما Le‏ بذلك YAA‏ 


وما يدل على أن الجوهر' لیس يحدث حالا بعد حال أنه لو كان كذلك لكان 
المُحدرث له في الوقت الثاني هو الفاعل للأكوان التى بصير بها ني ابلنهات كا كان 
كذلك ني الأول . ولوكان الأمر على هذا السبيل رجت هذه الأكوان عن تعلقها بنا بل 
كانت" من فعله تعال فلا يجب وقوعها" على أحوالنا وكان یزول التخییر في الأكوان جملة 
ويزول استحقاق المدح والذم عليه . ليس يصح أن يُعتقد أن الكون الذي فيه يبقى مع 
أن امحل حادث » لأن حدوق امحل ع عن حدوث الحال فيه . 

وقد دل بوجه A‏ على ذلك Ge‏ على بقاء التأليف ني الأجسام ad‏ » ثم اذا 
وجب بقاء التألیف فاحل الذي عله بالبقاء ول اذ من JAN‏ أن يكون التأليف باقيا 
والمسم الذي يوجد فيه غير باق . والکلام في بقاء التأليف ظاهر لأنه لو لم يبق لازم أن 
يفعل في البناء حالا بعد حال » ومعلوم أن الباني وان عجز او مات فالبناء بحاله.ولا يصح 
ا ا ذلك فكان يصح أن 

ينت التأليف عن ان ob‏ لا يفعله تعالى » من دون تقدير ضدا او ما يجري راه بط 
عليه فش انها فیطل آنا يكو سبي انا لر انه ال لا بوجده. 

فان قيل : Sha‏ كان سبب انتفائه عدم العنی الذي يحتاج في وجوده اليه » وقد عرقتم 
أن الباقي قد يعدم لفقد ما حتاج اليه کا يعدم بض ؟ 

قيل له : إن ابلوهر ليس Eté‏ في وجوده الى معنى به بوجد » لأن ذلك المعنى لا 
يصح وجوده الا عند وجود ala OÙ audi‏ . فلو وقف وجود الحوهر على وجود ذلك المعنى 
مع أن وجود ذلك المعنى موقوف على وجود Ñ Las‏ الى تعلق“ كل واحد من الأمرين 
بصاحبه . 

فاذا بطل ذلك ل يبق الآ أن يقول القائل : لا أجعله محتاجا في أصل وجوده الى 


۱ ف : الواهر؛ وهنا في ي خرم. ۲ فد : بل لو کانت . ۳ يي ف : وقوعه, 
£( ف : تعلیق , 


YAA‏ الجموع في المحيط بالتكليف 

وانما يبقى الکلام ني أن هذا الفناء بماذا یقع ؟ واختلف الناس فيه ضروبا من 
ee‏ ا ل E‏ وانما ختلفون في الوجه 
الذي به تنتغى . فعند FUREUR - ji La‏ اذا لم حتج في وجوده الى غيره 
حتى يكون زوال ذلك الغير سببا في عدمه فايس يعدم Y‏ بض . ومعلوم أن po‏ ليس 
بحتاج في وجوده الى أمر خر » فينبغي اذا انتفی أن يكون الم ني انتفائه ضذا » وأن 
يجري بحرى السواد الوجود ني محل لأنه ما دام امحل باقيا فليس ينتني السواد عنه الا 
بض . 

فان قبل : هلا كان احور ما يحدث حالا فحالا کا قاله النظام فيكون سبب عدمها 
أن لا يُحدثها تعالى ؟ 

قيل له : إن asbl‏ قد ثبت بقاژه بدلالة أنه لو كان حدث حالا فحالا وكان تعالى 
هو dd qi‏ في كل حال لازم أن يصيع في الوهر ومو مورد ae‏ أن يج في 
الوقت الثاني بالبصرة بأن پُحدثه تعالى في الوقت الثاني هناك کا كان يصح منه أن يبتدئ 
پاحدائه ني أي مكان أراد . وهذا يقتضي القدح في علمنا Vs‏ الأجسام لأنه يجوز 
في كل حال أن يكون حصول اسم في المكان الذي بحصل فيه لا على طريق القطع 
ولكن على سبيل ابتداء الوجود ؛ ولا عکن إثباته متحركا الا بعد بقائه . ولسنا نعتمد عند 
منتهى هذه الدلالة على أنه لا يصح وجوده في الوقت الأول ببخداد وبالبصرة في الثاني 
حتى يزتكب النظامي ذلك جریا منه على قوله بالطفر » ولكنا نقول إن هذه القالة تقتضي 
أن لا متحرّك أصلا لتجويزنا أن في كل حال يحصل في المكان الثاني او ما يليه » فانما 
يحصل بابتداء الحدوث دون قطع المكان . ولا ينقلب هذا الإلزام علينا اذا جوزنا أن 
يوجد في الوقت الثالث بالبصرة » لأنا انما نجوزه بعد JE‏ الفناء ي الوقت الثاني » ثم 
عود الوجود اليه في الثالث ولا يكون في الثالث متحركا . واا ونما ألزمناهم ذلك على ما نشاهد 
الأجسام عليه من صحة تنقلها في الحهات . 


۱ ي ف : اه . ۲ ف : بتحريك . 


باب في فناء الاجسام وما يتصل بذلك ۲۳۹۱ 


أمرين : G‏ أن يوجب له صفة بکونه باقیا او لا یرجب" ذلك . فان أوجبه اقتضی 
کونه حادثا باقيا في حالة واحدة وهذا محال . وان لم يوجبه ای الى وجود معنی من شأنه 
أن يجب حکا او صفة ثم لا يوجب ذلك . فاذا بطل كلا الأمرين فلا بدّ من نني هذا 
الع 

وقد یل على نني البقاء معنى بأن يقال : لا تخلو حاله من أحد أمرين : اما أن يكون 
de‏ وار وراك ال كر 2 

نفس ahl‏ فيجب أن يحتاج ايضا الى معنى آخر به يبقى وهذا تسلسّل”" . و 
بحدوثه في كل حال فينبغي أن يكون الوجود في هذه الأجسام متجدّدا Pek‏ 
يوجبه وف هذا لوق عذهب النظام 5 

وأن البقاء ليس بمعنى لا نتقصّى الكلام فيه ها هناء وفيا أوردناه كفاية . 

وإذا لم يكن البقاء مت لم يصرن إمساكه تغالى af‏ عن ابلسم Les‏ في عدمه . وقد 
بين رحمه الله أن على تسليم کون البقاء معنى لا يجوز تعليق انتقاء الأجسام بعدمه حتى 
يقال : اذا لم يفعل الله تعالى له البقاء انتفى » وذلك OY‏ هذا يوجب أن ينتني ايضا اذا لم 
يفعل أحدنا له البقاء  ON‏ الذي يمختص بفاعل دون فاعل هو ما يدحل تحت الرجود GË‏ 
الانتفاء فتسيبه الى الحميع على سواء . وعلی هذا لا فرق بين أن لا يفعل البقاء من يقدر 
على satel‏ وبين أن لا بفعله من لا يقدر على إيجاده OÙ‏ القوم اقتصروا فيه على عدم ما 
ni‏ . يبيّن ذلك أن الذي يتعلّق بالقادر هو الإيجاد لا أن لا يوجد ولا يفعل . 
فاذا لم یعلقوا انتفاء الحوهر ععنی مختص et‏ قادز دون قادر فیجب آن بستوي فيه 
القادر عليه DE‏ < لما با أن الاختصاص برجم الى الایجاد الذي هواثبات دون 
النني. فبطل هذا ايضا مع تسليم کون البقاء معنى 

فان قيل : هل جاز أن يكن الذي لأجله ينتني الجوهر عدم الكون الذي بحتاج 
الجوهر اليه € فان قلتم أن اللموهر لا يحتاج في الوجود الى الكون والاً لزم حاجة كل واحد 


1( : لکونه . ؟) ف : پجب . عع ار ململ 
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معنى ولكن أجعله في البقاء tete‏ الى معنی » كا بقوله البغداديون وغيرهم . فاذا أمسك 
الله تعالى البقاء الذي يفتقر استمرار الوجود اليه انتفى ببذا الوجه . 

والحواب عن ذلك يجري على طريقين . أحدها أن نبيّن أن البقاء ليس ععنی وأن 
استمرار الوجود بالجوهر' لا يجوز أن يفتقر إلى ما قالوه . والثاني أن نبيّن أن البقاء لوكان 

معنى ايضا لا صح أن gha‏ انتفاء ja‏ بزواله . 

فالطریق الأول مبني على أن آثبات العنی a‏ يفتقر di‏ تجدّد صفة مع جواز أن لا 
تتجدّد والحال واحدة . ومعلوم أن هذا الباقي ليست له صفة في الوجود الا ما كان قد 
حصل YA‏ . فلو قف كونه باقيا على معنى لكان الوجود في الأصل مستحَقًا لعنی .فاذ قد 
ثبت استغناؤه في الأول عن وجود معنى فكذلك في الثاني . وانما حکنا بأن لا صفة سوی 
ما تقدّم لأنه لوكان كذلك باز انفصال إحداهما من الأخرى حتى يكون باقيا في حال 
غير مستمرٌ الوجود او مستمرٌ الوجود في حال غير باق . فاذا لم تتحصّل صفة زائدة على 
الوجود وقد يستغني الوجود عن معنى فكذلك كونه باقيا . ولا يصح أن يجعل الطريق الى 
اثبات المعاني والصفات ما يتعلق بالعبارات فقول قائل : حصل باقيا بعد أن لم يكن 
كذلك فلا بد من معنى به يبقى » ON‏ ذلك عبارة ويجري ری أن یسمّی blé‏ بعد أن 
لم يكن ويسمّى حادا بعد أن لم يكن فلم قصروا هذا KH‏ على البقاء فقط ؟ 

وقد دل بوجه آخر على أن البقاء لیس عنى فقال : لو ثبت البقاء معنى لوجب أن 
يكون جنس الفعل لأنه لا يصح وجوده Be‏ فيكون بقاء وأخرى فلا يكون بقاء . وبپذا 
یفارق الاعتقاد الذي قد يكون مرة علما Gb‏ غير علم فلم يكن العلم جنس الفعل . 
وكذلك امال في الحركة لأنه يصح وجودها حركة مرة واذا بقيت صارت سكونا ولا يكون 
جنس الفعل . ولو ثبت البقاء معنى يجري Ge‏ الاعتقاد والحياة وما اشبهها . 

ولو كان كذلك لصح وجوده بعينه في أول حال وجود الحوهر لأن امحل يحتمل ما 
يحتمله من الأعراض لتحيّزه وهذا قائم ني jf‏ حال وجوده . ولو وجد لم Je‏ من حد 


pit "۱‏ بالوجود. 


باب في فناء الاجسام وما یتصل بذلك yar‏ 


غير ذلك من الوجوه هو أنه ليس يصح لديه فناء الحوهر بضد له من الأحكام ما قد 
باه . فلمًا بعد عنده ذلك علّقه بهذا الوجه . فلا يصح أن يدعي أنه يجمع في عدم 
ابلوهر بين هذين الوجهين . وقد بصح أن يقال : إن ذلك dé‏ خارج عن الإجاع لأن 
كل من قال بفناء الأجسام لم يعلقه الا بقول واحد ولم يصح عنده سوى ذلك الوجه . 
وهذه المسئلة على ما تقدّم ذكره طريقها السمع دون العقل فلا que‏ الاحتجاج فيا 
بالإجاع . 

فثبت Ad ody‏ أنه لا يصح أن يضاف عدم المواهر الى هذا الوجه ولا يمكن 
الإشارة الى معنى من Gui‏ بحتاج املسم اليه في وجوده او في بقائه أو في صفة من صفاته 
فيقضى بأن عدم padl‏ هو لزوال ذلك العنى » لأن الذي وقعت الشبهة فيه هو ما قدّمنا 
ذكره . فبطل أن يكني ني عدم الموهر ما pra‏ الى Gi‏ على ما قبل من أنه لا يفعله او لا 
يفعل معنى سواه او يزول بعض ما حتاج ai‏ اليه . 

ولا يتأتى أن يقول قائل إنه ينتنى بنفسه اذا انتهى الى وقت مخصوص › لأنه اذا كان 
باقيا فليس OÙ‏ يستمرٌ به الوجود ني حال أولى من حال الا بأن يعرض أمر من الأمور 
يخيّره . لولا ذلك بلیوزنا في السواد الموجود في امحل مع حکنا فيه بالبقاء أن بخرج عن 
الوجود بنفسه اذا انتهی الى وقت معلوم . فاذا بطل ذلك في السواد وغيره من الباقيات 
فكذلك ني ابغوهر . وكان الأصل ني كل هذا أنه اذا تعدّی وجوده الوقت الواحد فيجب 
أن تساوى الأرقات فيه وأن لا يخرج عن هذه القضية الا Be‏ ومخصّص . 

والذي تبقی فيه الشيبة بعد بطلان هذه الذاهب قول من يعلق فناء الأجسام Jet‏ 
فيقول إنه تعالى يبتدئ بإعدامها کا ابتدأ بإيجادها ويجعل الإعدام مقدورا للقادر 
كالإيجاد » على ما حُكي عن أي الحسين الخيّاط وغيره من لم يقل بالبقاء ولا بالفناء . 

وقد أبطل ذلك ني الكتاب بوجوه . منها أنه لوكان الاعدام وجها بقدر القادر عليه 
كا أن الايجاد وجه يقدر القادر عليه للزم أن لا مختص هذا امک ببعض القادرین دون 
بعض على ما مر في أول الكتاب . وهذا يقتضي أن القديم تعالى لو قدر على إعدام 


yay‏ المجموع ني المحيط بالتكليف 


منها ال صاحبه + قيل لكم إنه وإن لم gas‏ اليه في وجوده ققد احتاج في كونه كاثنا اليه 
وليس ينفصل وجوده عن كونه كائنا . فهلاً أجزتم أن pl‏ هذا الكون فيزول وجود 
الخوهر بواسطة لفقد ما يحتاج كونه كائنا اليه ووجوده لا ينفصل عنه ؟ وقد حكي هذا 
الذهب عن di al‏ بن أبي علآن' رحمه الله . 

قيل له : إن الکون في جنسه ونوعه يصح البقاء على جمیعه ومخالفة ذلك الکون 
لهذه الا کوان کمخالفة بعضها لبعض . وقد افق got!‏ في جواز البقاء عليه . فينبغي أن 
لا ينتنى هذا الکون عن ابلومر الا بکون آخر يشببه في جواز البقاء عليه » فلا يخلو قط 
هذا ALT‏ من کون باق حتى يقال انه يخلو من الكون في ثاني حال وجوده من دون أن 
al‏ مثله فيتتني لفقد ما يحتاج اليه في الوجود . 

فان قال : إن ذلك الكون ختص باستحالة البقاء عليه . والذي ترجعون اليه من 
الأكوان فتقضون ببقائها هو ما يوجد ني pakl‏ وهو ني هذه المُحادیات الخصوصة . فلم 
لا يجوز أن يكون ذلك الكون يوجد في اخوهر اذا اختص بمحاذاة بعيدة » فاذا صار 
الحوهر الى تلك الحهة وجد فيه كون من شأنه أن لا يبقى فينتني في الثاني AH gs‏ 
لانتفائه ؟ 

قيل له : هذا بوجب عليك أن بخرج القديم تعالى من قدرته على إفناء الحوهر في أي 
حال أراد وأن يكون موقوفا على أن يبلغ الحوهر تلك الحهة . وقد عرفنا أن ما يوجب قدرته 
تعالى على إفناء الحوهر لم مختص وقتا دون وقت فلا يصح لك تعليقه بانتفاء الكون . 

فان قال : إن ahi‏ يصح عندي أن ينتني بالفناء في كل حال وبعدم هذا الكون في 
حالة مخصوصة دون غيرها فلا يلزمني إخراجه تعالى من القدرة على نني ابلموهر في كل 
حال . 

قبل له : إن الظاهر من قول مّن يفزع في تعليق عدم ابلحوهر الى عدم الكون او الى 
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وغيرها أن نقدر على إيجادها . فاذا تعذر علينا إيجادها فيجب أن یتعذر إعدامها ايضا 
ob‏ يكون الذي یتعلق بنا" انما هو ایجاد ضد من شأنه أن يني ضده . 

وقد استدل شيوخنا بوجه آخر وهو أن القدرة لو تعلّقت بالإعدام 'لزال ما ثبت من 
حكها الذي لا بد منه » وهو أن لا تتعدّى ني الوقت الواحد ابلزء الواحد من انس 
الواحد في حل الواحد . وذلك لأنه قد ثبت أن أحدنا بقدر على إزالة السكنات الكثيرة 
الباقية في امحل الواحد بجزء واحد من الركة يوجده. وکذنك JU‏ في أشباه هذا . فلو 
كان في اخقيقة قد قدر على إعدام تلك الذوات الكثيرة بالقدرة الواحدة لازم أن يصح 
منه إيجادها بالقدرة الواحدة . وهذا ينقض حم القدرة على ما مر في باب الاستطاعة. 
فليس الخلص من ذلك الآ أن أحدنا انما يقدر على ایجاد الحركة الواحدة وهی تکون 
le‏ لكل ما يوجد في ذلك امحل فينتني الجميع با . 1 

واستدل بوجه آخر وهو آن‌القادر لا بدّ من أن fu‏ في تحصیل صفة لم تكن » وهذا 
انما یتاتی في الإحداث . فا الاعدام فلا يصح ذلك فيه اذ ليس للمعدوم بكونه معدوما 
صفة . وعلى هذا الأصل قلنا للمجبرة : اذا لم يصح أن تكون للفعل صفة پرجع بها الى 
كونه کسبا فيجب أن لا يصح تعليقه بالفاعل . 

ولا يمكن أن يقال : اذا كان عندكم يصح ني هذا الضد أن يكون علة في انتفاء 
الضد الآخر مع أنه لا يُرجع بالانتفاء الى حصول صفة للمنتني ومع ذلك أن من شأن 
العلة أن تور في حصول صفة » فهلاً جاز أن يضاف الى الفاعل الانتفاء وإن لم يرجم به 
الى صفة ؟ وذلك OÙ‏ غندنا أن الضد ليس بعلة في انتفاء الضد » للوجه الذي ذكره 
السائل في كلامه ولغير ذلك من الوجوه . وانما نجعل استمرار الوجود بالسواد مشروطا بأن 
لا يطرأ البياض . فقد سينا بين حكم العلة وبين حكم الفاعل ني أنه يجب أن يكون تأثير 
كل واحد منها في حصول الذات على صفة او حكم . 
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الشيء ابتداء أن يقدر العباد ايضا على مثل ذلك فكان يصح منا أن نبتدئ بإعدام 
الباقيات من أفعالنا وأفعال غيرنا من دون إيجاد ضد او ما يجري راه . وقد عرفنا أنا اذا 
أردنا إبطال التأليف الذي في Of‏ فانما يصح بإيجاد افتراق » واذا آردنا إبطال 
السكون GUN‏ ني لحل فاغا يصح بإيجاد حركة تبطل السکون » ثم كذلك أبدا . فاذا 
استحال في أحدنا أن يقدر على الإعدام ابتداء الا La‏ وجب فيه تعالى مثله . 
فان قال : هلاً كان ذلك مما يفارق فيه' حکنا حکه تعالی db‏ يكون هذا من الباب 
الذي لا يصح منا أن نفعله الا ببب فيكون هذا الضد سببا لنا في نني الباتي » كا ثبت 
مثله في كثير من الأجناس أنا لا نقدر عليه ابتداء وان كان القديم تعالى يقدر عليه 
ابتداء ؟ فكذلك يقدر تعالى على الإعدام ابتداء وان لم نقدر نحن عليه الا بسبب . 
قيل له: لوكان الأمر على ماقدّرته لوجب أن يصح من الواحد منا أن يفعل هذا الضد 
فلا ينتنى المعنى الباقي في ا محل لعارض » لأن ذلك سبيل الأسباب والمسيّبات . وقد ثبت 
أنه لا يوجد الافتراق الا والتأليف يزول . فبطل أن يكون ذلك سببا وصح أنه ضد ينني 
صله . 
وأحد ما يدل على ما قلناه أن القادر لو كان يقدر على إعدام الشيء لكان انما يصح 
أن بعدرم ما هو مقدوره دون مقدور غيره كا أنه اما يصح أن يوجد ما هو مقدوره دون 
مقدور غيره . وقد عرفنا أن احدنا قد يقدر على إبطال الحياة التى هی مقدورة لله تعالى 
ويقدر على إبطال التأليف الذي هو فعل الغير . فلوكان إعدامه له ابتداء للزم أن يكون 
المقدور الواحد مقدورا بلماعة على وجوه » وقد ثبت أنه لا يصح في القدور الواحد أن 
يتصرّف فيه أزيد من قادر واحد . فيجب أن تكون قدرتنا على ابطال الحياة انما هي قدرة 
على ما يجري محری الضد لها » فاذا أوجدناه بطلت الحياة لفقد ما تحتاج في الوجود اليه . 
وقد أوضح هذه الحملة بأن قال : اذا ثبت أن القادر على أن يجعل الذات على 
صفة من الصفات يجب أن يقدر على سائر الصفات فينبغي اذا قدرنا على إعدام الحياة 
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وین ذلك أن حقيقة التضاد تثبت سواء قدّرنا ثالثا او لم نقدّره كا تثبت كان هناك 
عل او م يكن . وذلك لأن الذي يفيده التضادٌ هو امتناع وجود شيء لوجود غيره . ولهذا 
يجوز أن يكون الحل واحدا وتوجد فيه معان كثيرة فلا تتضادٌ ولا تتناق لعدم هذه 
الحقيقة . ونسبة هذه الحقيقة الى الوجوه التي ذكرناها نسبة واحدة . فكيف يصح المنع من 
إثبات الفناء بهذا الوجه ؟ 

وين ذلك أن ما Shs‏ على ثالث فلكل واحد من الضدين de‏ به . فاذا كانت 
الأجسام لا تعلق لها بغيرها جاز فيما SLA‏ أن يجري lale‏ . ولأجل ذلك جعل 
شيوخنا مضادّة الفناء وابشوهر على محرد الوجود وم يقولوا مثل ذلك ني باتي الأضداد بل 
اعتبروا فيا شروطا مخصوصة . 

ee‏ ا م ال ل 
سائرها وأنه لا يجب أن يتعدّد الفناء في العدد عقدار عدد الحواهر . 

وهذا هو الكلام ني أن فناء بعض الأجسام هو فناء لسائرها وفيه DREI‏ ببن القائلين 
باثبات الفناء . فأمّا من لا يثبت الفناء ضدا للجوهر به ينتنى فالكلام معه في هذا الفرع 
لغو . فلذلك لا نکم البغداديين وغيرم في هذا الفرع € Eb‏ هو شيء يجري بين شیر 
البصريين . وقد اختلف فيه كلام أي علي . فريّما قال إن الذي به ينتي بعض الأجسام 
هو الذي ينتني به سائرها » وربّما قال ON‏ ذلك فلا يجعل فناء البعض فناء الجميع . 
وهذا القول هو الذي ریما تشدّد في التمسّك به كثير من أصحاب أي علي . والقول 
الأول هو الذي يختاره آبو هاشم وأصحابه . 

والأصل ني ذلك أن نى هذا الكلام على قواعد مسلّمة فلا يصح من بعد 
لحلاف . وتلك القواعد أن الأجسام متائلة وأن الفناء اذا وجد فانما بوجد لا في محل » 
وأن الضد اذا وجد على de‏ وجود غيره من الأضداد فسواء كثرت تلك الأضداد او قلت 
فما يقتضي منافاته لبعضها هو الذي يقتضي منافاته بمیعها حتى لا يصح أن ينني بعضها 
دون بعض . کا نقدّر مثله في السواد اذا طرأ على محل فيه أجزاء كثيرة من البياض لأنا 
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قثبت ببذه dudit‏ أن الاعدام لا يتعلّق بابحاعل على أن يبتدئ به . ومن قال : إفي 
أضيفه ال الفاعل على أن يوجد ضدا Ba‏ في انتفاء غيره » فقد وافق في المعنى es‏ نا 
أن ابلواهر اذا فنيت فانما تفنى بضد هو الفناء . 

فإن قيل : فأنتم قد أبطلتم الوجوه التي qi‏ ذكرها ومنعتم من من" أن يكون فناء الأجسام 
يرجع الى شيء منبا . وتخصمکم أن يطعن عليكم فيما و ايضا à‏ لأنه لوكان للجسم 
ضد على ما قلتم وجب أن يكون تضاد الفناء والحسم جميعا على شيء يصح LL‏ 
عليه اذ لا يُعقل في الأضداد الا هذا الوجه . ألا ترى أن ما مختص امحل يكون تضاده 
عليه وما مختص الي او الحملة فتضادٌه عليها » فعلی کل حال لا بدّ من ثالث ؟ فاذا لم 
تصح ني ابلسم والفناء هذه الطريقة بطل أن يكون له ضد ووجب أن يُصرّف eue‏ الى 
بعض ما تقدّم . فلم صرتم باثبات الفناء هذه" الطريقة بأول من أثبت إعدام الجسم 
ببعض تلك الوجوه G‏ أوردناه عليكم من إبطال الفناء ضدا للجوهر ؟ 

قیل له : اذا كانت تلك الوجوه قد بطلت با أوردناه وم يتمكن السائل من تصحيح 
شيء منبا ولا اعتراض على شيء ما أوردناه » فليس بعد بطلان تلك الوجوه الا صحة ما 
نقوله . والذي يبين ذلك أن الذي أبطلنا به”تعليق الفناء بتلك الوجوه ليس هو آمرا يرجم 
الى الوجود بل أقمنا على كل شيء منه دليلا . والذي أورده السائل لم يرجع فيه الى أكثر 

من الوجدان فزعم أنه E‏ يُعقل في التضادات ال الطريقة التي ذكرها . 

فیقال له : هلاً ثبت وجه ثالث دون ما تقرّر في الوجود نکان الدلالة الدالّة عليه ؟ 
وهل ذلك Y‏ عنزلة من آثبت الانسان شیثا واحدا يصح أن تتعاقب الأضداد عليه 
فيمنع * من أن تکون هذه Ati‏ بکالها هي الانسان الذي يوصف بالقدرة والعلم ؟ فکا 
أنه لا يصح له اعتبار حال الحي محال امحل بل جاز خلافه فكذلك ما نقوله . وعلی هذه 
الطريقة صح لنا إثبات إرادة القديم وكراهته لا في محل ۰ وإن لم يُعقل من الأضداد ني 
الشاهد ذلك بل لا بد من وجودها ني المحل سواء رجع حكمه الى المحل اوالى ما المحل بعضه . 
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اكد تال ل re ee LR de CA‏ ريني 
للذات . . وین ن أنه لا جوز ee‏ لكل كر ا 
أن صفة أحدهما للذات يجب أن يكون الآخر على العكس منها . وهذا یقتضی أن یکون 
للجوهر صفة بالعكس من صفة الفناء فيما بیجع الى اختصاصه بجهة . ولا تعقل صفة 
تعاكس كونه كائنا في جهة . فكيف بستقی القول بأن الفناء بستحق کونه كائنا في جهة 
للذات ؟ فثبت ببذه الحملة أنه لا يصح أن يكون الفناء كائنا في جهة لا للذات ولا 

لعنى . 

وقد بين من بعد أن ابحهة اذا لم تكن آمرا يشار اليه فغير جائز أن يُقضي بتضادٌ 
ah‏ والفناء على الحهة . واذا يكن کذلك فیس الا تضادها على عرد الوجود . 
وذلك يوجب أن ما ينثي بعض بعض الأجسام ju‏ سائرها . وأوضح ذلك بوجه آخر 
فقال إن sl‏ اذا اعنص بجهة تيا ایکون کذلك لمن + والصفة الى یلها 
هذا السبيل لا يجوز أن يكون للتضاد فيها مدخل . فكيف يصح قول من زعم أن الفناء 
مختض بجهة ؟ 

G‏ من زعم أن قولنا يؤدّي الى تعجيزه G‏ من حيث لم يقدر على إفناء جسم وإبقاء 
غيره » وهذا غاية العجز ومع ذلك مخالف لما أجمعت الأمّة عليه . وريّما قالوا : اذ 
قدر في الأول على إيجاد جسم دون جسم فيجب أن يكون قادرا في الثاني على إفناء جسم 
دون جسم . 

فابلواب عنه أنه ما م يثبت أن الشيء في نفسه مقدور لا يجب أن يوصف القادر 
بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه . وعلی هذا لم يصح أن بوصف القادر بالقدرة على الجمع بين 
الضدين ولا صف بالعجز عنه. وكذلك فاذا استحال أن يوجد في القادرين بقدرة من 
يتأتى منه فعل المسم» لم يكن لأحد أن یقول : اذا لم يقدر القديم تعالى على atel‏ قادر 
بقدرة يقدر بها على فعل الأجسام فيجب کونه موصوفا بالعجز . فاذا تقزرت هذه الحملة 
قلنا : إن الضد اذا وجد وهناك أضداد كثيرة موجودة على o‏ تكون نسبة هذا الضد 
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نعلم أن هذا الطارئ لا بختص بتني بعض ما يوجد في امحل دون بعض بل Ga‏ الكل . 
وكان الوجه في ذلك وجود أحد الضدين على de‏ وجود الآخر من اختصاصها بالحل 
الواحد ون البياض كله جنس واحد بدلالة Lei‏ لوكانا في لین او كان امحل واحدا 
واشتمل على السواد وغيره لم يكن البياض الطارئ نافيا G‏ في محل سواه ولا كان نافيا 

للسواد والطعم معا لما كانا مختلفین . 

فاذا 5 تقزر هذا الأصل وكان الفناء قد ثبت وجوده لا في حل ۰ اذ لو وجد في محل 
cy‏ الى اجتاع الشيء وضده في حالة واحدة لأن امحل ضده ‏ فقد صار عند وجوده 
لا في محل مفقود الاختصاص ببعض الاجسام دون بعض 6 فما أوجب أن بني شيئا منها 
يوجب أن ينني سائرها . ولا مخلص من ذلك الا اذا قيل إن الأجسام غير متائلة » او أن 
يقال إن فناء بعض الأجسام ab‏ دون غيره . 

ولا بتأنّى في تخصيصه الا ما حكى عن بعضهم من قوله إن فناء هذا الحوهر بختص 
بالجهة' التي يوجد فيا هذا ahl‏ فيكون بانتفائه دون غيره Gel‏ . وقد أبطل ذلك في 
الكتاب بأن قال : لا يصح في الفناء أن يختص بجهة فان الاختصاص ihk‏ يكشف 
ثبوت معنى لأجله بختص بابلهة على ما يغبت في ahl‏ . ولا يصح في الفناء أن يختص 
به معنى OÙ‏ ذلك پنبی عن oE‏ » ومتى عاد الفناء متحيّرا صار مثلا للجوهر دون أن 
يكون ضدا له , 

فان قال : انما يجب أن ختص بجهة لأجل معنى اذا اختص بها مع جواز أن لا 
CB . J‏ اذا كان اختصاصه" للذات لم يجب ما ذکرتم . فهلاً جاز أن يفترق وجه 
استحقاق کونه کائنا في جهة ؛ تارة لعنی وتارة للذات ۴ 

قيل له : لوکان يستحق الفناء کونه في جهة للذات U‏ صح في ad‏ أن بشارکه في 
کونه في جهة أصلا وان كان لعنی » OÙ‏ الضدین لا يصح أن بستحق أحدهما مثل 
الصفة التي يستحق صاحبه لذاته سواء قدّر أنه پستحقها للذات او للعنی. ولأجل 
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بعضها هو الذي يقتضي فناء سائرها على ما دل الدلیل عليه . فصارت منزلة ذلك منزلة 
ما نقوله من أن القادر يقدر على أن بقرد ني JAI‏ بعض أجزاء السواد عن بعض لما لم 
يكن لوجود بعضه تعلق بسائره » ولكنه لو أوجد في محل واحد عشرة أجزاء من السواد لم 
يصح له أن gë‏ بعضها دون بعض بل الضد اذا طرأً ي ينني الكل لماكانقد تعلّق انتفاء 
البعض بانتفاء صاحبه . فعرفت الفرق بين حالة الابتداء وبين ا حالة الثانية التي هي حالة 
الإفناء . 


وليس لأحد أن يقول : إنكم یم هذه الحملة على صحة وجود HA‏ عل 
واحد وذلك ما لا نسم > لأن الدلالة اذا دلت على ما قلناه فلا معتير بالتسليم وخلانه. 
ولو تدل الدلالة على جواز ذلك وبوته لكان التقدير يكشف Be‏ أردناه . هذا وقد با 
أن انللاف ني السئلة التي نحن بصددها انما هومع القائلین باثبات الفناء . وليس الف 
دعل و کک امان چا اکر ان الل أل جد ف سا 
لنا ما أردناه من هذا المثال . 


فم ین أن من حك الفناء أن لا يصح البقاء عليه . وذلك ظاهر لأن الذي أوجب 


إثبات الفناء هو السمع الدال على أنه تعالى يبقى ويفنى ما عداه . فلو بتي الفناء لم ينتف 


الآ بضد هو pad‏ وكان agi‏ ايضا لا ينتني من بعد الا بالفناء ثم كذلك . فليس الا 
أن نقضي بأن الفناء لا يبقى.. ولا دلالة السمع على ذلك لقد كان الاظهر من جهة 
العقل أن يكون الشيء اذا صح البقاء عليه أن يصح على ضده اعتبارا بسائر الأضداد » 
وان كان الواجب في كل شيء من ذلك أن يثبت باقيا بدليله . ولكن السمع كفانا في 
li‏ من بقاء هذا العرض الذي هو الفناء . وان كان في الشيوخ من يسلك في النع من 
البقاء على الفناء طريقة من جهة العقل » YSI‏ مدخولة عندنا . ولیس هذا موضع gA‏ 
القول فيه . 

ثم أورد القول ني أن الفناء من جنس واحد وأنه متاثل لا تضادٌ فيه ولا اختلاف . 
والأصل ني ذلك أُولا أنه لا يجوز أن يقال إن القدور في الفناء لا يزيد على الخزء الواحد 


۳.۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


الطاری) الى ابحميع على سواء فليس يدخل تحت القدرة بقاء بعضها وفناء البعض » على 
ما وضحناه في السواد اذا طرأ وني JA‏ أجزاء كثيرة من البياض لأنا نعلم أنه لا يصح أن 
ju‏ هذا السواد الطارئ بعض أجزاء البياض دون بعض . ولا يصح وصفه تعالى بالقدرة 
على ذلك لاستحالته في نفسه . فا الذي ينكر من مثله فيما نقوله ؟ 

ومتى قالوا : انما امتنع ذلك في السواد والبياض لأنه يؤدّي الى اجتاع الضدين . 

قلنا لهم : فارضوا منا عثل ذلك لأنا تقول إن في وجود الفناء وقد وجد' معه بعض 
als‏ وجود الضدين » لأنا قد OÙ‏ حال الفناء مع الجواهر أجمع من حيث وجد على 
de‏ ینتسب ۲ الى الجميع انتسابا واحدا بمنزلة السواد الطارئ على محل فيه أجزاء كثيرة من 
البياض » فقد استويا . 

فان قالوا : انما pe‏ ما قلتم في السواد والبياض لأنه اذا لم ينف ابحميعم حصل | 
على هیتتین متضادّتين. وليس كذلك ال حال في وجود بعض الخواهر مع عدم البعض . 

قيل لهم ذا الذي sers‏ مولس ن جد ای ها سه ع 
ين ذلك أنه ES‏ صحة وجود ب بشن Pi‏ بع عدم البعض ولا أدّى الى العجز e‏ 
فناقضناه بما ذكرنا في السواد والبياض . فعاد يُعلّل امتناع ما ألا . وهذا يصحح القلب 
عليه ولا يُنجيه منه التعليل الذي يصير مؤكّدا للنقض » لأن في ضمن ما أورده « إن 
كلامي قد انتقض بذلك ولکن انما لا يصح ما ألزمتموني بوجه كذا وكذا»» وهذا لا 
e Nos‏ 

Gb‏ دعوی الاجاع في ذلك» فبعيد لأنه لم JES‏ عن احتمعین هذا التفصيل» وأكثر 
ما يجري ني كلام EN‏ اما يراد به BUYI‏ وما يجري بحراها دون أن يتحقق عندهم معنى 
الفناء الذي هو العدم . فكيف يصح الاحتجاج في مثل ذلك بالاجاع ؟ 

Gi‏ حالة الانتفاء فلا تشبه حالة الایجاد لأن في الأول ليس يتعلّق وجود جوهر بوجود 
غیره فصح انفراد أحدهما عن صاحبه » وليس كذلك عند الفناء ON‏ الذي يقتضي فناء 


)١‏ ف : - قد وجد. à‏ انا ی 


باب في فناء الاجسام وما Je‏ بذلك ۳۰۳ 


أجزاء التأليف لما اشترك grd‏ في الحاجة عند الوجود الى لین متجاورين . وها الوجه يصح 
أنيُذكرني ابتداء الدلالة على تماثل جميع يع أجزاء ء الفناء من دون أن نتكلّم على ذلك الضرب من 
التقسيم . 

ثم بّن أن الوجه الذي لأجله حسن قطع التكليف بالفناء هو ما يرجع الى أن SU‏ 
RS eE A a‏ عنه على 
وجه لا یکون ai‏ منه وئوابه پتراعی التراخى الظاهر فیکون عند ذلك اترب الى فعل 
الواجب لوجوبه والامتناع من القبيح لقبحه وعن sY!‏ أبعد . ویکون القطم بهذا الوجه 
أقوى من القطع بالاماتة » ون كنا نقول إن الله dis‏ یقطع التكليف عن الکلفین في 
الدنيا بالإماتة حالا بعد حال ما دام هناك مكلّف يعتبر به » فاذا كان آتعر المكلفين وزال 
الاعتبار ي موته فليس الا أن يفنيه ثم يصير فناؤه فناء للجمیع . وهذ! هو الذي اختاره في 
الکتاب » دون ما حکاه عن أبي هاشم أنه كان بری أن التکلیف آخرا يتقطع باوت م 
يرد الفناء عليه من بعد . وهذه الاماتة على هذا AH‏ لیس بظهر فيا وجه نحسن لاجله » 
فالأقرب أن يكون قطع التکلیف في هذه الخال بالفناء . وعلى كل حال فا ذکرناه من 
ثبات اللطف في المكلفين عند علمهم بانقطاع التكليف على هذا اد قد تحقق فيه وجه 
اللطف . 

ولأجل ما ذکرناه من وجه الحسن في إيجاد الفناء منع شيوخنا من وجود الفناء على 
غير هذه الطريقة . فلهذا قالوا إن تقديم الفناء على ابلوهر لا بحسن لانه لا فائدة 
فيه ع واللطف الذي يُقدّر حصوله يرجع الى قدرته تعالى على إيجاد مثله » فهلا اكتفى 
بالعلم الذي يحصل لنا عا سيقع من بعد عن ١‏ تقديم الفناء على وجود الأجسام؟ وقد قال 
بعضهم إن تقديم الفناء على ابلوهر غير مقدور أصلا فضلا عن أن يقال بحسنه Je.‏ 
ذلك بأن في وجوده ولا جوهر ينتني به اخراجا له عا عليه في ذاته » ووجود الذات على 
حا لا بظهر حکه لا يصح . ولكن ذلك ليس بمرضي» لأن لقائل أن يقول : هلاً كان 


. ف: من‎ [al 


۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 


بل يجب أن تكون في القدور منه الأعداد التي لا حصر لها کا ثبت مثله في سائر 
الأنواع . وليس يُشبه حال الفناء حال القدرة الى نقضى أن لا قدرة ghs‏ عقدور هذه 
القدرة فيقال : هلاً جرى الفناء هذا المجرى؟ لأن الذي أوجب ذلك في القدرة هو 
استحالة تعلق القدرتين بمقدور واحد » ومثل ذلك لا يصح في الفناء . des‏ أنا في 
القدرة لسنا نقصر كونه قادرا على واحدة منها بعينها دون غيرها ولکنا نقول إن غيرها لا 
تعلق بعين ما ghs‏ هذه به . فهلاً قال السائل عثله ؟ 

ثم يقع الكلام بيننا وبينه في أن الفناء مختلف او متاثل. وما يدل على أن في القدور 
أعداد كثيرة من الفناء أنه لو لم يكن في المقدور منه الا الحزء الواحد » وقد صح أن 
البقاء لا يجوز عليه وما لا يجوز عليه البقاء لا يقدر على إعادته ولا على تقديعه وتأخيره » 
للزم أن يكون تعالى انما يقدر على إفناء الأجسام في وقت مخصوص وهو الوقت الذي 
يختص الفناء بالوجود فيه . والسمع كا دل على أنه تعالى يقدر على افناء الخواهر فقد دل 
على أنه تعالى یقدر عليه في كل حال . فيجب أن يكون في القدور من ذلك العدد 
الكثير . 

ثم يقع الكلام ني أن الدميع متائل او مختلف او متضادٌ . والصحيح عندنا تماثل 
جميع أجزائه لأنه إن قيل باختلاف اجزائه لم يصح أن تكون الواهر مع أنها جنس واحد 
تنتني بكل ما يشار اليه من الفناء » لأن المختلقين اللدّين ليسا بضدين لا GA ques‏ 
منافاة جنس واحد ؛ كا لا يصح انتفاء المختلقين اللذين ليسا بضدّین بشيء واحد . 
qe‏ ی ل ال a‏ 
أن ينفيها . فهذا الوجه يُبطل الاختلاف المجرّد . فأمّا اذا أردنا نی التضادٌ عن أجزاء 
الفناء فلا عکن ذلك بهذه الطريقة » لأن الضدين قد يصح اشتراكها في نني ابلنس 
الواحد كاشتراك السواد والبياض في منافاة الحمرة . فيجب أن يكون الذي پننی به تضادٌ لفناء أن 
قال : لوكان بعض اه يضاء بعضا وجب vof‏ كل واحد من ذلك فيما علي في ذاته 
بصفة تعاكس صفة صاحبه , وهذا ما لا طرر بق اليه لأن sf‏ ما عليه الفناء في ذاته هو صحة 
منافاة الجوهر » وذلك حكر قد اتفق فيه الكل . فيجب القضاء بعاثله کا يجب أن یقضی بتاش 


باب الکلام في صحة الاعادة 


اعلم أن هذا الباب يشتمل على بیان القول فیما يصح أن بعاد وما لا يصح ذلك 
فيه » ليثبت لنا أن ابس لاحق بقبيل ما يصح إعادته . والأصل في ذلك أن العلاء لم 
مختلفوا في صحة إعادة الأجسام وانما اتفلاف فيما عدا ذلك . فالذي عندنا أن ما تصح 
إعادته يجب أن يكون باقيا » وأن يكون من فعله تعالى دون فعل غيره » وأن يكون 
مبتدأ. فا جمع هذه الشروط الثلاثة يصح إعادته» سواء كان من جنس ما يقدر العباد 
عليه او لم يكن من هذا الحنس بل كان القديم تعالى هو الخصوص بالقدرة عليه . 


وذهب أبوعلي الى أن الذي تصح إعادته هو ما يختص تعالى بالقدرة عليه . Ub‏ ما 
كان جنسه داخلا تحت مقدور العباد نعو التألیف وما أشببه فإعادته لا تصح عنده . وقد 
حُكي عن قوم أنهم أجازوا إعادة ما لا يبقى من مقدور الله تعالى . فا اتود من أفعالة 
تعالى فلل بختلف walaa‏ في أنه اذا كان حادثا عن سیب لا یقی أن إعادته لا تصح . 
وائما اختلض كلام قاضي القضاة ني أنه اذا تولّد عن سبب باق هل تصح إعادته بإعادة 
سببه ام لا ؟ فالذي قاله ي « المغني » أنه تصح إعادته بإعادة سببه الباقي » ثم رجع عن 
ذلك وقال : لا تصح إعادة المتولّذ محال سواء كان سببه باقيا او غير باق ÚB,‏ مقدورات 
العباد فعلى كل حال لا تصح عند مشايخنا إعادتهاء سواء كانت باقية او غير باقية او 
مبتدأة او متولّدة . فهذه جملة القول في المذاهب . وحن نبين الكلام على واحد واحد منه 
ليسم لنا القول بصحة إعادة ابلواهر . 


وا اذا كان الشيء ما لا يصح البقاء عليه فاعادته متنعة لأجل أنه اذا لم يصح 


۳۶ المجموع في المحيط بالتکلیف 


الذي يرجع الى ذاته صحة منافاته للجوهر لو صادف وجوده وجوده » وأن يكون ذلك 
جاريا حری السواد اذا وجد في محل لا بياض فيه لأنه موجود على حد لو صادف بياضا في 
عله لنفاه ؟ فكذلك يقول السائل في الفناء . وان كان قد يمكن الفرق بين الأمرين » 
ویس هذا مما نحتاج اليه في هذا الوضع . 

فحصل من جملة ما تقدّم أن الله تعالى بني الأجسام بضد . ويا ما مختص به ذلك 
الضد من الأحكام . فاذا قال القائل : فکیف نقع الإثابة بعد الفناء ؟ قلنا : بأن يُعاد 
المتاب Los‏ ثم يتوفر عليه ما يستحقه من الثواب . فأوجب ذلك ذكر الكلام ني 
الإعادة وما de‏ با . 


باب الکلام في صحة الاعادة Yev‏ 


تعالى فإعادته صحيحة ۰ خلافا لما قاله أبو علي لأنه زعم أن ذلك لو صح من الله تعالى 
لصح منا . فاذ نا أن الوجه الذي عنع من إعادة' مقدور القدرة هو ما يعود بنقض 
القدرة » وهذا الوه غير قائم فيما يفعله due‏ لما لم يكن قادرا بقدرة » فينبغي أن تصح 
منه إعادة التأليف وما آشهه. 

G‏ ما كان من فعله تعالى باقيا ولكنه متولّد عن سبب فائما قلنا إن إعادته لا تصح 
لانه قد ثبت أن ما يحدث عن سبب لا يصح وكان لا بصح حدوه الا عنه بعينه دون 
أن يصح حدوثه ابتداء او بسبب آخر . وهذا هو الذي استقرٌ عليه مذهب أبي هاشم على 
ما قاله في « الأبواب » دون ما ذكره في « الخامع » . فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : فهذا 
السیب الذي حدث عنه هذا المسّب اما أن يكون باقیا او لا يصح عليه البقاء . فان لم 
بجز البقاء على السبب وقد عم أن إعادة CE‏ لا تکون الآ بإعادة سببه » فاذا امتنع 
على السبب الإعادة لأنه من قبيل ما لا يبقى فينبغي أن تمتنع الاعادة على ll‏ 
ايضا » وهذا 55 . فأمًا إن كان السبب ما يبقى فللشبهة فيه مدخل : هلاً صح أن يعاد 
السیّب بإعادة هذا السبب ؟ ولكن الوجه الذي لأجله منعنا من جواز الاعادة 
على المسبّب الذي هذا سبيله هو ما قد تقرّر أن السبب له في كل حال مسیّب" غير 
السیّب الأول » على ما نعلمه من حال الثقل لأنه ود في كل حال حركة غير ا خركة التي 
تولّدت عنه ألا . وجرى عری القدرة» فكا القدرة لها في كل حال مقدورٌ غير القدور 
الأول فكذلك حال السبب . فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : لو أعيد ذلك السبّب بإعادة 
هذا السبب لوجب أن يكون له في حال الإعادة مسب غير المسبّب الذي كان له في 
JA‏ وهذا یتقض حكر السبب لأن حاله كحال القدرة ني أنه لا يجوز أن يتعدّى 
المسبّب الواحد اذا كان الوقت والحنس واحل واحدا » كا يجب مثله في القدرة . فلهذا 
الوجه نخاصّة d‏ تجز اعادة هذه العين المسيّبة وان جاز أن بعاد ما كان من هذا انس 


على ما تقدّم ذكره . 


۱ ف : اعادته . 


۳۰۹ الجموع في الحیط بالتكليف 


البقاء عليه فوجوده مختص بوقت واحد dy‏ تجویز اعادته ما بقتضي صحة وجوده في 
وقتين . ومتى صح وجوده في وقتين خرج عن أن يكون من باب ما لا يبقى ولحق 
بالباقيات . 

وليس لأحد أن يقول : انما يجوز وجوده في وقتين على سبيل الانقطاع دون التوالي » 
لأنه اذا كان في نفسه يصح أن يوجد ني وقت آخر فينبغي أن لا تفترق حال التواللي وحال 
الانقطاع فيه» لأنه لا يصح في الصفة أن تحیل نفسها وان أحالت غيرها. فكيف صار 
الوجود ني الأول مانعا من استمراره في الثاني على وجه الاتصال بالأؤل» مع أنه يصح 
الوجود على هذه الذات في الوقت الثالث Ob‏ يوجد ابتداء او" على طريق الاعادة؟ 
فبطل هذا القسم . 

MP‏ مقدور العباد فا لا يبقى منه" قد دحل في" امتناع إعادته تحت ما تقدّم. وما 
يبقى فهو وان لم بختص ي الوجود بوقت فهو مختص في الحدوث برقت . وما هذا سبيله 
تمتنع إعادته ON‏ ني إعادته جواز التقديم والتأخير عليه . ألا ترى أن الإعادة هي ضرب 
من تأخير الإيجاد ؟ ولو صح التقديم والتاخير على مقدور القدرة لبطل ما عرفناه من 
حكم القدرة وهو أن لا تتعدّى ابلزء الواحد والوقت ue‏ والمحل واحد à‏ لأنه كان 
ga‏ أن يصح منه بهذه القدرة الواحدة تقدیم القدورات الي توجد بعد اوقات . ولو 
كان كذلك لزالت الفاضلة بين القادرین وللزم في الضعیف أن يصح منه حمل ابال 
بأن يقدّم ما يصح منه أن يفعله على مر الأوقات محتمعا في حالة واحدة » وللزم وهو 
ضعيف أن يصح منه وقد اضطجع الزمان الطويل Las‏ عن الفعل أن يفعل ما كان 
يصح منه أن يفعله على مر الأوقات عندما يقوم من الاضطجاع بأن يكون قد FE‏ 
مقدوراته » وهذا يُلحق الضعيف بالقوي . فحصل من ذلك أن مقدور القدرة JR‏ حال 
لا تصح إعادته . 

وهذه الحملة تقتضي أن الذي يبقى وان كان من جنس مقدور العباد اذا وقع من فعله 


grid Wide ق: و.‎ 0 


باب الکلام في صحة الاعادة Pat‏ 


ثبت أن المحدّث ليس حدّث لعنى » فکذلك المعاد. والذي بينها من الفصل لا 
یکسب" المعاد صفة فتستند الى معنی . ألا تری أن الذي به بقع الفرق بينها أن احدث 
وجد بعد أن لم يكن موجودا فقط » والمُعاد وجد بعد أن لم يكن موجودا وقد كانت له 
حال جد فيها ؟ ومعلوم أن ما تقضّى والعدم الذي طرأ عليه لا یکسبنه صفة زائدة حتى 
يصح تعلّقها بمعنى . ولا يبقى بعد ذلك الا أن يقول قائل : فقد صار مُعادا بعد أن لم 
يكن فهلاً كان كذلك لعنى ؟ وهذا يلزمه مثله في الحدوث . 

وقد E‏ أن التعلّق بالعبارات لا وجه له . وانما استطال أهل اللغة تفصيل معنى المعاد 
بأن يقال : هو الموجود الذي كان موجودا من قبل ثم عُدرم ثم أوجد Ea‏ أخرى. فعبّروا عن 
ذلك بأنه معاد كا فعلوا مثله في QUI‏ على ما تقلام ذكره . 

وقد استدل أبو هاشم على أن الإعادة ليست معنى فقال : لوكان الحوهر اذا وجد في 
هذا ليقت عل سيل الإعادة يجب أن يكون موجودا لمعنى » لازم أن يقال إنه dis‏ لو 
SÍ‏ إيجاده الى هذا الوقت ثم أوجده فيه ابتداء أن يكون موجودا لذلك العنی» لأن 
a‏ ا de‏ 
واحدة > وإن استحقها في وقتين. ولو كان كذلك للزم في هذا المعنى وقد صح وجوده 
فيكون تارة إعادة وتارة غير اعادة أن لا ختص بأحد الوجهين دون AVI‏ الا لعنی » كا 
قال القوم مثله في نفس المعاد . فلئن جاز أن لا تكون الاعادة إعادة لأجل معنى جاز 


مثله في نفس المعاد . 
فبطل القول بإثبات الإعادة معنى . وثبت لها الفصل بين ما تصح إعادته وما لا 
۱) ي ف : یکتسب . ۲) ي ف : يكتسيانه . 


۳.۸ المجموع في الحیط بالتكليف 


Us‏ الجواهر فان هذه الوجوه من الوانع قد ارتفعت عنها لأا باقية » والقديم تعالى 

هو الخصوص بالقدرة علیها . واذا وقعت مبتدأة دون أن تدخلها طريقة التوليد فينبغي أن 
تصح إعادتها بلا حلاف . ین ذلك أنه لو امتنع لم يكن المانع الم بيجع الیها او الى 
كون القادر قادرا عليها . ومعلوم أن القادر عليها هو قادر لنفسه ولا يصح أن js‏ حاله 
في كونه قادرا . وهي ني أنفسها يصح أن تتقدّم في الوجود وأن Es‏ . فيجب اذا صح 
منه تعالى أن يبتدئ بإيجادها أن يصح منه أن بُعيدها » لأن حالها عند الاعادة كحالها 
في Si‏ . وممذا تفارق سائر ما لا تجوز الإعادة عليه . 

ويوضح ذلك أن QU‏ التي هي حال الإعادة لو قدّرنا أن الحوهر Ale‏ وجوده ابتداء 
الى هذا الوقت بأن لم يكن VA‏ تعالى قد أوجده من قبل لصح بلا إشكال أن يبتدئ 
بإيجاده الآن . فيجب اذا 26 p‏ أن يعود الى حالته الأولى في صحة إيجاده له > واذا 
أوجده على هذا Ai‏ فهو. المعاد . 

وقد ذكر رحمه الله أن ذلك معنی قوله تعالى FO gih Gi Ea‏ ول مر “a‏ 
فاستدل بالایة" على الاعادة وان كان ذلك اما هو ني shh‏ خاصّة » ولكن الكلام فيا فيها 
وني غيرها سواء . وم يكن الذي بقع للکّار من الشبهة في الاعادة الا فيما يتتصل 
بالإحياء بعد الإماتةء Yy‏ فليس يظهر عنهم القول بالفناء على الحقيقة ثم امتناع 
الاعادة . tés‏ ذلك كان فما قدّمناه حجهم . 

Gi‏ سوالهم أنه تعالى اذا أعاد هذه الحواهر وغیرها فهل يُعيدها بععنی هو الاعادة او 
لا يكون كذلك » فالذي عندنا أن الاعادة ليست معنی يشار اليه حتى یکون المعاد 
يستحق صفته بالوجود به » كا لا يستحق الوجود بطريقة الحدوث هذه الصفة لأجل 
معنی » وکا منعنا مثله في الباقي . وان كان الذين خالفونا في البقاء لم يخالفوا في الاعادة 
والإحداث » واا حكي اللاف في أن الإعادة معنى عن عاد وهشام بن عمرو 
وغيرهما . والذي يُبطل ذلك أن المعاد ليست له صفة أزيد من الوجود المتجدد . وقد 


۱ ي : - اله. ۲ یس VA‏ ۳ ف : بالابتداء ؛ واللفظة في ي غير واضحة, 


باب في بیان من يجب ان يُعاد وين لا يجب ۳ 


بد من وقوعه . وتجري الإعادة بحرى نفس العقاب فتحسن سنه » كا أجرينا الإعادة 
بحرى نفس GH‏ فيمن أوجبنا إعادته من ثواب وعوض . فاذا لم تتم معاقبته یاه الا بإعادته 
حسنت كحسن العقاب GD,‏ من يقد فيه عدم استحقاق أحد هذين فإعادته إن وقعت فهي 
جارية حری ابتداء ات . وقد حسن منه تعالى أن یتفضل بابتداء اعلق لأجل نفع » فكذلك 
الإعادة , 

فإذا أعاد تعالى من يستحق الثواب فلا شببة في وجوب تبقيته أبدا » لأن الثواب 
يُستحق دائما فلا يصير مورا عليه على ما يستحقه الا بعد أن يدوم المتاب ايضا . 

وم العوض فالكلام فيمن يستحقه وأنه يجب أن يبقى دائما او لا يجب ذلك فيه 
مبني على انفلاف بين العلاء في دوام استحقاق العوض . فمن رأى أنه يدوم استحقاقه 
يجري حال العض على مثل حال المثاب . ومن لا يقول بذلك ففيهم من يقول أنه له 
تعای ان يُزيل حياة هذا المعوّض بعد توفير حقه عليه على وجه لا يلحقه ألم » او OÙ‏ يقلبه 
صورة حسنة eh‏ بها EL Jai‏ وعلى نحو ذلك le‏ قوله تعالى « LES‏ کار ي لني 
كنت نو 6 فكأنه بری غيره قد صار بهذه الصفة فيتمبّى هذه الحالة » وان كان الظاهر 
أن بعد ورود السمع يزول هذا التجويز . وفيهم من يقول : لا بد من أن يتفضل تعالى 
عليه بعد توفير ما استحقه من العوض لتلا يكون فاعلا للقبيح بقطع تلك المنافع بالإماتة 
أو غيرها » على ما يجري في كلام الإخشيذية . والكلام في ذلك يعود في باب 
الأعواض إن شاء الله . 

G‏ السمع فقد أوجب الآن إعادة كل الحيوانات على اختلاف أحوالها وأن التغيير لا 
يرد على شيء منها بإماتة او غيرها . وعلى ذلك إجاع لا يُعرف فيه حلاف . ades‏ دل قوله 
Go dus‏ من dd‏ الأْض ولا طائر J'en LE‏ قوله di fr‏ ديهم 
بُحْسَرُونَ "٠‏ وقال CAS G‏ حشرت ,۳ الى ما آشبه ذلك من الظواهر . 


فهذا وجه الکلام فیمن يجب إعادته ومن لا يجب . 


0 الأ  .٤٠‏ ۲) الانعام ۳۸. .۰ ۳) التکویر ۵. 


۳۱۰ 


باب في بیان من يجب أن بعاد ومّن لا يجب 


اعلم أنه اذا كان الذي لأجله تحب الاعادة هو لكي یت على المستحق de‏ وان 
2 ذلك الا بالإعادة » فيجب أن تراعی حال من له حق فیقضی بوجوب إعادته . ولا 
يعدوا من له الحق من أن يكون حقه ثوابا على طاعة او اجتناب Lans‏ » او أن يكون 
حقه العؤض الذي يستحقه على ما ينزل به من الآلام والغموم وغيرهما اذا لم يكن قد تور 
عليه في الدنيا وبق مستحقا له . وکل من هذا حاله تجب إعادته » مكلّفا كان او غير 
مكلف . وم الثواب فلن يكون الا في الكلفين . 

Gi‏ مّن خرج عن ذلك من أهل العقاب EU‏ الثابت هناك هو عليه لا له فلا 
بوصف بوجوب توفيره عليه فتلزم إعادته لهذا السبب » ولكن محسن استیفاژه عليه فتحسن 
إعادته ويحسن إسقاطه فلا يعاد . وليس يصح عندنا قول من يقول بوجوب المعاقبة لكونه 
أصلح فتجب الاعادة لوجوب هذا الق ۰ على ما سنبيّنه . لكنا نقول إن المستحق 
للعقاب اذا جاز فيه كلا الأمرين وقفت' إعادته على ورود السمع . فإن ورد بأنه 
تعالی يستويي حقه فلا بد من إعادته » وان ل يرد بذلك فالعقل اما يجوز كلا الأمرين 
على ما LU‏ وقد ورد السمع بأنه تعالى يُعاقب من يستحق العقاب » فصار ذلك 
مضموما الى ما تقدّم . وان كنا لا نقول بعد ورود السمع ايضا إن إعادة المعاقب واجبة . 
وكيف نقول ذلك وقد حسن عندنا إسقاط هذا العقاب وان كان الوعيد قد ورد به؟ ولا 
يجب بالوعد والوعيد شيء e‏ على ما نذكره في باب الوعيد ان شاء الله ء ولكنا نقول انه لا 


bi ۲ . يف : وقف‎ )١ 


باب في الوجوه التي تصح الاعادة علیها وتحسن وما يتصل بذلك ۳۱۳ 


حكى الشيخ أبو عبد الله عنه أنه رجع عن ذلك فأوجب إعادة حياته التي كان بها حيا 
وأجاز التبدّل ني تأليفه . وهو اختيار الشيخ أبي عبد الله لا . ثم رجع عنه وقال : ليس 
بتلك الحياة بعينها اعتبار KB‏ الواجب إعادة ما لا يكون حياة الا لزيد . 

وهذا هو الصحيح عندنا لأنه ليس بأعيان التأليف اعتبار . ألا ترى أنا لو قدّرنا زيدا 
باقيا مدّة طويلة Li‏ أن تأليفه يتجدّد عليه لم يخرج من أن يكون هو البي الأول ؟ 
وهكذا لو GI‏ أن حياته لا تبقى بل تتجدّد حالا فحالا لم بقدح ذلك ني علمنا بأنه هو 
الي الأول . وعلى ذلك صح من يعتقد استحالة البقاء على الأعراض أن يعلم أن زیدا 
هو هذا" الذي كان بالأمس » وإن اعتقد أن كل ما فيه من العاني يتجدّد عليه Gb.‏ 
اشتراط ما لا يكون حياة الا له فهو لأجل أن ما يختص محلا أو يصح وجوده فيه لا 
يصح OG‏ لا يصح وجوده الا فيه . وعلى هذا كان الصحيح عندنا أن حياة زيد لا يجوز 
أن تكون le Lu‏ لعمرو . 

فاذا كان كذلك وجب أن يكون الاعتبار بالأجزاء الي هي أجزاء الأصل » سواء 
ENN‏ ل 
حال هو Albi‏ المبنية من تلك الأجزاء لا الأعراض التى تحلها . كا أن التحرلك والأسود 
هو ذات ابلوهر دون ما فيه من حركة وسواد » لا على ما كي عن عبّاد أنه عبارة عن 
الأمرين » ولأجل ذلك يصح أن تختلف الركات ويكون المتحرّك هو الأول دون غيره . 
فاذا صح ذلك وكان الذي يقدر تعالى عليه من أجزاء الحياة لا حصر لها فينبغي أن بصح 
وقوع الاستبدال فيها اذا كان الشرط الذي ذكرناه قائما . فأمّا نفس أجزاء الأصل 
da‏ فیا Y‏ يصح ويجب عليه تعالی أن يُعيدها بعينها وهو عالم بها مع تفرّقها ولا یر 
عليه جمعها واعادتها الى الحالة الأول . ييّن ذلك أنه لو جازت إعادة غير هذه 
الأجزاء لم يكن المطيع عين المثاب ولا كان العاصي عين العاقب . وكذلك القول في 
المعؤض : وهذا بين 


) قف : هذا هو. 


۳۱۲ 


باب في الوجوه الي تصح الاعادة علا 
وحسن وما بتصل بذلك 


اعلم أنه لا بد في اي ba‏ من أجزاء مخصوصة عد أجزاء الأصل وهي التي معها 
يصح أن يبقى حیا ولا يجوز أن يبقى حيا من دونها . والاعتبار بها خاصة في کون زيد 
مطيعا او کون عمرو عاصيا او مستحقا للعوض . وما زاد على ذلك او نقص منه ما لا يؤثر 
في A a‏ ال اليه اا يجري ملكتو لاب 
والآخرة . ویجب أن براعى ني باب الإعادة ما پراعی في حال التبقية . فاذا كنا نعلم أن 
زيدا المطيع انما ین من غيره U‏ هو عليه ولا يؤر ني ذلك der‏ وهزاله او زوال بعض 
أطرافه فيجب أن يكون الاعتبار في وجوب الاعادة بمثل ذلك . فإنه اذا أعيد على هذا 
الح فهو الذي كان مطيعا في الدنيا کا أنه اذا بى فهو الذي كان من قبل مطيعا . هذا 
هو الصحيح عندناء ولا نوجب إعادة ما زاد على ذلك . 

وقد اختلف الناس في ذلك ضروبا من اختلاف . فحكي عن قوم أنهم قالوا : يجب 
أن يُعاد على الهيئة التى كان مطيعا عليها او عاصيا حتى بجوزوا إعادته هزيلا وقد كان 
سمينا أو سینا وقد كان هزیله . وريّما اعتبر بعضهم باحالة التي تصادف موته فعلى ذلك 
تجب إعادته وقريب من ذلك . فقد كي عن أي علي وهو أنه أوجب في المقطوع يده 
في السرقة او غيرها أنه لا يجوز أن تعاد اليه يد أخرى » وان كان أبو هاشم قد استبعد 
ذلك عنه . 

ثم اختلف من لم يوجب ما ذکرناه من إعادة هذه الزوائد بل أوجب القَذر الذي لا 
بد منه في کونه حبا . قفیهم من أضاف الى ذلك وجوب اعادة التألیف الذي Las‏ به 
زيد من غيره وما هو يختص به من التخطیط . وهذا dé‏ محكي عن أبي هاشم . ثم 


باب في الوجوه التي تصح الإعادة عليها وتحسن وما Je‏ بذلك ملع 
وكان الذي منع من أن تكون أجزاء الأصل التي لا بد منها في زيد أجزاء الأصل 
لعمرو او لغيره أن ذلك يُبطل تمييز أحدهما من الآخر مع علمنا بوجوب تمييزها لما 
يختصّان به من الأحكام المختلفة . ولهذا الأصل منعنا ما أجازه الشيخ أبو عبد الله من 
قوله إنه ليس qe‏ أن يكون هاهنا قبيل من الأجزاء لا يصح أن تكون الا زيدا فيصح 
بقع ادف ا SR‏ 
ضرب من تطاول الزمان وان لم يجز ني الأوقات التقاربة . وذلك OÙ‏ هذا بيطل علينا 
طريق العلم بأن زيدا هو هذا الذي أساء منذ حين او أطاع من حين لتصح آخرا الأحكام 
التي يستحقها عليه Ac‏ كراد يرس أن تیب هله 
الأجزاء . وما أوجب امتناع ذلك في الأوقات المتقاربة هو الذي يوجب امتناعه في 
الأوقات المتطاولة » فيجب أن يبطل هذا الذهب . 
وكا أن الحي بخرج عن أن يكون هو الأول بالتبدل الذي ذكرناه فمنعنا منه » 
فكذلك لا يصح أن يبقى Le‏ على ما كان عليه من قبل وقد زال عنه بعض ما لا بد منه 
في كونه حيا . فعلى ذلك يخرج عن كونه حيا بإزالة الرأس او بالتوسيط او ما أشبه ذلك . 
وقد gA‏ ایضا عن كونه Le‏ بإبطال البنية المخصوصة التي لا يبقى هذا المي بعينه حيا 
الا معها . فعلى ذلك تنم أن يقول قائل إن الذرّة يصح أن' تصير بصفة الفيل ob‏ تزداد 
أجزاؤه" de‏ الأوقات» وذلك لأنه لا بد من أن تبطل البنية الأول واذا بطلت خرج 
ا حي عن أن يكون هو الأول . وقد لم في كل حيوان أنه مخصوص ببنية مخصوصة وأن 
الصغر اكلا اه اج تراه فلا nb,‏ إن زال ذلك ter‏ عن 
كونه حیا . فعلى ذلك لا يصح أن تصير النملة كالفيل وحكها ما تقدّم . وعلى هذا 
الأصل يجري الكلام في السخ الذي يعرض لبعض ال حيوانات »> لأنه لا يرد على تلك 
الحيوانات التغيير في الأجزاء التي لا بد من بنيتها على وجه مخصوص ليبقى ذلك الحيوان 
حيا » Us‏ يرد التغيير على ظواهر الصور . وكذلك قال شیوخنا في الملّك اذا رژي على 


)١‏ : - يصح ان. Gt‏ كذا في الاصلين. 
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وقد دحل تحت هذه الكملة إبطال قول من قال بوجوب إعادة الحى على IH‏ الذي 
أطاع عليه او مات عليه » لأنا قد te‏ أن من أحسن وهو سین ثم هزل لم بسقط 
شكره . يهكذا لو أساء وهو هزيل ثم or‏ لم يسقط مه . وهكذا لوكان له ید ثم قطعت 
ee‏ . فعرفنا أن المعتبر في في الثواب والعقاب وغيرهما انما هو بالحملة التي لا 
tu‏ أن اي الذي نشاهده الآن وقد صار من الصغر ببيئة الفرخ هو الذي كان 
من قبل ومّن نشاهده الان وهو مدن فهو الذي كان في الهد . فعرفت أن المعتبر هو بتلك 
الأجزاء التي لا بد منها في کونه حيا ۰ وان كان لا طريق لا الى العلم بتفصیله ونما کم 
على الخملة . 

هذا هوالكلام فیما يجب . فأمًا الزيادة على ذلك فجائزة . وربّما يكون تعالى منعما 
بها على المثاب . وريّما كان إنعامه بنقصان أجزاء ليست مما لا بد منها في کون الى 
Le‏ . وعلى ذلك' ورد انبر ob‏ و أهل EL‏ جرد مرد ۲4 لما م يكن بالشعر اعتبار في 
کون الي حيا . وورد ايضا بإعادتهم على أكمل صورة وأحسنبا . وورد في أهل الثار 
أعاذنا الله منها آنهم يُعادون على صورة شوهاء تنفر عنما الطباع . وكل هذا يشهد قلناه 
أن العتبر Etes‏ واذا لم يصح في زيد المطيع أن یکون الا هذا بعینه » فالقول بأنه 
تعالى يجب أن يقدر على إبدال هذه الأجزاء بأجزاء أخر قول فاسد لأنه لا يدخل هذا 
الباب نحت المقدور. 

ما الحيوان اذا صار غذاء لغيره من الحيوانات فليس تكون أجزاء هذا الأ كول أصلا 
لحي آخر lih‏ تصير زيادة في أبعاضه وسمنه . وان كان قد قال في الكتاب : ليس يكتنع 
أن يقال إن اغتذاء الحيوان بالحيوان انما یقع ايضا بالأٌجزاء الزائدة دون أجزاء الأصل في 
cle‏ به . وهذا قريب ولا مانع ينع من خلافه . وما المتنع أن تصير أجزاء الأصل 
لبعض الحيوانات أصلا حيوان AT‏ . وليس تنم أن يقال ني الزائد على ما بحتاج الأصل 


اليه أن يبنيه الله تعالى بنية حيوان آنعر . 


. حبل‎ ob ف: هذا ۲) اخرجه الترمذي والدارمي‎ )١ 


۳۷ 


باب في أن من تکاملت هذه الشروط فيه وجب تکلیفه 


a‏ أن هذه الأبواب المتقدّمة كلها كانت كلاما ني التكليف وما ei‏ به . ثم لما 
كان أحد الأبواب في ذلك بيان الشروط الراجعة الى الکلف الحكيم وکان ذلك قد 
تضمّن الاثابة على ما يتكلّفه المكلّف من الطاعات pal‏ ذلك يباب الفناء a‏ 
الذين معها ثبت الثواب على الح الستحق . فصارت هذه الأبواب متخالة لا كانت 
من قبل . 

فلا فرغ من الکلام في هذه احمل عاد الى أن يبيّن أن من تکاملت فيه هذه الشروط 
فلا بد من تكليفه . وقد جرى له في ترجمة الباب ما يدل على أن التكليف واجب عند 
اجتاع هذه الأسباب . وقد یسمح بإطلاق هذه العبارة والاً فالتكليف ليس يجب عندنا 
ابتداء وان كنا نقول إنه لا بد من حصوله عند تكامل هذه الشروط . والفرق بين الأمرين 
هو أنا اذا قلنا في التكليف انه واجب » فلو قدّرناه تعالى غير فاعل له لكان الذي يصرف 
اليه الذمٌ هو أنه لم يفعل هذا الواجب عليه . واذا قلنا : لا بدّ منه » فلو قدّرنا أنه لم 
يكلف لكان الذي يصرف الذم اليه هو جعله تعالى المكلّف على هذه الشروط 
والأوصاف » لأن ذلك يكون قبيحا اذا ل يقترن به التکلین . وعلی ذلك استدره في آنعر 
الباب فبيّن أن هذا لا ینقض قولنا إن التكليف تفضّل ليس بواجب » لأنه تعالی قد كان 
يجوز أن لا يكلف بأن لا يجعل المكلّف ببذه الأوصاف وقد يجوز الآن ابضا أن لا 
يكلف بأن يحرم بعض هذه الشروط فيخرج العاقل من أن يكون ببذه الصفة فلا يكلف . 


1( کذا ني الاصلين. 


۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 
هيئة الانسان . ولطائف ذلك انما يستأثر الله بالعلم بها ونما نتم على العمل من هذا 
SU‏ . 

فان قیل : فالذي حققتموه من الأجزاء التي لا بد منها في الإعادة هو مذهب جميع 
الشيرخ yí‏ . وكيف تدّعي أنه مذهب جاعم مع ما جرى من GONE‏ وجوب إعادة 
التأليف بعينه او اياة بعينها ومع ما يجوزه الشيخ أبوعبد الله من أن يكون هذا الحي 
ajli Ji‏ وهو الذي كان Se eyi‏ قلم إن مذهبه أنه لا تجب اعادة هذه الأجزاء 
بعینبا بل يصح وقوع الاستبدال بها ؟ 

قيل له : إن الذي اختلفوا فيه من وجوب ما تجب اعادته من هذه الأعراض انما 
كان بعد اتفاقهم في أجزاء الاصل . ثم أوجب بعضهم إعادة الأبعاض Lal‏ واوجب 
آخرون إعادة التأليف والحياة بأعيانها . فلولا أن ذلك الأصل Gé‏ عليه ولا لم يكن 
لإنكار أي هاشم على أبي علي معنى اذا أوجب إعادة اليد القطوعة بعينها » وهو ليس 
يوجب من ذلك اعادة شيء بعينه . فمّا الذي حكيناه عن الشيخ أي عبد الله فقد 
أبطلناه . وان لم يكن ذلك بموجب عليه أن يقول في الإعادة با ظنّه السائل » لأنه انما 
أجاز ما قاله في حال البقاء على ضرب من التدريج » وحالة الفناء وما بعدها من حال 
الإعادة يجريان عنده حری الوقتين المتقاربين فلا يجوز دخول البدل في ذلك . فيكون 
مذهبه مثل مذهب الشيوخ . وان كنا قد ألزمناه في الأوقات التقاربة دخول البدل في 
هذه الأجزاء » ولکنه اذا ل يرتكب ول يلتزم لم I‏ مذهبا له . وعلى أن له أن da‏ : إن 
السمع من اجاع او غيره قد أزالني عن هذا التجويزء فلا وجه للتشنيع عليه . 

وقد بيّن في الكتاب أن الذي لأجله يجوز أن يقول قائل باعادة عين التأليف فقط او 
عين الحياة فقط هو تجويزه أن نفس زيد يصح أن يكون عمرا بأن تداخل أجزاؤه أجزاءه 
فلا Les‏ عنده بالأجزاء وانما يتميّر بأحد هذين العرضين فيوجب اعادنهیا . ومتى بطل 
هذا الذهب وهو الظاهر من مذهب الشيوخ فقد ب pe‏ اتفاقهم على وجوب إعادة تلك 
الأجزاء التي DG‏ أصلا ويبقى CL‏ فيما زاد عليها . 


باب في ان من CMS‏ هذه الشروط فيه وجب AUS‏ ۳۹۹ 


DA لأن‎ à هذا النفع الذي قد عَرّض له فلن يصح کونه من باب الأعواض‎ GÈ 
لا يستحقه الفاعل بفعل نفسه وانما يستحقه بفعل غيره فيه . فيجب أن يكون هذا النفع‎ 
جاريا محرى ما يستحقه بفعله اذا فعله . وقد ثبت أنه اذا تحرّز من القبيح لقبحه او فعل‎ 
الواجب لوجوبه فهو مستحق للمدح والتعظيم » فيجب أن يكون النفع الذي عرض له‎ 
جاريا هذا المجرى وأن يكون قد بلغ في الكثرة حدًا بحسن الزام الشاق لأجله من دون‎ 
اعتبار رضى المتحمّل له » على ما نذكره في باب الوعد والوعيد . وهذا هو الذي أراده‎ 
بقوله إنه لولم برد تكليفه لينتفع ني العاقبة لكان ني حكم الظالم له من حيث منعه مما‎ 
يستحق الدح‎ Lee يشتهيه وألزمه ما ينفر طبعه عنه . واذا كان استحقاقه لهذا النفع على‎ 
فلا بد من دوامه ايضا كدوام المدح‎ 

فان قبل : فلو لم يكلفه مع هذه الشروط» ما الذي كان يقبح من هذه ابفملة؟ 

قيل له : قد يجري في الكلام أن الذي يقبح من هذه A‏ هي الشهوة التي لولاها 
لا شق عليه الامتناع من القبیح الذي يشتهيه Faces as,‏ 
الذي به يعلم قبح ذلك القبيح ووجوب الواجب . وليس عتنع أن يُراعى ما عنده يصير 
بصفة الکلفین CR‏ بقبح ذلك خاصّة » دون ما تقدّم وجوده فوقع على وجه بحسن . 
فان كان هذا المعنى محصل في الشهوة ne‏ و ی 
العقل حكيم فيه بهذا الحكم . الأ أن AE‏ وقوع الكل دفعة واحدة » فحينئذ اذا لم ینضم 
التكليف اليه فضي بقبح الجميع . 


. ف : شفی‎ )١ 


۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


وانما قلنا انه اذا صار CRU‏ مستکلا لهذه الأوصاف فلا بد من أن يكلف لأنه لا 
بد من أن یکون له dus‏ ني جعله على هذه الصفات غرض لثلا یکون ذلك عابثا . فان لم 
يكن غرضه التكليف وقد خلق فيه شهوة القبیح وأعلمه قبحه وخلق فيه النفار عن 
الواجب وأعلمه وجوبه فصار امتناعه من القبيح مع الشهوة شاقًا عليه وإقدامه على 
الواجب مع النفار عنه بهذه المثابة » فإن لم يقترن اليه التكليف الذي هو تعريض له لنفع 
م يبت الآ أنه يكون مُغريا له على فعل القبیح وعلی ترك الواجب ‏ وهذا لا بحسن في 
RU‏ . فلا بد من أن يقترن الى ذلك التكليف فيريد منه فعل ما وجب عليه مع المشقّة 
لينفعه في ذلك بنفع يزيد على مقدار تلك المشقّة » ود ه منه فعل القبيح فاذا امتنع منه 
أثابه عليه » ون يكون الأمر كذلك الا وهناك عقاب بفعل القبيح وترك الواجب 

وليس لأحد أن يقول : لو كان تعالى مُغريا لهذا الحي بفعل القبيح ob‏ خلق فيه 
شهوته للزم أن يكون مغريا للبهائم » لأن الإغراء والبعث انما يكونا في العاقل العام . فاذا 
خرج عن أن یکون متصورا لضرر يلحقه بفعل قبيح او ترك واجب صار في حکم البعوث 
على ذلك . وانما يكون في حكم المنوع منه با ذكرناه وال فلولاه لزال المنع . وليس هذا 
حال البيمة فلم يصح هذا المؤال . 

وهذة ابلملة هي التي تجري في الكتب من أنه تعالى اذا حلق فيه شهوة القبیح ول 
يغنه بالحسن عنه فيجب أن يكون قصده التكليف. ولیس الغرض بذلك أن شهوة القییح 
Ty‏ كا ام ليد 
بالحنس دون العين . ولكن الراد أنه اذا لم 3 يتمككّن المرء من أن يبلغ حاجته بال حسن كا 
يبلغها بالقبيح فلا بد اذا حصل امتناعه مما قبح في عقله Ge‏ عليه أن يكون ني ذلك 
MADS GG‏ 

يحسسّته . وليس الا ما ذكرناه مما تقتضيه الحكة ني التكليف . 


)١‏ ي :ترك ؛ وني ف زيدت في الهامش. 


باب في انه مع كال العقل والشهوة وارتفاع AM‏ قد لا GE‏ ۳ 


نحو ما عم من حال الخائع الشديد ابفوع وقد حضره طعام بش به جوعه وليس عليه في 
ذلك شببة ولا وجه من وجوه الصوارف . وعلى نحو هذا تكون أحوال أهل ابمة ني 
تصرفاتهم التي ينتفعون Le‏ . وکا بتت هذه الطريقة في تحصيل النافع فکذلك في دفع 
Lab‏ » على ما نعلمه من حال الهارب من السبع الذي يعلم او يظن افتراسه . 
مااي لان ير رفون بوك و 
من حلاف ما de‏ ا ا و ل 
ذلك أنه لا بذ في التكليف من Ets‏ يجدها المكلّف في فعل ما كُلّف وأن تكون تلك 
المشقة صارفة له عن فعله . وما ختص به الفعل من الوجوب وغيره او ما يتوقّعه من النفع 
يصير داعبا له الى فعله . والملجأ ليس هذا سبيله لأنه لا يعتدّ با يناله من المشقّة في فعل 
ما أي اليه ولا تتردّد دواعيه بين فعله وبين الانصراف عنه . فلأجل ذلك وجب أن 
يزول عنه التكليف . 


فما من استغنى بالحسن عن القبيح فاما قضينا فيه بعشل حكم الملجأ في قبح التكايف 
عنده لما نعم من زوال ترد الدواعي له بين فعل البيح وين تركه » لأن علمه بقبحه قد 
صرفه عنه ولیس بازائه ما يدعوه اليه . ومتى لم يكن متردد الدواعي زالت عنه المشقة في 
الامتناع من القبيح . pbs‏ أن التكليف لا JE‏ من مشقّة . . فاذا صار العاقل بهذه 
الصفة فقد حل Je‏ الملجاً . وهذا أحد وجهّي الابلاء في في أهل EU‏ عندنا خاصّة . بل 
لعل الأظهر في Jai‏ اة أنهم انما بمتنعون من القبیح لهذا الوجه دون أن يكون امتناعهم 
من حيث یر أنهم إن حاو القيح و مت e‏ لأن ذلك بر ما gh‏ عليه من 
خلوص التفع والبعد عن أسباب التنخيص » على ما سنفضّله عند الكلام ني أحكام أهل 
الآخرة . 

CG‏ أبو علي فإنه يرى أن من هذا سبيله لا يكاد يخلو من دواع تدعوه الى النظر 
والعرفة والفكر فيما يشاهده من آثار اليم عليه » فيوجب على من هذه صفته أن 
يعرف الله dw‏ کا يجب Je‏ غيره . وربّما كنى عن ذلك بأنه لا بد أن بلحقه مض 


۳۳۰ 


باب في أنه مع کال العقل 
والشهرة ورتفاع الیغاء قد لا كلف 


اعلم أن المقصد بهذا اباب ما قد اختلف الشيوخ فيه من المستغنى با حسن عن القبيح 
هل يجوز تكليفه ام لا ؟ وهل يجري ذلك في امتناع التكليف معه يحرى الاباء او 
يفارقه ؟ 

فان شيوخنا وإن لم pais‏ في أن الجا لا يحسن تكليفه فقد اختلفوا فيمن استغنى 
بالحسن عن القبيح هل" يبقى التكليف عليه او لا بدّ من أن يزول ؟ وقال الشیخ أبوعلي 
إن الاستغناء بالحسن عن القبیح لا يكون بمترلة الإلحاء في قبح التكليف معه . وقال 
EC‏ ل ل ا 
أقسام الإبحاء او ليس من أقسامه . 

فلا اللجاً فعلى ضربين : أحدهما أن" يكون ملجأ بطريقة املع > والثاني أن" یکون 
Qu‏ بطريقة المنافع ودفع المضار . فتن كان ملجأ بطريقة للع uote‏ ین 
غالبا أنه إن حاول فعل قبيح او انصراف عن واجب حيل بينه وبينه » على مثل ما pl‏ 
من حال من يحاول سلطانا وقد علم أن جنده محیطون به على وجه يدفعون عنه لأنه وخال 
هذه يصير ملجأ الى أن لا يهم بذلك . وعلی هذا أجرى شیوخنا رحمهم الله حال أهل 
EL‏ في كونهم ملجئين الى أن لا يفعلوا القبیح . 

والطريقة الثانية في الإبلناء أن بعلم المرء او و یغلب في dB‏ انتفاعه على وجه مخلص او 
دفعه للمضرة ة عن نفسه على هذا الوجه مع شدّة اماجة وزوال وجوه M‏ واللبس » على 


۱) قف : انه . وي هنا غير واضح . ۲ ف : سان . 


باب ني أنه مع کال العقل والشهوة وارتفاع AM‏ قد لا يُكلّف ۳۳۳ 


وقد مضی الکلام في هذه الطريقة في jf‏ الکتاب » ویعود من بعد عند القول في 
النظر والمعارف . 

فإن قال : إن من استغنى بالحسن عن القبيح لو لم ÉK‏ لازم أن يكون تعالى 
مهيلا له مُمرجا . فاذا لم يصح من الله تعالى هذا الوجه فلا بد من تكليفه إيّاه. 

قبل له : وهذا ايضا كالأول لأنه انما يستقيم لك ما ذكرته لو وجب تكليفه مع 
الاستغناء بالحسن عن القبيح » فعند ذلك اذا لم يكلف تعالى قيل له إنه مُهمل مُمرج . 
GD‏ ولمّا ثبت ذلك فلا بصح ما قله OY‏ هذه اللفظة تنبئ عن إخلال منه با وجب 
عليه او إقدام على ما يقبح منه » وانما يتم ذلك بعد أن تتکامل ني المكلف شروط 
التكليف . ولولا صحة هذه الحملة لازم أن يقال بوجوب تكليف الملجأ والصبيان والببائم 
ومن يجري هذا المجرى . فاذا ل JE‏ فيمّن وصفنا حاله انه تعالى أهمله وأمرجه كذلك 
المستغني بالحسن عن القبيح . 

فان قال : اذا كان من هذا وصفه قد ثبتت حاجته الى القبيح وی الحسن على 
سواء » فهلاً جاز أن يتوجّه عليه التكليف بذلك ؟ 

قيل له : إن استغناءه بالحسن عنه يُحلّه محل من لا حاجة به اليه بأنه لا يجد La‏ 
عليه في الانصراف عنه ولا تتردّد دواعيه بين الإقدام والإحجام » ويصير علمه بقبح هذا 
القبيح في Se‏ المصارف ail‏ له من فعله . فلهذا الوجه قضينا بانتفاء التكليف عنه . 

ثم ذكر الصفات التي يجب أن يكون ا مكلف عليها » فجمع ذلك على وجه Audi‏ 
بأن قال : اذا حصل له كل وجوه التمكين على اختلاف أحواله محصلت له المعرفة با 
کلف او التمكين منبا وحصلت فيه I‏ وحصل له ترد الدواعي e‏ بد من أن 
يكلف . وقد دخل نحت وجوه التمكين القدرة والآلة ونصب الدلالة وما أشبه ذلك . 
ودخل تحت العرفة والتمكين منها" كال العقل وصحة النظر والاستدلال على معرفة 


0۱ ق : - ال . ۲) ie‏ 


۳۳۲ الجموع في الحیط بالتکلیت 
اذا شاهد هذه الآثار ونظر في الأمارات الدالّة على حدوث العالم » فیحصل له من تردّد 
الدواعي ما حصل لغیره . 
وعند ذلك بقع الکلام في أن من استغنى بالحسن عن القبیح هل تثبت فيه مشقّة في 
انصرافه عن القبیح او لا يكون كذلك ؟ فان لم تثبت له مشقة لم يتحصل فيه تردّد 
de‏ الا ل ی 
تكليفه . ومعلوم أن المستغني بالحسن عن القبيح لا داعي له اليه » ومن لا داعي له الى 
ie ada ia a ola UT‏ او ا 
باله انظر والفکر فتلحقه مشقّة في الانصراف عنه » فهو ما لم تم به حجّة » بل قد 
يجوز أن يبقى على التوقف والشك أبدا او أن يكون مصروفا عن هذا انفاطر ببعضص 
الصوارف إن عرض له . فلاذا يجب أن یکلّف لا محالة المعرفة » وحاله ما ذكرناه ؟ وهلا 
جرى بحرى الملجأ الذي لا خلاف ني انتفاء تكليفه ؟ 
فان قال من يصير مذهب أبي على ل ای FR ele ge‏ 
عليه النظر والمعرفة لصار ر في حكم من قد أبيح له الجهل » إباحة اجهل قبيحة. فلا بد 


من أن يُكلف . 
قيل له : اما يستقيم ذلك لو ثبت لك أنه ليس من شرط تكليفه زوال الاستخناء 
بالحسن عن القبيح عنه . فا اذا كان ني ذلك نزاع فلو وجب تكليف من هذا حاله 
للعلة التي ذكرتها" لازم تکلیف الجأ ثلا يكون مباحا له Je‏ . على أن هذه الطريقة مما 
لا نرتضيها في أصل إيجاب العرفة » اذ ليس كل ما لم يكلف الرء ء المعرفة به يكون قد 
أبيح له امهل فيه .ین ذلك أن الجهل هو اعتقاد يتعلق بالشيء لا على ما هو به . وقد 
يصح أن يخلو الحي من اعتقاد الشيء ء أصلا الى أن يكون شاكا متوقفا . ولولا صحة ما 
ذکرناه لازم في كل ما يطرقنا من الأخبار أن نکلّف معرفة صحیحها" من فاسدها » وإلاً 
ss‏ الى ما قاله أبو علي من إباحة di‏ فيا . فبطل تعليله إيجاب العرفة بهذا الوجه . 


0 ف : لا بد من, ۲ ي ف : ذكرها. ۳ ف : صحتها . 


K جوع في بط‎ D) 
قاض القضاة عراجار سأر‎ 
ر ا‎ Ik UPS اربع مشخ‎ 


۴ ش: رحمها الله جمیعا. 


۲ ف: الشيخ بللیل. 


۱ ي‌ف: وهو من جمع. 


r4‏ الجموع في الحیط بالتکلین 


الأشياء . ودخل تحت الشقة الشهوة والنفار وما يتبعها . ودخل تحت تردّد الدواعي زوال 
NI‏ وزوال الاستغناء ot‏ عن القبیح 7 

ولمّابيّن' هذه الشروط على ابكملة بِيّن أن الذي يزيل تکلیفه هو عدم بعض هذه 
الوجوه . وان كان اما فرض كلامه في العاقل الذي لا تكليف عليه فقال : انما يزول عنه 
التكليف بالإلحاء وزوال المشقّة او ثبوت الغناء عن القبیح بالحسن » وان كان قد يزول 
عنه التكليف بفقد بعض أسباب التمكين . 

ثم إنه أراد أن يصل ode‏ الأبواب الكلام في الألطاف لأجل أنها معدودة في أبواب 
التمكين وإزاحة de‏ المكلّف . فلمًا وجبت إزاحة علته وكان ذلك قد يكون موقوفا على 
الألطاف » تكلم في أحوالها وأحكامها » وبيّن أن للألطاف اتصالا بأبواب الآلام 
والأعواض وبالجال والأرزاق. وهو الأصل في الشرائع والنبؤات » لأن خسنا انما هو 
هذه الطريقة , 

يتلوه إن شاء الله الكلام في الأطف". 

والحمد لله رب العالین وصلواته على رسوله محمد النبي وآله الطيبين وسلامة. 


1 اف :تين . وهنا في ي خرم. ۲ : -يتلوه ... اللطف. (Y‏ = 
والحمد لله... وسلامة . 


PAGES 


ذكر ني أل الكلام ني الألطاف ما يدخل في أبوابه » وهو الذي ختم به الباب الذي 
قبل ذلك . 

وجملة هذا QUI‏ أن أكثر الأفعال التى ثبت التكليف فيا" على ا مكلفين dE‏ 
باب الألطاف. فإنّك متى نظرت في أو التكليف عرفت أن وجوب النظر والعرفة انما 
هو لهذا الوجه . واذا نظرت في النبوات والشرائع عرفت دخوها في هذا لباب ایضا. ثم 
يتصل:بذلك ما لا يعم الوصول الى ما قلناه الآ به من مقدّمات هذه العارف . فتعلم بذلك 
أن أكثر العلم والعمل هو من هذا القبيل. هذا اذا كان من فعلنا. 

GË‏ اذا كان من فعله تعالى فإنه يدخل فيه ما ققدم ذكره من أبواب الآلام وما يجري 
بحراها ما لا وجه لسن فعلها الا ما يتعلّق بالألطاف . وتدخل في جملته الآجال 
والأرزاق وأنواع الأملاك والأسعار . فان لكل ذلك انتسابا الى طريقة من اللطف. 
وتدخل فيه بعثة الرسل وما بتحمّلونه من حکام الآخرة وأحوالهاء وكذلك ما دونه من 
الشرائع . 

وهذه الأبواب هي معظم الألطاف. وان كان غير فعل الله تعالى وغير فعل المكلف 
رتا صار لطفا للمكلف فيا قد کلف» على ما سيجيء القول فيه. 

وتتقسم هذه الحملة الى ما تستوي فيه أحوال الکلفین في كل وقت db‏ ما يتفاوتون 


ide ۲ ds ف: + وصلاته على‎ )١ 


باب في بیان مائيّة الاطف ۳۹ 
استبعد هذا المذهب لأنه اذا جاز أن يكون فعل المكلف داعيا له الى فعل آحر لم يمتنع أن 
يكون فعل غيره ببذه المثابة . فكذلك فاذا جاز أن يكون فعل الله لطفا وداعيا فهلاً جاز 
في فعل غيره هذا المعنى ؟ وین ذلك أنه اذا جاز في فعل زيد أن يكون مفسدة لعمرو 


. فغير متنع أن يكون فعله لطفا له . وکیف SS‏ هذا القول مع علمنا بتأثير وعظ الواعظين 


O A‏ ا 
التأثير في مثل ذلك فرب واعظ Las‏ عند کلامه ما لا حصل عند کلام غیره cb.‏ 
من کل ذلك ما عم أن تأدية الرسول عليه السلام الشرع الى الأمّة تكون لطفا لهم لأن 
ذلك هو الوجه في حسن بعثته . فثبت صحة ما قلنا إن اللطف قد يكون على هذه الوجوه 
الثلاثة. وقد أجرى رحمه الله اللطف في جواز أن يكون من فعل غير الله لهذا الکلف محرى 
التمكين . فکا أنه يصح أن يكون التمكين من قبل غير الله تعالى نحو تمكين أحدنا 
صاحبه بالآلات وما أشبهها » فيجب أن يجري اللطف هذا المجرى . وَين ذلك أنه قد 
يجوز أن يكون المعلوم أن زيدا إن اتسعت حالته ني الدنيا دعاه ذلك الى الطاعة . وقد 
محصل هذا المعنى Le‏ يكون من جهة الله تعالى من اليراث وشوه! ل 
يكون من جهة العباد كالهبات والعطايا والوصية . 

زين آن المیخین وان ل يلها في آن فعل الکلف یجوز أن یکین لطفا 4 فقد 
اختلفا في جواز أن یکون dé‏ مفسدة له »> على ما 4 من بعد . 

فاذا ثبتت هذه الحملة قلنا : ما كان لطفا من جهة الله تعالی فانه ینقسم الى 
قسمين . أحدها نقضي بوجوبه وهو الذي بتقدمه التكليف فیکون تعالى قد التم 
بالتكليف فعل اللطف كا التزم فعل التمكين والثواب . والثاني هو الذي يقارن التكليف 
فما هذا حاله لا يجب à‏ لأنه اذا كان التكليف غير واجبا فما يقترن به من" اللطف 
الذي يحتاج اليه في التكليف لا يجب ایضا . وهكذا" نقول في سائر ما يقوم هذا المقام 
من التمكين وغيره . 


۱ ف : - وغوه. ۲ gi‏ ۲ ي : هذا. 


۳۳۸ 


باب في بیان مائيّة اللطف 


الأصل ني ذلك ما قد تقرّر أن هاهنا ما لا يصح الفعل دونه » وهو الذي يسمى 
تمكينا . ومنه ما ختار عنده ولولاه لم ختر وان كانت الصحة ثابتة مع فقده » فهو الذي 
يسمى لطفا . ولا فرق فیما هذا حاله بين أن dé‏ من حاله أنه ji‏ عند ما لولاه كان لا 
يختار أصلا او يكون أقرب إلى الاختيار إن لو اختار ون كان لا يقع منه هذا الفعل . 
فعلى JS‏ الوجهين يسمى لطفا . ثم لا فرق بين أن يكون ما ذكرناه ثابتا في الفعل او ني 
أن لا يفعل . فلهذا قد يكون اللطف لطفا ني الفعل الواجب وفيما الأول أن يفعل وان لم 
يكن واجبا » وقد يكون اللطف داخلا فيما لا يفعل من القبيح او فيما الأولى أن لا يفعل 
ما يجري بحری الندب . ولأجل ذلك صار اللطف مقصورا على هذه الأقسام لأنه انما 
یدخل فيما كلف العبد فعله او تركه » ولا يخرج كل ما دحل تحت التكليف من هذه 
الأقسام . ولما ذكرناه من حقيقة اللطف جاز أن يعرى بعض الأفعال عن أن يكون فيه 
لطف بجواز أن مختار على كل حال او لايختار . وفارق من هذا الوجه التمكين لأنه لا بد 
منه في كل فعل اذ مع فقده قد عم أنه لا بصح على وجه 

وكل ما GAS‏ أقسام اللطف فليس يخرج من أن يكون من فعل الله تعالى او أن يكون 
من فعل المكلّف نفسه او أن يكون من فعل غيره وفعل غير الله . فا كان من فعل الله 
due‏ فهو الأكثر » على ما نفضّله من بعد . ولم مختلت balia‏ في أن فعل الله تعالی قد 
يكون لطفا للمكلف ني فعل ما كلف . وكذلك فلم يمختافوا في أن فعل ا مكلف قد يصير 
بعضه لطفا في بعض . وانما المحكى عن أبي على رحمه الله أنه كان يقول : ليس يثبت 
في فعل غير الله وفعل المكلف Cet‏ من فعل فاعل آخر ني فعل هذا المكلف . وان كان 
أبوهاشم ذكر أن أبا علي لم يكن يقطع بذلك وانما كان يورده على طريقة السبر . واتما 


باب في بیان مائيّة اللطف ۳۳۱ 

GG‏ اللطف اذا كان من فعل غير الله تعالی ومن فعل غير المكلف فان التكليف يكون 
موقوفا على حصوله . فان أتى يه ذلك الفاعل كلف المكلّف ما هذا الفعل لطفا فيه ء 
وان لم يأت به زال عنه التكليض بذلك خاصّة . ولا يقال إنه يجب على ذلك الغير' هذا 
الفعل لكونه صلاحا لغيره » اذ ليس يازمه في دفع الضرر الا ما يخصّه دون ما يتصل 
بغيره . وليس يدخل على هذه احملة أن يقول قائل : فقد أوجب الله تعالى على الرسول عليه 
السلام أداء الشرع الى DYI‏ وهو صلاح لهم A‏ 
لطف لغيره . وذلك لأنا نقول إن الرسول له لعف في تحمّل الشرع وأدائه ثم يكون صلاح 
EI‏ تبعا لصلاحه في نفسه Gb,‏ أن نوجب عليه الأداء وليس بلطف له فكلاً ! ول منم 
أن يجب على الکلف ما هو صلاحه اذا تعلّق به صلاحٌ غيره . واا منعنا من وجوبه عليه 
لأجل صلاح غيره فقط . وأوجبنا أنه اذا لم يوجد ذلك اللطت زال التكليف عن المكلف 
بالملطوف فيه . 

فإن قبل : فهل تقولون إن ما كان لطفا لزيد من فعله وفعل غيره من المكلفين اذا لم 
يفعلاه فإنه تعالى يفعل ما يقوم مقامه في اللطف؟ 

قيل له : ذلك بعيد » لأنه لوقام فعل الله تعالى في باب اللطف مقام فعل غيره لقبح 
منه تعالى تكليف الغير الإتيان بذلك الفعل à‏ لأنه اذا كان تعالى هو المكلّف فازاحة العلة 
لازمة له ويصير تكليف الغير عبثا لا فائدة فيه سوى أن يقال إنه يعرّضه بذلك للثواب . 
ود علم آن ااتکلیف لا لكو حسنه الاب دون آن یکون لفمل قي نقسبه مختصا 
بوجه يحسن لأجله. فيجب والحال هذه أن تكون لفعل المكلف Kya‏ على فعله تعالى في 
هذا الوجه خاصّة ليتحسن أن یکلفه . وعلی هذا قال شيوخنا إن المعرفة الضرورية لا تقوم 
مقام المكتسبة ولا لزع القديم dis‏ أن يفعلها بالعبد ولا یکلفه اكتسابها » سيّما من 
المعلوم من حاله أنه يكفر . 

فعلى هذه الطريقة يجري الكلام في معنى اللطف واقسامه . 


)١‏ ي : يجب ذلك على الغير 


۳۳۰ المجموع في المحيط بالتکلیت 


والذي نقضي بوجوبه من الألطاف هو الذي قد عم تعالى من حاله أنه لا بحصنل 
اختيار الطاعة الا عنده » دون أن يكون المعلوم أنه قد GE‏ له اختيار الطاعة بفعل بقع 
منه او من غيره لأن عند ذلك يزول الوجوب » كا أنه لو حصل التمكين بالاللات من 
قعل غيره تعالى لم يكن ليجب عليه تحصيلها له . وجری ذلك بحری ما يعلم أحدنا من 
حال ولده أنه لا مختار التأدّب الا اذا SE‏ من بعض ما يشتهيه . فان عرف حصول 
ذلك له من جهة والدته ل يلزمه أن يتكلف له هذا التمكين » ونما يلزم اذا لم Las‏ 
جهة غيره هذا العنی . 

ثم الذي نقضي بوجوبه من الألطاف عليه تعالى لا فرق بين أن يكون لطفا في فعل 
واجب وترك قبيح وبين أن يكون لطفا في فعل النوافل » لأنا قد أجرينا حكم اللطف على 
حكم التمكين + » فکا أنه لمّا كانت النافلة قد دخلت تحت التكليف فوجب التمكين منبا 
a‏ لت رو 

Gi‏ ما كان من فعل الکلف نفسه فهو جار 2 ر بحرى دفع المضارٌ لأنه بطم من حاله أنه 
مها فعل هذا الفعل كان أقرب الى قعل الواجب فیزول عنه الضرر الذي a‏ بالاخلال 
eue à‏ را ر a‏ ا داف 
من فعله تعالى يجري بحری إزاحة É‏ » ومن فعل الکلف يجري GA‏ دفع المضرّة' . 
واذا جرى هذا الجری اعتبر وجوبه على غير الطريقة التي يجب عليه اللطف من فعله 
تعالى . فلأجل ذلك نقول : ليس يجب على المكلف ما كان لطفا في النافلة » لأنه اذا 
جاز له ترك النافلة ولا ينتظر مضرّة فكيف يجب عليه ما يدعو الى النافلة ؟ Jos‏ في باب 
محل ما يقوله شيوخنا إن أحدنا انما يلزمه أن يأمر بالعروف الواجب Gb.‏ المعروف الذي 
هو من باب النوافل فلا يلزمه الأمر به » كا لم يلزم التارك للناقلة فعلها . ففارق حالنا حاله 
تعالى حيث قلنا إنه اذا کلف فيجب أن يُكلّف کل ما يكون صلاحا للعبد » سواء کان 
من باب الواجبات او النوافل" . 





. الضرر. ؟) ف : او من باب النوافل‎ : )١ 


باب في الوجوه التي لأجلها تختلف أوصاف اللطف ۳۳۳ 
ما 434 الى منافع الدنيا . حتى اذا كان العلوم أن عطية الدرهم الواحد تكون صلاحا له 
في الدين بسمی ذلك « أصلح » من الدينار الذي يرجع صلاحه الى العاجل . وعلی هذا 
المعنى يُفصل فيقال إن كذا « أصلح » ني باب الدين وكذا « أصلح » في باب الدنيا . 

وما يجري على هذا اللفظ بطريقة الاصطلاح قولنا فيه إنه « إزاحة de‏ ا مكلف » ۰ 
لأنا قد تلا اللطف منزلة التمكين» فكنا أن التمكين يجري هذا الاسم عليه فكذلك 
اللطف . ولهذا نقول إنه تعالى لو لم يفعل اللطف بالمكلف مع أن في poli‏ أنه لو فعل به 
لاختار عنده لم يكن « مُريحا لعلته » . ويفارق من المعلوم أنه' لا لطف له لأنه اذا مككنه 
فقط فقد أزاح ele‏ . ويبيّن ذلك أن عند وجود هذا اللطف يظهر زوال العذر في معصية 
العبد » ولو لم يوجد لأمكن أن يكون له عذر . وهذا صفة ما يُجعل ازاحة Ni‏ . فينبغي 
أن يكون بنزلة التمكين في إجراء هذا الاسم . 

وما يجري على اللطف من الأسماء قولنا a‏ توفيق » » الا أن تسميته بذلك موقوفة على 
أن يقع من اف عنده اختيرٌ الطاعة . فإن لم يخترها لم یسم توفيقا » وان جاز أن 
يُسمَّى « لطفا » مطلقا . وانما كان كذلك OY‏ هذه اللفظة مأخوذة من الموافقة » ولن 
يكون ذلك الآ عند فعلين بقع أحدهما عند الآخر فيقال : « وافق فلان فلانا في كذا ؛ 
الل اه . ومها ut‏ أحدهما بالفعل دون صاحبه لم يجز هذا اللفظ عليها . 

Zis‏ هذا اللطف الذي يوافق da‏ حصول الطاعة عنده بأنه « توفيق » . وإن كان لا 
بد من أن يثبت له حظ الدعاء اليه » فيفارق ما بجري على طريقة اللغة لأنه قد يقال : 
« وافق زيد عمرا » وان لم يكن فعل أحدهما حاصلا لأجل حصول فعل" من صاحبه . 
وليس بمتنع في الابتداء أن تكون موقوفة على حصول أمر حتى اذا لم يحصل لم يجز هذا 
الوصف عليا . فعلى ذلك قال شيوخنا إن الإرادة تسمّى ارادة وقع مُرادها او لم بقع 
وكذلك الكراهة » ولا تسمّى الإرادة رضى الا بعد أن بقع المراد ولا الكراهة تسى 
سخطا الا اذا وقع المكروه . فكذلك حال التوفيق 
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۳۳۲ 


باب في الرجوه التي لأجلها تختلف أوصاف الاطف 


اعلم أن معنى اللطف ما ذكرناه . لیس بخلص في هذه العبارة حقيقة اللغة وا اما 
يجري على ضرب من اه با > فهو ÉI‏ اصطلاح . وكا ينطلق على هذا المعنى اسم 
اللطف فقد Giles‏ عليه أسماء أخر تجري هذا المجرى في تارف م ا 
او بغير ذلك . 

وتشبهه بطريقة اللغة هو ما جرت به العادة من ترغيب أحدنا غيره في الأمر الذي 
يريده منه اذا أورد عليه کلاما رفيقا او فعل به ما شاكل ذلك . فسمّى شیوخنا ما يحدث 
من جهة الله تعالی او dut‏ من JE‏ غيره اذا كان له هذا BH‏ باسم اللطف . 

ثم سموه « مصلحة » ايضا و «صلاعا :۲ لمّاکان ذلك مما يؤدّي الى النفع في باب 
الدين جریا على ما تعارفه أهل اللغة في تسمية النافع الحسنة «مصالح» . وب 
«استصلاحا» اذا كان مفعولا لهذا الغرض وهو أن يصلح الغير عنده . 

وقد يسمّونه « أصلح » . وليس یراد بذلك ما تقتضيه طريقة اللغة من التزايد في هذا 
العنی » ولكنهم بصطلحون على ذلك ei‏ أحد أمرين . فإمًا أن يكون الغرض به أنه 
لا شيء يقوم هذا المقام في صلاح العبد وني قربه عنده الى الطاعات . ويجري ذلك 
بحرى قولنا في الله تعالى إنه أكبر » ولا تکون البغية بذلك ثبوت تزاید بينه وبين غيره وانما 
رید اختصاصه جا ليس لغيره . فهذا وجه يحمل عليه قولنا في اللطف إنه « أصلح » . 
وقد es‏ على وجه آخر » وهو أن يراد به أنفع للمکلف من حيث abh‏ الى منافع الأبد 
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باب في اللطف 
هل يجوز کونه لطفا في القبائح او ترك الواجب ؟ 


اعلم أن معني اللطف اذا كان ما يدعو الى الفعل او الى أن لا يفعل فمعلوم أن هذه 
الصفة ليست مختصّة بیعض الأفعال والتروك دون بعض . فکا يجوز أن يكون في العلوم 
0 ء او مل به دعاه ذلك الى فعل واجب والامتناع عن قبيح » وكذالك لا 

متنع أن يكون ني العلوم ما اذا قعل به دعاه الى ترك الواجب وفعل البیح . والذي oa‏ 
ذلك أن اللطف اذا كان مأخوذ من الشاهد فقد طم أن أحدنا قد يرى من حال وده أنه 
إن اعطاه درما de‏ وقد یری أنه إن أعطاه درهما تخلف » فثبت له الظن في AS‏ 
الحنبتين . فلا معنى للمنع من كونه في القدور . 

فاذا تقرّر هذا الأصل أجرى حکم اللطف الذي يدعو الى القبيح db‏ الاخلال 
بالواجب على حكم اللطف الداعي الى الواجب وترك القبيح » » لأنه قد يكون ما هذا سبيله 
في مقدوره تعالى' وقد یکون في مقدور نفس المكلف وقد يكون ني مقدور غيره من 
العباد . 

فما كان في مقدوره تعالى ما له Be‏ الدعاء الى القبيح والی الإخلال بالواجب » 
فمعلوم أنه لن يقع أصلا لعلمنا بأن ما دعا الى القبيح قیسح وقد عرفنا أنه تعالى لا مختار ما 
هذا حاله . ولأنه اذا ثبت وجوب اللطف الداعى الى فعل الواجبات » ON‏ من دونه 
بصير الكلف في حكم الممنوع ما کلف » فما اقتضى وجوب ما هذا سبيله يقتضي أن لا 


۱ ف ستال. 


4 الجموع في الحیط بالتكليف 


ومن الأسماء الحارية على اللطف US‏ « عصمة » » لأنها تستعمل على مثل ما 
ا . فكل لطف صار سيبا لامتتاع الکلف من قبيح على حب لولاه لم 
يكن ليمتنع ب لصي ذلك اللطئف ( عصمة ) . وأصله من المنع . وقد أشبه هذا اللفظ 
لفظ التوفيق لما قلناه من أنه يقتضي حصول الامتناع عنه كا يقتضي قولنا ١‏ توفيق » 
موافقة الطاعة . فلو فعل بالمكلف ما من شأنه أن يصرفه عن ci‏ فلم يتصرف لم يسم 
١‏ عصمة ) . 

وفذین" اللفظتین مدخل في باب الدح Le‏ عند الاطلاق . فلا يقال «موفّق » 
و « معصوم » الا عند استحقاق الوصوف بذلك للمدح . ويجري بحرى قولنا « مؤمن » 
أن إطلاقه sé‏ الماح . فكذلك المعتصم والعصوم Gb. sl‏ على جهة التقييد فقد 
يصح أن يقال في غير الممدوح إنه « موق في كذا » و معصوم في كذا » بعد أن يعم أنه 
اختار الطاعة أو امتنع من المعصية لأجل ما فعل به من اللطف . ولأجل هذا لا يقال 
فيمن يمتنع من القببح على كل حال او يأني بالطاعة على كل حال من دون أن يتصوّر 
فيه فعل ما ذكرناه إنه ( معصوم t‏ او رف ا 

Es‏ ا فلا و 
المقمن دون غيره » لأن ذلك 5 ینبی عن المدح وعن الدعاء له Et‏ والصلاح des‏ هذا 
جرت العادة ني انب . . فن ليس بهذ الصفة لم يجز أن يقال ذلك فيه » وإن جاز أن 
يقال إن الله «لطف» له او «لطف» الله له OÙ‏ هذا لا يُنبئ عن المدح . وليس يبعد أن 
يقال على طريقة اللغة فين ليس عمدوح لفظة الإصلاح gs tih‏ " من جهة التعارف . 

فهذا هو القول في ذلك . 


۱ كذا في الاصلين. ۲ ف: نع . 


۳۳۷ 


باب ني أن اللطف قد یدخل في بعض التکلیف دون بعض 


ات اذا کات یه كرا قلخ أن بن A‏ یکره ين 

الأفعال لا لطف فيه Soi‏ . فاذا de‏ الله تعالى أن المكلف يُطيع في فعل بعينه في كل 
حال اويعصي فيه في كل حال فليس ذلك مما تُتصوّر فيه حقيقة اللطف لما عَم أنه يختار 
على كل حال او لا يختار . واذا حصل الفعل ببذه المثابة زال وجوب اللطف من هذا 
الفعل بعينه . والذي يوضح ذلك أن الألطاف اذا كانت مأخوذة من الشاهد » وقد عا 
آن الاج ول Se A‏ ي نسم 
فيتصور أن عطية الدرهم وأن لا يعطي سواء في أنه لا يختار التعليم » فاذا كان سبیله هذا 
السبيل لم يجب عليه فعل ذلك به . 

وليس لأحد أن يقول : لو جاز هذا الوجه في اللطف باز في التمكين حتى GS‏ 
الأفعال ففيها ما يثبت فيه التمكين وفيها ما لا يثبت » OY‏ الجمع بين هذين ممتنع . Ge‏ 
ذلك أن التمكين إذا كان هو الأمر الذي معه يصح من الفاعل الفعل » فمن دونه 
یتعذر JS‏ حال . وكذلك اذا كان لا يصح الا بآلة او علم او سیب فحكم ذلك 
التمكين المطلق . والأفعال كلها متساوية في ذلك . ولیس هكذا الحال في اللطف لأن 
الرجم به على ما قدّمناه انما هو الى ما يختار عنده الفعل او الترك . 

وغير ممتنع أن fe‏ في فعل من الأفعال أنه على كل حال بقع او لا يقع فيستفتي عن 
اللطف . وهذا بّن في الشاهد » OY‏ أحدنا يعلم أن ولده لا يصح منه es‏ الا بضرب 


)١‏ : الفعل 


۳۳۹ الجموع في الحیط بالتکلیف 


يفعل تعالى ما يُفسد العبد » لأنه يصير في حکم المعذور عند موافقة القبيح . فثبت أنه اذا 
كان من فعله تعالى لم بقع أصلا . وان كان من فعل SU‏ نفسه فقد اختلفوا . فقال 
أبو علي : لايجوز وقوعه ایضا . وعلی ذلك بری أنه ليس في قبائح الشرع ما هو مفسدة و 
أبو هاشم فإنه يقول : لامانع يمنع من وقوع ما هذا سبيله من المكلف . ويكني أن يصير ممنوعا 
بالتهي والزجر دون ما أوجبه أبو علي من صرفه عنه يكل حال > لأنه لايتأنى مع التكليف 
wa‏ على غير هذا الطريق . 

UE‏ إن كان ما وصفناه من فعل غير المكلف نظر . فان وقع زال التكليف عن 
المكلف Le‏ هذا مفسدة فيه » وان لم يقع توجّه التكليف عليه . ولا بدّ من أن يصرف الله 
تعالى ذلك الغير بالنهى إن كان af‏ للتكليف . فان تعلّق بتخليته صلاح فحکه ما 
ذكرناه من زوال التکلیت بالقعل الذي هو مفسدة فيه . 

فان قيل : كيف يصح قولکم إن التكليف يزول عندما بقع الفعل الذي وصفتم » 
وقد عم أن التكليف باقر علينا مع دعاء إيليس وجنوده الى الضلال وأنواع الفواحش ؟ 
فهلاً منع تعالى من ذلك او آزال التكليف Le‏ عنده ؟ 

قيل له : ان شيوخنا مختلفون ني هذه الستلة مع اتفاقهم على أنه لو كان ما هذا 
سییله مفسدة في الحقيقة لم يم يجز استمرار a‏ . لکن أبا علي dé‏ : لا يفسد 
عند دعائهم الا من لولا دعاقم ايضا لفسد . وأجاز أبو هاشم خلاف ذلك لكنه قال 
إن الممتنع من القبيح الذي يرين أنه يلحقه من المشقّة أزيدٌ مما يلحقه لولا هذا الدعاء 
والتزبين ۰ فيصير الکلف ee‏ المشقّة الزائدة معزضا لزيد ثواب » فنجعله من باب 
التمكين لا من باب المفسدة . وقد تقدّم ذكر ذلك » وسيعود تفصيله من بعد . 

GE‏ الكلام ني الاسم فهو أن مختص ما هذا سبيله بأنه « مفسدة » ليتميّر من اللطلف 
الذي SE‏ بوجوبه » لمّاكانت هذه اللفظة تببی عن الحسن او عن أمر زائد عليه . هذا 
اذا أطلق إطلاقا GË,‏ إن دخله ضرب من التقييد فقيل هو « لطلف في القبيح » فليس 
€ 


باب في ان اللطف قد يدخل في بعض التکلیف دون بعض ۳۳۹ 


فقد بان لك الفرق بين الدواعی الى لا بد منها في الافعال الواقعة من العقلاء وبين 
ما ef‏ معد الألطاف . ويكون وجه الفصل بینها أن الذي of‏ معد الدواعى ما لا 
بنفك أحد من المكلفين في شيء ما يكلف عته » وما نعدّه معد الألطاف فالحال فيه 
تختلف على ما تقدّم ذكره . فرب مكلف يكفيه في فعل الواجب او تجلب القبيح die‏ 
بوجوب الفعل او قبحه » وري مكلف لا تار ذلك SN‏ اذا انضم اليه مرض يتزل به او 
بولده او مصيبة تناله في نفسه او ماله الى ما أشبه ذلك . كا ليس عتنع أن يكون بعض 
لاد يكفيهم تصورهم للربة اي تال بالعم » يهم ن ليس GS‏ بذلك حتى یکون 

من الوالد اقبال عليه ورفق به . فبطل ما قدح به في كلامنا . 

فان قيل : اذا كان المعلوم عند الله تعالى أن زيدا لا يؤمن الا عند فعل من الأفعال 
فهل توجبون عليه ذلك الفعل حتى لا بحسن تكليفه من دونه » او تفصلون ذلك ضربا 
من التفصيل ؟ 

قيل له : قد بيتّا أن الواجب من ذلك ما يتعقّب التكليف دون ما يقارنه . فا حصل 
بهده الصفة J‏ فيه . فان كان حسنا في نفسه وقد تعرّى من سائر وجوه القبح جاز أن 
يقال إنه يجب عليه تعالى أن يفعله به UD.‏ إن ثبت وجه من وجوه القبح » مثل ما 
يثاك اذا عل اال أن زيما این ما ت اليه VAE Las‏ و تفس 
هذا المبعوث وهو فاسق G‏ او كافر انما تستقيم طرائقه بعد أن da‏ رسولا الى الخلق مع العلم 
بأن بعثة مّن هذا سبيله قبيحة لدخولها في التنفير والمفسدة » فقد اختلفوا في ذلك . 

فالذي جرى A‏ هاشم أن من كان لطفه في فعل قبیح يفعله الله تعالى فهو je‏ 
من لا لطف له أصلا وعنزلة من يكون لطفه غير مقدّر بمقدار من الفعل محصور لأنه اذا 
كان سبيله هذا السبيل فتكليفه حسن ؛ لعلمنا أنه لا يقع منه تعالى القبيح أصلا كا لا 
حصل في الوجود ما لا غاية له » فیتتزل من هذا سبیله منزلة من لا لطف له أصلا. و2 
ثبت فيمن لا لطف له أن تكليفه يحسن . فهذا قوله في « الخامع الصغير» . وان كان له 
قول آخر قد جرى في بعض كتبه قد بيّن فيه أن من له لطف في أمر قبيح زال عنه 
التكليف عا هذا اللطت لطف فيه . 


۳۳۸ الجموع في المحيط بالتكليف 


من ضروب التمکین على اختلاف وجوعه » وقد يجوز أن يعلم أنه مع التمكين قد DER‏ 
التأڈب بکل حال والتخلّف بكل حال ‏ فلا يكون له لطف . ونحو ذلك هو من يدعو 
غيره الى طعامه OY‏ من دون فتح الباب له لا يصح منه دخول داره » وقد يجوز أن 
يتصوّر من حاله أنه يُجيب الى طعامه سواء خاطبه برقعة أو لم يخاطبه بهاء أو لا يُجيب 
على كل حال سواء دعاه برقعة او أعرض عن ذلك . 

فاذا تقرّرت هذه الحملة في الشاهد ظهر لنا جواز أن يكون ني الأفعال ما لا Ci‏ 
فيه » وثبت الفرق بينه وبين التمكين . فليس ينتفض قولنا إنفي الأفعال ما يستغنى عن اللطف بأن 
بقول قائل : إن الأفعال لاتقع من العاقل مكلف الا لدواع » ولا ختلت ني ذلك فعل من فعل . 
وقد فسّرتَم اللطف بمايرجع إلى طريقة الدعاء والصرف . فکیف يصح استغناء بعض الأفعال عن 
اللطت ؟ 

وذلك لأن الذي لا بدّ منه فما يدعو الى الأفعال هو غير ما نجعله من قییل 
الألطاف . ألا ترى أن الذي يدعوه الى الفعل انما هو علمه بكونه حسنا وطاعة لله تعالى 
وما أشبه ذلك ؟ وغير متنع في المرء أن يكون مع تصوّر هذه الأحوال تغلب شهوته على ما 
يتصوره من حال هذه الطاعات فيختار الراحة والدعة ويتركها . وكذلك اذا كان تكليفه 
باجتناب قبيح وقد علم قبحه لكنه يشتهيه فير ذه العاجلة على ما قدا تصوّره من حال 
ذلك الفعل . فالذي نجعله لطفا هو ما یقربه من اختيار هذا الفعل او SSI‏ عنه مع 
تقرّر ما قد تقرّر لديه . فذلك هو الذي نجعله لطفا . ومثاله من الشاهد ظاهر ؛ ON‏ 
الواحد منا مع معرفته ببذه العاصي وبهذه الطاعات ريّما يصير كلام بعض الواعظین سيا 
له في الانصراف عن القبيح وا والإقدام على الواجب + مع أنه ليس يستفيد بوعظ الواعظ 
علما محال ما قد هي عنه او أَيرَ به . وهكذا القول فیمن يدير أمر ولده في js‏ و وغير 
ذلك » لأن الولد مع تصوّره ما او هدم في العلم ريّما انصرف عن العلم طلبا لاراحة 
فيصير رفق الوالد به سببا في أن یتعلم . 


ع( ف : على قدر. 
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فان قيل : كيف يصح القطع على أن بعض الأفعال ینفلت من اللطف مع آنا قد 
GLS‏ أن ننقطع الى الله تعالى في مسئلة اللطف في كل ما HAS‏ من واجب بفعله او 
قبيح بتركه ؟ وهلا Ko‏ ذلك على أن هذا الانقطاع لا یکون الآ وني كل فعل كُلْفناه 
لطن ؟ 

قيل له : إن هذه di‏ تقع على طريقة من الشرط وان لم تظهر Gé‏ . وذلك لأنه 
يجوز أن في المعلوم لطفا في هذا الفعل الذي كلف فيسأل بهذا الشرط كا أنه يأل 
العافية والمال والولد على مثل هذه الطريقة . فلا كان التجزیز حاصلا جازت منه هذه 
المسثلة » وان كنا نعم أن اللطف مها وجب فإنه تعالى DEN‏ به ولا يمنع العبد منه » 
ولكن ذلك عبادة قد ندب العبد اليها » على مثل ما نقوله في نظائر ذلك من مسئلة 
الغفران والرحمة لأولياء الله والصالين . 


b‏ إن قطع المكلف بالخبر على أن لا لطف له في هذا الفعل أصلا نظر فيه . فان 
كان مُخلی وما يقتضيه العقل فليس بحسن منه هذه المسكلة کا لا يحسن منه مع علمه بأن 
اله لا يرد dt‏ الى الدنيا أن يسأله ذلك . وان ورد الشرع عسئلة اللطف على كل حال » 
وان كان العلوم أنه لا لطن » فذلك عبادة بنفسها وعد هذه العبادة مع الألطاف لأنه 
يظهر بها انقطاع العبد الى الله في كل حال والقيام بتعظيمه 


فثبت ببذه الحملة جواز أن لا يكون لبعض ما کلف الکلّف Cab‏ في المعلوم . وكا 
أن ذلك ثابت ني بعض الأفعال فهو ثابت في بعض الکلفین حتى نعلم من حاله أن لا 
لطن له أصلا » كا أن من له لطف على الحملة فقد يجوز أن ينفرد بعض تكليفه في 
ثبوت اللطف فيه عن بعض » OÙ‏ طريقة الشاهد تشهد بذلك . ألا ترى أنه اذا جاز أن 
يكون للانسان Re Le‏ ی ا ا aa‏ يجوز اذا كن 
له ولدان يعلم من حال أحدهما أن لا شيء يصلحه في كل ما يأمره به » فاذا ثبت ثبت ذلك 
جاز أن يكون الشيء الواحد لطفا لزید ولا يكون لطفا لعمرو کا جوز كنا الشيء 
الواحد: اقا زر يعض ها كلف دن foie‏ 


re‏ الجموع ني المحيط باثکلیت 


Gb‏ الشيخ أبو عبدالله فإنه يقضي بقبح تکلیف من العلوم من حاله أن لطفه في أمر 
قبيح وی بين ذلك وبين من لُطفه ني إيجاد ما لا يتناهى » فحكم بقبح تكليفه عند 
الحالين جميعا . وكأنه يقول : اذا لم يصح حصول هذا اللطف فقد صار المكلف معذورا 
في أن لم يأت بالفعل الذي يكون هذا اللطف لطفا فيه . 


وأعدل الذاهب ني ذلك هو ما فصّله قاضي القضاة لأنه يقول : اذا كان لطفه ني 
أمر قبیح فقد صار لطفه ني أمر مقدور » فاذا ل يقع ذلك فينبغي أن لا يكلف الملطوف 
فيه ويصير تكليفه وال هذه قبيحا . ولا يجري بحرى من لا لطف له مع إمكان دخول 
ما هو لطفه في الوجود . فأمّا إن قدّر أن لطفه فيما لا غاية له فدخول ذلك في الوجود 
محال وبجري ری تعلق اللطف بوجود الضدّین مع استحالة اجتماعها في الوجود . 
فمّن هذا حاله اذا تعذرت الاشارة الى أمر مقدور يُجعل لطفا له فيجب حسن تكليفه 
لأنه بمنزلة من لا لطت له أصلا . فعلى هذا الوجه يجب أن CH‏ الكلام في هذه المسئلة . 


فان قيل : كيف يُتصوّر خلو بعض التكاليف من أن يكون فيه لطف مع أن أكثر 
التكاليف يرجع الى الألطاف ؟ فإنكم تقولون في معرفة الله تعالى إنها لطف وليس يخلو 
الکلت الآن ولا في سائر الأحوال منها » وتجعلون الشرائع ايضا جارية هذا SGA‏ 
اللطف . 


قيل له : ليس الغرض با بتينا الكلام عليه ما قدرته . وائما أردنا ما يصح أن Ji‏ 
بنفسه في باب التكليف من دون تصوّر لطف فيه » نحو تكليفه واجبات العقل والشرع من 
دون أن تکون هناك آلام ومصائب وما شاکل ذلك . فکیف يصح هذا cl‏ وكان 
السائل قد قد ركلامه في موضع يثبت فيه اللطف فقال : Su‏ جاز أن يُكلّف ولا هذا 
اللطف ؟ وقد ثبت أن العارف ألطاف بكل حال فلم JE‏ شيء من التكاليف Gi, Le‏ 
الشرائع فإنها تخالف ذلك فلهذا يجوز أن ينفرد التكليف العقلي من التكليف السمعي E‏ 
وان كان الآن قد جرت الشرائع ني ابلدملة حرى المعارف لا Je‏ الله تعالى من حالها أنهم 
لا تلفون فبا . 


۳:۳ 


باب في بیان أخكام اللطف وشروطه 


اعلم أن الذي يُجعل لطفا لا بد من أن يكون موجودا c‏ لأن العدوم لا يصح 
يكون له حظ الدعاء والصرف . وهذا ظاهر . وکل ما نذکر من أحكام ا 
ما ذكرناه من وجوده وحدوثه على وجه مخصوص . 

والذي بدأ به هو أن قال : يجب أن تکون بين اللطئ والملطوف فيه مناسية » لأنه لو 
م يكن بينها تعلق المناسبة لم يكن بأن يكون لطفا على ابملة أول من أن لا يكون 
كذلك » ولا كان بأن يكون لطفا في فعل من الأفعال أولى من خلافه » ولا كان الملطوف 
فيه بأن بجعل لطفا أولى من نفس اللطف أن يكون كذلك . 

ثم يختلف وجه النسبة بينها ويتشعّب الى طرق . وربّما أمكنت الإشارة الى شيء من 
ذلك بعينه وريّما تكلم فيه على وجه الحملة . ألا ترى أنه قد يتصوّر في مرضه أن يصير 
لطفا في فعل الواجب وترك القبيح لما يشاهد من قلّة صبره على هذا الألم اليسير ؟ 

۳ 

وكذلك اذا اغتم عا يلحق ولده من مرض صار ذلك لطفا له في فعل ما کلف ثثلا 435 
الإخلال به الى مثل هذه الحالة من الغموم . وريّما صارت مخافته لبعض ما محذره سببا 
للإقلاع Le‏ يودي الى انحوف من عقاب الله تعالى . 

وكا قد يصح هذا التصور في هذا الضرب من اللطف فقد عتنم في بعض الألطاف 
مثل ذلك . ألا ترى أن کون الصلاة ناهية عن الفحشاء والنکر ليس يكاد يمكن أن عيّر 
وجه النسبة بينها وبين ما ينتهي عندها ؟ فا حل هذا امحل انما نذكر المناسبة على طريق 
الحملة دون التفصیل . l‏ 


۳۹۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 


واذا كان كذلك 5 ثم أراد العام أن ds‏ حصول ما جوزناه فهو بأن ينظر . فاذا «sb‏ 
زيدا قد عصى الله تعالى في كل ما أمره به فيجب أن يقطع على أنه لا لطض له في المقدور 
على حك لو فعل به لآمن عنده. وان رآه قد أطاع ني بعض الأفعال وعصى في البعض 
قطع بنني اللطف فيما عصى فيه دون ما أطاع فيه . وان رآه وقد أطاع في كل ما كلف 
فليس يمكن القطع على أن كل ما فعله انما فعله لأجل انلطف » اذ قد يجوز أن يكون 
المعلوم من حاله أنه يختار الصلاح على كل وجه . فصار الطريق' الى معرفة؟ 46 اللطف 
في بعض الأفعال او في بعض المكلفين انما هو بوقوع ما يقع من المعاصي فيعلم أنه لم يكن 
فا لطف يدخل نحت القدور . 

وهذا كله اذا كان الکلام في اللطف الذي يفعله الله تعالى » لعلمنا بأنه عز وجل لا 
يبخل على العبد با يصلحه في دينه و" لعلمنا أن اللطف اذا كان من فعله Que‏ فیجب 
أن يكون العلوم من حاله أنه لو فعل لیر عنده فعلٌ ما كلف » فاذا لم يقع الاختیار 
تبينًا أنه ليس في المقدور ذلك . ولا يكون الغرض به زوال قدرته جل وعز على ما کان من 
ذلك ch‏ والضرب » واعا المُراد أن لا شيء “de‏ من حاله مصادفة اختيار العاصي 
لما کلف فعلا او تركاء على ما سنبینه . Ch‏ اذا کان الکلام في اللطف الذي يكون من 

جهة المكلف نفسه فقد يجوز أن يكون قد كلف أفعالا لو سك بها لتمسّك عا هی 
لطف فيه . فاذا وقع بعض القبائح ۸ يمكن القطع على أن لا لطف في المقدور على هذا 
السبيل بل يجوز حلافه ويكون منسوبا الى التقصير ني كي ال حالين . 

فهذا طريق القول" في ذ 


Di  .مرخ ف: الطرق. وهنا في ي خرم.  ۲) ف: معرفته. وهنا في ي‎ )١ 
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باب في بيان أحكام اللطف وشروطه te‏ 


ذلك الواجب وبين هذا القبيح . فلمًا ثبت زوال التخيير بينها بل علم أنه يستحق 
العقاب على ما ob‏ من هذا القبيح علمنا أنه ليس بلطف ولکنه يُخرج الأول من أن يبقى 
له هذا BH‏ . يِبيّن ذلك أن المأخوذ عليه أن یصلی وهو متطهّر فاذا توضأ بالماء الخصوب 
زال عنه ما كان واجبا عليه من الطهارة بالماء المملوك . وكذلك اذا وقف بعرّفة على جمل 
مغصوب فقد سقط عنه' فرض اج وان كان وقوفه هناك على وجه المعصية او يوصله اليه 
بيج يكون عاصيا فيه . فبطل آن يكون القبيح جاريا بحرى الحسن في كونه لطفا 

ثم عد رحمه الله من جملة الشروط أن يكون المكلف عالما باللطف وبالملطوف فيه 
les‏ بينها من النسبة إمّا على جملة Us‏ على تفصيل . وأقام OEM‏ بعض الحالات مقام 
العم وأقام التمكين من العلم مقام الم . وهذه الحملة على التحقيق هي راجعة لا الى 
نفس اللطف ولکنبا ترجع الى اللکلف وان كان الباب مترجما عا كان من أحكام اللطف 
وشروطه . (es‏ کل حال فا ذكره صحيح 

un‏ إا قد جعله۲ لطفا Be‏ الدعاء 
والصرف » فان ما لا بعلم ولا يعتقد لا بتصور فيه هذا العنى . ولأجل ذلك قام DEI‏ فيه 
مقام da‏ . وان کان بين GE‏ والعلم في ذلك فصل ظاهر c‏ وهو أنه اذا كان عالا 
باللطف فاللطف يرجع الى المعلوم لا الى العلم » واذا كان مظنونا فاللطف هو نفس 
الط . مجری :ذلك في باب ری ما یقوله be‏ ان ا عن للع او يتيخ للضرد 
فالظن بقوم مقام لب واه اذا كان معلوما فائما بحسن لنفس النفع واذا كان مظنونا 
فاا محسن لنفس الظر . ألا تری أن الظنون LS,‏ كان على ما نظتّه وربّما لم يكن 
كذلك ؟ فا لم يكن واحد من هذين أعني العلم او ال فاللطف لا يغبت يغبت . فعلى ذلك اذا 
عم مرض ولده صار نفس الرض لا له » ان غلب في ظله أن برض صار له مره 
لطفا له A A‏ اولاق وراه ان ها بعل ان انيه 
قد able‏ برقعة لا تقوى دواعيه الى الحضور . وريّما لا يكون ذلك معلوما ولكنه بخبره 


۱ ف :عله . ۲ ف + جعللاه . 


vit‏ الجموع ني الحیط بالتكليف 


ومن شروطه أن لا يخرج الکلف من أن يكون مختارا الى أن یدخل في حد الإلحاء » 
لأنه اذا كان البتعى باللطض أن يني بالطاعة على الوجه الذي يستحق به الثواب ANG‏ 
يناي ذلك . وهذا بیّن في الشاهد لأنه لا يصير تخويف أحدنا غيره بالقتل وما أشبهه لطفا 
له في حضور طعامه وان كان الكلام اللطيف قد يثبت له هذا الحكمء والفصل ینها 
ليس الا ما ذکرته من أنه في إحدى الحالين' ر يصح أن يبقى اختياره ونتردّد دواعيه ولیس 
كذلك في الوجه الاخر . 

ومن شروطه أن يكون حسنا . وهذا بين اذا كان الكلام فيما بقع من فعله تعالى او 
فيما يقع من فعل نفس المكلف . وذلك لأن ما كان من فعله تعالی فهو واجب في بعض 
الأحوال ویدخل ني باب إزاحة العلّة » وهذا يتضمّن الحسن . وان كان من فعل نفس" 
الکلف فقد أجريناه حری دفع الضرر ودفع الضرر واجب بكل حال » والوجوب يزيد 
على الحُسن.ولولا ذلك لما حسن التكليف به GË,‏ ما كان من فعل غير الکلف وفعل غير 
الله تعالى فالتكليف موقوف حصوله على حصول ذلك الشيء » وسواء فيه ما يقع من 
مكلف او من" صبي وببيمة . وان كان لا يوصف ما هذا سبيله بالوجوب . فانه“ ليس 
تنم أن يكون قبيحا ومع ذلك يُختار عنده واجب او تنم من قببح: ولكن لا یسمّی 
لطفا بما برجم الى BA‏ ويكون التکلیف مشروطا به . 

فان قيل : كيف منعتم في القبيح من أن يكون لطفا وقد عرفتم أن ما کلف المرء في 
الشرع. أن يفعله فقد يكون فعله له على وجه القبح* قائما مقام ما يفعله على وجه الوجوب 
مثل الطهارة بالماء المخصوب وغير ذلك ما أجازه الفقهاء ؟ 

قيل له : لستا نجعل ما هذا سبيله قائما مقام الواجب في كونه لطفا » ولكنا نقول إنه 
يغيّر حال ما كان واجبا عليه حتى يزول الوجوب عنده ولولاه لبتي الوجوب عليه . والذي 
ین صحة ذلك أنه لو جرى عرى الأول في كونه لطفا لصح من الله تعالى التخيير بين 


) ف : احد الحالتين ؟) ف : تقس UES ۴ , Loi‏ 4) ف: ait‏ 
(o‏ : القبيح . 


باب في بیان أحكام اللطف وشروطه vey‏ 


يقال : فقد ثبت اللطف في ذبح البهائم وان كان مباحا » لأنا تقول : قد يصح وجوب 
هذا الذبح اذا كان هناك سیب » كا يقال في الضحايا والهدايا او ما يثبت بالنذر وما 
أشبه ذلك . فأمّا ما حلص كونه مباحا ما حرج عن هذا الباب فان اللطف لا يثبت فيه 
في نفس الذبح ولكنه يثبت في اعتقاد إباحته . وهذا الاعتقاد ليس بباح بل هو 
واجب » فیصح أن یکون له Be‏ اللطف dilit.‏ في g‏ البهائم التخيير الذي 
يثبت في المباحات . هذا اذا كان الکلام ني تفس الذایح وقد یج له هذا cb. EN‏ 
غيره فقد يجوز أن يصير فعل الذابح لطفا له ویلحق ذلك عا pas‏ ذكره من أن فعل غير 
الله وفعل غير الکلف قد يجوز أن يكون لطفا للمكلف وان لم يوصف بالوجوب . 

فحصل من ذلك أن ما يجب على الواحد منا من ذبح البپيمة قد يتصوّر فيه معنى 
اللطف في وجهين» أحدهماني نفس الفعل والآخر' في اعتقاد إباحته . وما لا يجب عليه 
فاللطف الراجع اليه هوني اعتقاد إباحته . وله في نفس الذبوح انتفاع بلحمه وغير ذلك 
ما يصلح للانتفاع به . وربّما كان نفس ذبحه لطفا لغيره .فا ما یقع من الواحد منا من 
ذبح البهائم وغيرها على طريق الدفع عن نفسه فهو من باب الواجبات » ما لم تكن قد 
بلغت الخال به de‏ الإبخاء. وليس کل ما نقضي بوجوبه نقضي باه" اما وجب لكونه 
لطفا « وان كان ما يثبت لطفا من فعلنا فلا بد من وجوبه اذا تضمّن معنى دفع الضرر. 

ثم ce‏ كيفية وقوع التعیین والتخيير فيما ید لطفا . والأصل في ذلك أنه قد يصح 
وت معنى التتخيير في اللطف من فعل الله تعالى » > نحو أن یکون العلوم عنده أن الذي 
يصل الى زيد من الألم قد تُساويه اللذة في كونه لطفا فيثبت فيه ما يجري بحرى البدل 
والتخيير Me‏ فد يجوزل أن بطم تماق من حال ماف أن ب deb‏ متهم تقوم 
في الصلاح مقام بعثة صاحبه فيكون في حكم AI‏ . وهذا انما نقوله عند تغاير الصَوّر 
في هذه الأفعال D.‏ اذا كانت الصورة 1 فالكلام فيه أظهر » لأنه اذا كان العلوم 


0 ف : الثاني . ۲ ف: بوجوبه فانه. 


۳۹۹ الجسیع ني الحیط بالتكليف 


المُخبر بأن المضیف كتب البه برقعة تستدعیه فيصير db‏ لثبوت هذا اللطف ني باب الدعاء 
كنفس الرقعة لو وصلت اليه . 

ما قول : وريّما قام التمكين من الم مقام العلمء OB‏ ذلك على التحقيق انما يتصوّر 
فيما كان من فعل المكلف لطفا له في Te‏ » على ما نقوله في الشرعيات وغيرها . 
فكأنه اذا KE‏ من أن يعلم هذا اللطف صار بمنزلة أن يكون le‏ به حتى اذا لم يفعل 
ul‏ فيه كان قد À‏ من قبل نفسه . وعلی ذلك جاز أن يخاطب الله تعالى الكقار 
بپذه الشرعيات وان كنا À ges‏ نهم DÉS‏ بها . ولكن الذي بحسن لأجله PA‏ بها هو 
کش E‏ . وحصل عند ذلك الانهاء عن الفحشاء 
Ab‏ على نحومنا ثبت في خيرم » وإن كتا تقم التمكين هاهنا مقام نفس العم . 
فكذلك فيما أوجبناه من علمه بالتعلى الذي بين اللطف وبين الملطوف فيه » لأنا کا 
أوجبنا علمه بأصل اللطف فقد أوجبنا علمه dt‏ بين الأمرين . 

فاذا تقرّرت هذه ابخملة فيجب في كل ما ينزل من الآلام وغيرها يبعض الأحياء أن 
يكون معلوما لبعض المكلفين حتى بصح كونه لطفا . ولا يُنظر في ذلك الى ما يخنى علينا 
من هذا الباب لأنه يجوز أن لا نكون عالمين به ولكن الملائكة تعلمه . 

GÜ‏ ما أورده من الكلام في أن هذا اللطف هل يقال إنه واجب JS‏ حال او لا 
يكون كذلك » فقد pig‏ بان . لأنا ذكرنا أن ما i‏ عن التكليف فضي بوجوبه وما 
قارن التكليف او در GE‏ عليه فلا يصح أن بُحكّم بوجوبه » لأن ذلك مما إن وجب لم 
يجب الا لأجل التكليف » فاذا لم يكن هناك تكليف فلا وجه لوجوبه . وجری الخال فيه 
حری التمكين » فكنا أن الذي نقضي بوجوبه من هذا الباب هو ما يلتزم بالتكليف دون 
غيره فكذلك حال اللطف . هذا اذا كان اللطف من فعله تعالى . فإن كان من فعل 
العبد فقد ذكرنا أنه واجب ما دام متضمّنا لدفع الضرر ON‏ وجوبه عليه لا وجه له الا 
ذلك . فلهذا نقول إنه اذا كان لطفا في النوافل فليس يجب كا لم تجب نفس النافلة . 

Us‏ المباح فلا مدخل له في كونه لطفا لأنه يستوي فعله وأن لا يفعل » ولالطت مزيّة 
على ذلك سواء كان من فعل الله تعالى او من فعل العبد . ولا يعترض هذه السملة أن 
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وهذا à‏ يتضي ارتفاع وجوبه عا مع علمنا بأن هذا الفعل واجب علينا JS‏ حال ei.‏ 
مو ue‏ هر 
اد ل ا er A‏ 
لكان le‏ لى طريقة أبي علي یلزم القدیم تعالی أن یفعل بهذا الرتکب لما ب بستیحق به ال 
ما قوم مقام اد » فقد حصل أن فعل الله تعالى قد قام مقام فعل الکلف ۰ فالحواب 
عنه ظاهر لو سلمنا صحة ما قاله بو علي وأوجبنا أن يكون اد من مصالح الدين دون 
مصالح الدنيا ل ا و یز 
لا من قبله » لأن المرتكب لهذه الكبيرة م K‏ إقامة A‏ على نفسه حتى يقال : | 
de a‏ قد لا E‏ 
فغیر ممتنع أن يقال : اذا عصی الامام َمل الله بهذا الستحق لحد ما یقوم في اللطلف 
مقام ما كان يفعله الامام به . وا كان 4 مسثلتنا ما أورده السائل لو كان من قول 


أبي علي أن الإمام اذا عصى في فعل ما کلف أن یفعله فإن الله تعالى يفعل بنفس الإمام 
مثل ما قد كلفه أن يفعله بغيره . وهذا ما لا ثبات له ولا تشتبه الحال فيه . 


ثم أورد الكلام في أن اللطف هل يصح أن يُجعل جهة للتكليف او جهة للطاعة ؟ 
وكان الذي دعا الى ذلك اختلاف الشیوخ فيه » وان كان si‏ هاشم قد حمق هذا 
الكلام . والذي يجب تحصيله ني ذلك أنه لا یتآتی ني اللطف أن يُجعل جهة لواحد من 
الأمرين . أمّا التكليف فهو ما قد يتقدّم على اللطف لا سيّما اذا كان الكلام في اللطف 
الواجب . واذا كان التكليف Ve‏ واللطف' متراخيا عنه فكيف يصح أن يكون جهة 
للتكليف » مع العم بأن ما كان جهة لغيره لا I‏ من مقارنته له" » على ما نقوله فيما 
تحصل الأفعال عليه من ابحهات بالارادة وغيرها ؟ فعلى ذلك pas‏ أن يكون اللطف جهة 
لوقوع التكليف على وجه يحسن . فا اذا جعل اللطف جهة في الطاعة فهو أبعد ؛ OY‏ 


۱ ف : فاللطف. ۲) شا : - له . 
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أن زيدا له صلاح في الألم الذي ينزل به او ني اللذة التي ینالها فمعلوم أنه لا يتعيّن ذلك 
fl‏ مخصوص دون غيره بل كل عين من الألم يقوم مقام صاحبه . وكذلك القول في 
Soul‏ فاغا تشتبه الحال فما تتغاير فيه الصورة» Gb‏ ما ليس هذا سبيله فالأمر 
فيه أظهر . ولا شىء من فعله تعالى الا ومعنى التخيير على هذا الوجه الثاني ثابت فيه » 
الا في إعادة من له حق او عليه حق لأن غيره JS‏ حال لا pi‏ مقامه . 

وليس هذا الباب بمقصور على ما كان من فعله تعالى . فان الذي نجعله من أفعال 
SI‏ ايضا حکه هذا الحكم . ألا تری أنه اذا كانت المعرفة لطفا له فسواء' المعرفة التي 
تقع هذه القدرة او الي تفع بقدرة sp‏ مع علمنا ob‏ تغاير القدرتين بوجب تغاير 
القدورین ؟ ولكن الغرض با نقوله في التعيين والتخبير هو اتفاق الصورة واختلافها . فعلى 
ذلك يثبت المكلف مخيّرا عند التكفير بين أمور مختلفة الصور وقد يكون مخيّرا بين أمور 
Ge‏ الصور » كا يقال ني الصلاة ني زوايا السجد وان كنا نعلم أن ما يفعله في جهة 
يخالف بل يضاد ما يفعله في جهة أخرى . وحتى أنه اذا قضى بأن الصلاة قد تضيّقت 
عليه فليس الغرض فعلا بعینه . وكذلك القول فيما نجعل معيّنا من الواجبات نحو رد 
الوديعة . 

فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : إن ما كان من فعل المكلف من الواجبات التي نع 
ألطافا فليس تدخل فيها طريقة البدل لأنه لوكان هناك آمر آخر يقوم هذا المقام لازم أن 
يتعبّد إلله تعالى به . فعلى ذلك gaë‏ بأن لا رابع ني الكقارات يقوم مقام هذه الثلاث . 
وهكذا الحال في سائر عبادات الشرع . ويفارق ذلك أن يكون اللطف من فعله تعالى » 
لأن من SU‏ أن يكون ني مقدوره ما يقوم مقام ما فعله ولكن الغنية قد وقعت بهذا 
Jedi‏ . وكا لا نجوز أن يكون لما قد تعيّدنا به Ju‏ من فعلنا فلسنا نجوّز ایضا أن 
يكون له بدل من فعل الله تعالى بقوم في الصلاح واللطف مقام ما یتکلفه العبد بنفسه » 
لأنه لوكان كذلك لوجب عليه تعالى أن یفعله LU‏ كان هو امكف فیلزمه إزاحة Ai‏ » 


)١‏ ثا: فسوى. 
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عنه » لم يجب أن نجعل اللطف جهة للطاعة . ألا تری أن جهات الفعل لا يجوز 
تأخيرها عنه ؟ وقد يصير الوجب لكثرة الثواب أمورا تشر نحو وقوع الافتداء من الغير به 
وحصول النفع على مر SEM‏ عندهء الى ما أشبه ذلك من الوجوه العدودة في عظم 
الافعال . فاذا لم یجعل شيء من هذا الباب جهة للطاعة فكذلك اللطت . 


ثم تكلم في وجوب تقدم اللطف القذر الذي به يجب أن يتفم . ما وجوب تقدّمه 
على الملطوف' فيه بالوقت الواحد فلا شببة فيه » لأنه لا يكون داعيا الا وقد تقدّم ما يدعو 
اليه من الفعل والكف . وانما اختلفوا في هل يجوز أن يتقدّم اللطف بأزيد من الوقت 
الواحد أو لا يصح أن يتقدم Y‏ بهذا القدر من الوقت . 

فالذي قاله أبوعلي رحمه الله أنه لا يجوز أن يتقدّم بأزيد من هذا الوقت الواحد . 
وعلل ذلك بأنه لو نقدّم بأزيد من ذلك صار ني حال الفعل في حکم اللسي السهو عنه 
فلا یکون له Be‏ الدعاء الى الأفعال RO‏ 


من فعل الله تعالى" دون فعل العباد . وأجاز في فعل العبد أن يكون لطفا له وان تقدّم 
بأوقات . 


Gb‏ آبو هاشم فانه يجوز أن یتدم بأزيد من الوقت الواحد بشرطین . أحدها أن لا 
يصير في حكم المنسي ني حال الفعل ۰ فإن صار كذلك لم يجز هذا التقدّم . والثاني هو 
أن يكون في تقدعه أزيد من وقت واحد صلا زائد . فإن لم يكن كذلك لم يكن في 
التقديم معنى » كا يقال مثله في تقديم الأمر بأزيد من الوقت الذي يصح من المأمور أن 
یستدل به على ما أريد منه . والذي يبيّن صحة ذلك أن هذا اللطف انما يصير لطفا لعلم 
اللطوف له حاله . فاذا استمر به هذا العم فينبغي ,ٍ أن يجوز تقدمه " بأزید من الوقت 
الواحد کا جاز تقدمه بالوقت الواحد . يوضح ذلك أن آبا علي انما منع من تقدمه A‏ 
الوقت الزائد لاعتقاده أن حالته تضعف عند الفعل . فاذا كنا نعل أن تمه لا نع من استمرار 
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اللطف هو ما له Be‏ الدعاء ام الى الأفعال وما هذا سبيله فالواجب أن يتقدّم وما يتقدم غیره 

لا يجوز أن یکون جهة فيه » كا لم تكن القدرة لما وجب تقدّمها جهة في الفعل الواقع 
جه . فني الأول كان متأخترا عن غيره فلم يجز أن يكون جهة » وني الثاني كان غيره تخر 
عنه فلم يصح أن يكون جهة له ايضا . 

لا pk‏ على هذه ابحملة أن يقال : فقد يصح کون الشيء جهة لغيره مع تقلام غيره 
نحو ما تجعلون العزم CA‏ من JAN‏ جهة للصوم الواقع بالنبار » لأنا لا نقول فيما كان 
مفعولا بالليل إنه جهة U‏ يُجعل صوما . وكيف نجعله كذلك وتلك العزيمة قد نقصت 
وعُدرمت في حال ما يكون المرء صائما » مع أن من شأن ما يكون جهة لخيره ثبوت 
المصاحبة او ما يجري بحراها ؟ وانما يوجب من أوجب تثبيت Lt‏ أن يكون قد Qi‏ هذا 
الکلف في جزء من الليل بهذه Et‏ حتى اذا أنى بها ور أنه اتصل به النوم الى آخر 
النهار من يومه لكان صومه صحيحا لا يلزمه فيه القضاء . فأين ذلك ما نحن فيه ؟ 

وبعد فالصوم لیس یر بها الى فعل من جهة الصائم اما هو الك عن الفعل . 
وما حل هذا امحل فالعزم لا یر فيه واعا بر في الأفعال . فلا يُشبه ذلك ما أنكرناه من 
کون اللطف جهة للطاعة مع أن كل واحد منها هو فعل . 

فإن قال : أليس يصح أن تكون هذه الطاعة مع وجود اللطف أقل ثوابا ومع عدمه 
أكثر ثوابا » على تفصصيل في هذا الباب يُذكّر من بعد ؟ فقد صار اللطف على هذا 
الوضوع جهة في الطاعة لتغير حکها في الثواب به . 

قبل له : إن على الحقيقة انما يكثر الثواب على هذه الطاعة لزيادة المشقّة ویقل عند 
Lu Le‏ . فاللطف إن كان له تأثير فا ور في de‏ المشقة لا في الثواب وكثرته وقلنه . 
ألا ترى أنه تعتبر كثرة الثواب بكثرة المشقة دون أن تکون لانتقاء اللطف الذي لا ُتصوّر 
فيه الزيادة ؟ واذا قلت المشقة قل الثواب ولا يتصوّر هذا المعنى في نفس اللطف . 

وبعد فلو لم نرجع الى هذا التحقيق الذي ذكرناه وجرينا على مقتضبى ما سأل السائل 


۱ ف : فيه . 
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من الالام او لا یجوز ذلك ؟ وهل يصح أن يُطلّق على ما هذا سبیله لفظ اللطت او لا 
يجوز ذلك ؟ 

وأجاب بأنه غير متتع أن يكون وجود هذا الظلم من JE‏ هذا الظالم سيا في أن يزول 
کون ما يفعله تعالى لطفا € حتى لولا ظلم هذا الظالم لبتي ما كان من فعل الله تعالى 
لطفا » فيصير عدمه شرطا في بقاء ذلك لطفا ووجوذه شرطا في خروج ذلك عن کونه 
لطفا . ومنزلة ذلك منزلة ما قد ذكرنا في الشرعيات أن ما كان قبيحا منها قد يصير سببا 
روج الواجب عن كونه واجبا على ما تقدّم . وهذا انما يُتصوّر اذا كان العلوم أن هذا 
GS‏ يصير رد الألم لطفا له . فين فعل أي فاعل كان تثبت هذه القضية . 

ثم حكى اختلاف كلام الشیوخ ني تسمية ذلك لطفا ون بعضهم قال : لا يجوز 
أن (A‏ بذلك حتى اذا كان قبيحا صار قبحه منافيا لوجه اللطف لما كان قولنا 
« لطف ؛ بتبئ عن وجوبه ووجه الوجوب لا يقارنه وجه القبح' . وفيهم من لم عتنع من 
ذلك . ولعل الأقرب هو الأول . والكلام في ذلك يعود الى العبارة . 

ثم أورد ما كان يذهب اليه أبو هاشم من أن من شأن اللطف أن يكون مُدركا او ني 
حك المدرك وأ وأن ما خرج عن ذلك لا بصح کونه لطفا . ومذا شيء قد أورده أبو هاشم 
عند كلامه في أن تقديم الفناء على الوهر لا بحسن لأنه لا فائدة فيه . فلمًا قيل له : هلا 
أجزت أن يكون فيه لطف ؟ قال : إن من شأن اللطف أن يكون مدركا او في حكم 
المدرك » وما تقدّم من ن الفناء لا تثبت فيه هذه القضية" . فان جُعل لطفا فليس الا ما 
2 الى علم SU‏ بأن القديم تعالى يقدر على إفناء الق وذلك ثابت » تمذم الفناء 

على ابلواهر ۲ او ۸ يتقدّم . وكذلك قال في إرادته تعالى اذا جعلها السائل لطفا . 

وليس يصح أن يكون الذي يريده أبو هاشم بذلك ما كان لطفا من فعل العباد . 
وانما ينبغي أن يقول ذلك فيما يُجعل لطفا من فعله تعالى » Vis‏ قد ذهب هو الى أن 


mis )۱‏ ۲ ف : الصفة . ۳ ف : A‏ 
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Ilia‏ فينبغي أن يجوزما قاله أبو هاشم » وأنيعود اکلامبينه ای أن ذلك هل يصبر في حكم 
النسي أم لا يكون کذلك ؟ ولا وجه يقتضي أن يصير منسیا على ما بينّاه. 

والذي يشهد لذلك ما قد عرفنا من الألطاف في الشاهد » لأنه قد يجوز أن يكون 
اللطف الذي يأتيه الواحد منا عند دعائه غيره الى طعامه یتدم بأوقات كثيرة ولا یر في 
كونه لطفا . وكذلك فان حالة الرسول صلّی الله عليه في محانبته للكبائر وغير ذلك ما 
يصير لطفا TU‏ في القبول منه » وان كان متقدما على حال القبول بأوقات . وكذلك 
الخال في الصلاة التي قد ورد Dai‏ بأنها تنهي عن الفحشاء والمنكر لأا pa‏ بأوقات 
كثيرة. ولا بور في هذا الحكم ما قد عم أن التأثير ليس هو لآخر جزء من أجزاء الصلاة 
بل أول الصلاة حكمّه حكم آخرها » ولا شبة في تقدّمه بأوقات على ما يحصل من بعد 

من الإنهاء عن الفحشاء والنكر . فتبت أنه لا وجه pe‏ مما قاله آبو هاشم . 

وهذا الحلاف انما يتحصّل في الأمر الذي بحدث وينتني . فأمًا فيما يستمرٌ فالأمر فيه 
أظهر . فاذا تقدّم اللطف بالوقت الواحد او بأوقات كثيرة فغير تنم أن يبقى الى حال 
الفعل كا ليس عتنع أن dx‏ في حال الفعل » لأن ما يثبت من حظه هو الدعاء الى 
الفعل فاذا وجد فقد وقع الغنى عنه » وأشبه من هذا الوجه القدرة . فان ثبت في بعض 
الألطاف أنه يستمر وجوده فليس ذلك عمنوع منه ولكنه لا يكون لطفا في هذا الواقع الا 
أن يتصوّر كونه لطفا له فيما بعد في أفعال أخر. 

فان قيل : أفتفصلون على هذا الأصل بين أن يكون Lie‏ على الفعل والتکلیف 
حاصل على الحملة وبين أن يتقدّم ولا تكليف أصلا؟ 

قبل له : بل لا فصل بینها لأن من ابخائز أن يوجد اللطت في حال ما يكون العبد 
مراهقا ثم يستمرٌ به الى أن يرد التكليض عليه او يستمر العلم به الى هذا الوقت » كا لیس 
تع أن يوجد فيه التمكين على هذا الح ثم یسم به الى حال التكليف . وانما يصح 
ai‏ من ذلك على طريقة أبي علي G.‏ على ما اخترناه فلا وجه للفصل بين الأمرين . 

نم يسأل نفسه عن ظم الظالم هل يجوز أن يقوم في كونه لطفا مقام ما يفعله الله Jus‏ 


باب فیما يتناوله التعبّد من اللطف والفسدة وما يتصل بذلك 


اعم أن القصد ببذا الباب هو الفصل بين الأفعال التي يصح أن تکون ألطافا 
والأفعال التي لا يصح ذلك فيا » وكيفية القول في أحكام né‏ اذا جعلت مصالح 
وألطافا . | 

والأصل ني ذلك أنه لاب من أن يكون ني أفعال ا مكلف ما یکون وجوبه لأمر يرجم 
اليه حتى يستقلٌ في الوجوب بنفسه ولا بتعلّق وجوبه بوجوب غيره » فيكون أصلا وما عداه 
يصح أن يكون مرا عليه او لطفا فيه . وذلك نحو العقليات من الفعل والترك كالإنصاف 
ورد الوديعة وشكر النعمة والتحرز من الضرر les‏ الأمور التي نعرف قبحها عقلا 
کالکنب والظلم Jet‏ والعبث وكفران النعمة الى ما أشبه ذلك . وانما وجبت هذه 
القضية لأنه لولم يكن هاهنا ماد أصلا ني هذه الأفعال وجُعلت لطفا في غيرها ايضا 
4 تنته ا حال الى حدٌ ينقطع فكان پلزم أن تكون هذه الأفعال ألطافا في أفعال أخر مع أنه 
لا بعكن الاشارة الى ما يصح کون هذه الأفعال لطفا فيه . ولو أمكنت هذه الإشارة ايضا 
لكان حكم E‏ الأفعال فلا يكون بأن يُجعل أحدهما لطفا في PNA‏ 
بأولى من خلافه » ومتى جُعل ذلك الفعل لطفا في شيء آخر اتصلل ذلك با لا غاية له . 

ولا يصح أن يقال : Sa‏ صارت هذه الأفعال ألطافا في فعل الغير لا في فعل نفس 
الكلف ؟ لأن ذلك يقدح ني وجوبها علینا . ألا ترى أنه ليس يجب على المكلف فعل ما 
ينفع غيره اویدفع الضررعنه؟ فحيث ثبت وجوب هذه الأفعال او هذه التروك' Us‏ على tel‏ 
إن كانت ألطافا فينبغي أن تكون ألطافا في أفعال أخر لهذا المكلف وهذا ما لاسبیل اليه. 


) ف : والترك . 
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العرفة التي یفعلها الواحد Le‏ بالله تعالى وبصفاته وما يستحقّه من جهته من ثواب او 
عقاب انما يجب لکونها لطفا » ولیس من مذهبه أن العرفة مدركة . فکیف يصح له أن 
تشیع هذه القضية في الألطاف كلها ؟ 

فأما الكلام في تصحيح هذا الأصل ففيه نظر لأن العتبر انما هو بعلم الملطوف له 
فقط à‏ فسواء کان مدركا او لم يكن كذلك فا حال واحدة . ألا تری أن ما كان مدركا 
من ذلك فكونه لطفا موقوف على عام ا مكلف به حتى لو وجد وم يعلمه لم يكن لطفا له ؟ 
فيجب أن يكون الاعتبار بذلك فقط وأن يكون ما كان مدركا من هذا الباب فطريق 
العلم به هو الإدراك » لا على أن يكون الشرط في كونه لطفا كونه مدركا . وان كان 
الأغلب من الألطاف بالصفة التي يذكرها أبو هاشم » نحو الآلام ونحو الكلام الذي 
يصير لطفا للسامع في بعض الحالات وتو اللخواطر التي ترد على المكلف فانها من جنس 
الكلام عندنا . وكذلك القول في الكتابة والإشارة وما يجري هذا الجری . 

ثم بيّن أن الألطاف تنقسم . ففيها ما يتعلق كونه لطفا بجملة من الأفعال بترّب 
بعضها على بعض . وفيا ما لا يكون كذلك . ألا ترى أن أفعال الصلاة لا يكون بعضها 
لو انفرد لطفا ما لم تجتمع وا لم تكن هناك أفعال أخر تنقدّمها او ls‏ عنها حتى اذا 
حصل gesat‏ أمكن أن بقضی فيه بثبوت اللطف . وليس كذلك المعرفة او ما يجري 
حراها لأن اللطف فيه يتعلّق لا بمجموع علوم بل برجم الى الآحاد . وكذلك الآلام وما 
يجري بحراها . وقد يتصور فيها هذا المعنى كا یتصور فيا حلافه ۰ فصار ذلك موقوفا على 
الدلالة . والشاهد يشهد بمثل ذلك . فانه قد يجوز أن لا يثبت اللطف فيمن ندعوه الى 
طعامنا بالفعل الواحد حتى تجتمع عدّة أفعال » وقد تكون الال بخلاف ذلك . فيجب 
أن نجري اللطف فيما يفعله الله تعالى او y‏ العباد به على هذه الطريقة . 


. وان‎ Le 0. 


باب فيما بتناوله التعبّد من اللطف والمفسدة وما Je‏ بذلث Yoy‏ 


۱ Ge un 
القبیح يجب تجتبه وما منع عن الواجب فکثل » لأن في كي الحالين يحترز المرء من‎ 
الشرع في٠بعض القبائح على‎ Ua الضرر وقد تقزر في عقله وجوب ما هذا سبيله . وربّما‎ 
وجه المفسدة فيه » كا ورد الكتاب في شارب" اللحمر والميسر. وريّما لم يرد الشرع‎ 
بالتفصيل فيه فيحتاج الى تأمّل ونظر في إلحاق كل واحد من ذلك ببابه . وطريق الفصل‎ 
بين الأمرين أن كل ما أمكننا أن نعرف قبحه من دون أن نعرف وجوب شيء من الأشياء‎ 
بصير ذلك منعا منه وکا له » فيجب أن نقضي بأن وجه القبح فيه كونه مفسدة اذ لا‎ 
nie RSS EE SAS 
ثم نعلم قبح هذا القبيح ما على ذلك » فیجب أن يكون وجه القیح فيه كونه منعا عن‎ 
. الوجوب وتركا له‎ 

وم يختلف مشايخنا في الفصل الأول من الشرعيات » وهو ما كان معدودا منها في 
باب الألطاف . واا اختلفوا فيما o‏ بقبحه . فالذي استقرٌ عليه مذهب أبي ها 
هو التفصيل الذي ذكرناه من انقسام حال القبائح الشرعية الى الوجهين الذين بيتاهما . 
Gb‏ الشيخ أبو علي فإنه كان لا يرى أن في هذه القبائح الشرعية ما يكون قبحه لكونه 
مفسدة ولكنه أبدا يكون القبح فيه لأنه ترك للواجب . وهذا قو كان يقوله أبو هاشم في 
الأول ؛ ثم تركه الى ما حكيناه عنه وذكر أن الزنا وشرب اللحمر وما يجري بحراهما انما 
يقبح لانه مفسدة لا غير. 

والذي يدل عا لى ذلك ما" تقسرّر من أصلنا أن العلم بقبح الفعل يتبع العلم بوجه 
القبح U‏ على جملة او تفصيل | . فلوكان الزنا وما آشیبه يقبح لأنه ترك لواجب هو لطف 
للم أن لا نعلم قبح الزن Si‏ مب على oo à‏ صا إل ا 
عندما نعلم أنه ترك لذلك الواجب . وقد ثبت أن العلم ۽ بقبح الزنا وما أشبهه لا يقف على 
العلم بوجوب واجب من الواجبات » فبطل أن يكون قبحه لا ذكره الشيخ أبو علي . وييّن 


)١‏ ف : بیان . ۲ ف : ما قد. 
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فيجب القضاء ob‏ هذه الأفعال هى أصول وأن ما عداها من العارف او من 
الشرعبات هي التي يصح أن تجعل ألطافا . 

. المعارف فسيجيء الكلام في أحكامها وكيفية کونبا ألطافا‎ GË 

وما الشرعيات فقد بِيّن هاهنا حالها . وجملتّها لا تخرج عن أقسام . ففيها ما يكون 
لطفا مقصودا في نفسه . وفيها ما يكون مسهّلا للواجبات منه" کا أن الأول يكون لطفا فيما 
e‏ من العقليات . وفيا ما يكون شرطا في أحد هذين او فيها فد واجبا لما لم بعکن 
J‏ الواجب والاتیان Le‏ هو لطف من دونه. وأنت تتبيّن ذلك بالصلاة وما أشبهها من هذه 
الات ا ما جروج AS OR‏ ابیت اللطت فيه . وننه ما يكون 
مندوبا اليه فالوجه فيه كونه مسهلا مسهّلا » لأنه قد عرف أن من اعتاد بابا من الأبواب سهل 
عليه بخلاف ما يسهل على غيره . فاذا ارتاض المرء بفعل النوافل خف عليه مواقع 
الفرائض وصار ذلك سبيا لتمسکه بها ردك ليله الا ا 
بالفرض وكذا الخال في هذه الشرعيات أجمع » حتى قال الفقهاء إنه لا يصح أن يُثبت 
الرء واجبا على نفسه بالنذر الآ في الباب الذي له أصل في dal‏ وهذا يكشف عن 
صحة قولنا إن هذه النوافل يجب أن تکون مسهلة للفرائض LE‏ فيا . ثم تجري حال 
غيرها من العبادات على هذا LAH‏ 

وقد عُلم أن هذه الأفعال الشرعية وان تعلّق الصلاح بها فلها مقدّمات لا بد منها 
حتى لا تثبت صلاحا مع عدمها » فتكون تلك المقدّمات تجري بحراها وان كانت تابعة 
لها . وذلك نحو الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة وما يجري هذا المجرى OY‏ الوجوب 
قد تعلق بها ايضا وتِعدّر الوصول الى ذلك الأصل من دونا . 

فهذه حال ما كانت العبادة متعلقة ai‏ بالفعل . 


ماما ورد الشرع بوجوب اجتنابه ولزوم USI‏ عنه فهو على ضربين » أحدهما يكون 


. قا: فيه متعلقة‎ Y ui )١ 


باب فیما یتناوله التعيّد من اللطف والفسدة وما pas‏ بذلك Yoq‏ 


يقع من ذلك الغير ما قد وقع . فافترقت الخال يينها . وصح أن القبائح الشرعية يجوز 
قبحها لكي الوجهين . 

ثم عاد ني آخخر الباب الى أن قال إن الواجب من هذه الشرعیات نحو الصلاة وغيرها 
لا عتنع أن لا يكون لطفا الا اذا تقدّمه غيره او كان الفاعل له على صفة مخصوصة . 
وهذا هو الذي ذكرناه في الصلاة وغيرها . وكان الأصل في ذلك أن هذه الشرعيات اذا 
كانت ألطافا فمن الخائز أن يكون الشىء منه بکل حال لطفا ومن si‏ أن لا يكون لطفا 
الاً بشروط وأوصاف » لأن حالها تفارق حال العقليات الي اذا وجبت فلأمر يرجع اليا 
تجب » فاذا ثبت ذلك وجب ما لا يتم أداء الواجب الاب . الآ أن هذه الشروط ریما 
كانت معلومة ويجب ذلك فيا » وريّما كان الظن في بعضها يقوم مقام العلم . فإنه اذا 
à‏ عل DRE‏ مر ناه مس . ثم ما كان معلوما منه 
فاللطف یتعلق بنفس العلوم » واذا كان مظنونا فنفس EN‏ هو اللطف دون مظنونه الذي 
قد يجوز حصوله وأن لا حصل. ويبيّن ذلك أن اللطف لا بد من حصوله للمكلف ؛ 
والذي قد gad‏ حصوله له انما هو نفس الظن دون الظنون . . فان كان ذلك من الباب 
الذي de‏ بالمستقبل فالعلم لا طريق له اليه ولا بد من إقامة GI‏ مقامه . فلهذا يقال 
إنه اذا GB‏ أن الصلاة ستجب عليه يلزمه أن يتطهّر وربّما أدرك الصلاة وربّما لم يدرك . 


۳9۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


ذلك أن ما كان قبيحا لكونه منعا من واجب هو صلاة او غیرها فا لم de‏ وجوب الصلاة 
لا نعلم أن الاشتغال عنه بما یعانعه يقب . 


وليس لأحد أن يقول : فهلاً كان الزنا يقبح للأمرين او يكون ترك الصلاة يقبح 
للأمرين ؟ لأن ما بِينّاه قد أبطل ذلك . ألا ترى أنه قد أمكن أن eK‏ قبح ترك الصلاة 

عندما dé‏ وجوبها فقط » وتعذّر أن يع قبح هذا الترك مالم Á‏ وجوب الصلاة » ول 
جاز أذ تيع لكر ی الم الس من دود الم بجر ؟ وقد آمکن ای 
أن de‏ قبح الزنا ولا لم ثبوت واجب يصير الزنا منعا منه . فکیف يجوز تعلیقه با 
جميعا ؟ 


GD‏ الشبخ أبو علي فانه عنم من ثبوت الفسدة فيما كان من قبائح الشرع لقوله إن 
الفسدة يجب أن لا تقع أصلا . ألا ترى أن ما تقرّر كونه مفسدة من فعله تعالى فلن 
يقع ؟ وكذلك ما كان من فعل غير المكلف فإنه تعالى يصرفه عنه ببعض الصوارف حتى 
لو قَدّر وجوده يخرج المكلّف عن أن يكون مكلفا Le‏ هو مفسدة فيه . فقد حصل أن من 
ا . فلو كان فعل الکلف مفسدة له لوجب أن لا يقع منه 
شيء من قبائح الشرع . فلمًا ثبت وقوع قبائح الشرع من المكلفين الذين قد کلفو الامتناع 

منها Us‏ على أن قبحها ليس لأجل الفسدة . واذا لم يكن لهذا الوجه فيجب أن يكون 
لكونه ترکا للواجب . 


والمواب أنه قد نی ذلك على دعوى 8372 وقاس حال العبد على حال غيره فيما بقع 
من المفاسد من دون وجه جامع بينها . وذلك لأن الذي لأجله لم یجز أن يقع ما هو 
مفسدة من فعل الله تعالى او من فعل غيره انما هو لكي يبقى العبد مزاج العلّة » فإنه اذا 
بقع ما هو مفسدة a‏ القيح صار في حك العذور او المنع من الإجب لتا ٍ 
و شر هذا القبیح الا من جهة غيره و 
عنه بالنهي وأزيحت jade‏ الامتناع منه فمتى احتاره وتا ر ما هو مفسدة فيه ل یوت الا 
من جهة نفسه . ولیس كذلك اذا كانت الفسدة من فعل غيره لأنه لا پتمکن من أن لا 


باب ني أن الأصلح في الدين يجب أن يفعله الله تعالى ۳۱ 


يجب في أخرى . فاذا كان الفعل مع اللطف Lee Cast‏ والثواب عليه JE‏ ومع عدم 
اللطث يكون أشقّ والثواب فيه أكثر فان اللطف في هذه الحالة لا يجب ونما يجب اذا 
استوت الخال في الوجهين . وهذا مَحكي عن جعفر بن حرب » وان .کان قد حكي عنه 
ایضا الرجوع عن ذلك . QÙ‏ هاشم في ذلك كلام نذكره من بعد إن شاء الله . 

tele Us‏ فأطلقوا القول في وجوب اللطف عليه تعالى » وان كان التأنترون قد 
فصلوا فقالوا : ما كان مقرونا بالتكليف لم يجب كا لا يجب التمكين الذي بقارن 
التكليف € وما تقدّمه التكليف وجب كوجوب التمكين على ما تقدّم ذکره . وقالوا 
ايضا : اذا كان المعلوم أن بعض Jul‏ العبد لطف ني البعض وجب عليه تعالى أن زيح 
de‏ الکلف ني ذلك بأن du‏ عليه » على ما نقوله في الشرعيات . 

وقد حكى رحمه الله أن في الناس مّن يقول إن اللطف لا بد من أن يفعله dues‏ ولا 
يقول بأنه يجب عليه » وان هذا انملاف ريّما عاد الى المعنى وريّما عاد الى العبارة » 
على ما نذكره من بعد . 

واستدل على ذلك بأن قال إن التكليف يقتضي وجوب اللطف كا يقتضي وجوب 
التمكين لیا جميعا پجریان في إزاحة العلة حری واحدا فاذا وجب أحدهما لكان 
التكليف فكذلك الآخرء وحتى يكون المنع من اللطف جاريا بحرى المنع من التمكين . 
واعا كان كذلك لأن si‏ يم تعالى قد de‏ أن هذا الفعل الذي كلف المكلف لا يتم 
حصوله الا بالأمرين جميعا » فلو م يجب أحدهما لم يجب الآخر. واذا وجب أحدها 
فكذلك الآخر. 

وجرى ذلك ني الشاهد رى من es‏ غيره الى طعامه » لأنا نعلم أنه ما دام ثابتا 
على داعيه وستما على إرادته قکا يجب أن يفتح له بابه فكذلك اذا de‏ أو غلب في 
ظنّه أنه لا يُجيب ما لم يخاطبه برقعة او ما ل يكلّمه بطلاقة وجه إن ذلك يجب عليه 


۱ ي : دعاه . 


۳ 


باب ني أن الأصلح ني الدين يجب أن يفعله الله dw‏ 


del‏ أن هذا الباب هو كلام في وجوب اللطف عليه dis‏ . وائما كنى عنه بالأصلح 
في الدين على ما تقدّم بيانه في باب مفرد ذكر فيه الأسماء ابخارية على الألطاف » فكان 
من جملتها أنه يُسمّى « أصلح في الدين » . 

والخلاف ني ذلك انما يصح مع Cd‏ يقبت العبد فاعلا في الحقيقة وموثر الشيء ء على 
غيره . EG‏ المجيرة اذا bë‏ هذه الحقيقة فشحال أن La‏ الألطاف . ألا تری أن 
حقيقة اللطف اذا كان ما يختار العبد عنده فغلا او تركا ولولاه لم يختر فكيف يثبت ذلك 
مع نفيهم للاختيار رأسا ؟ ولهذا تراهم اذا تكلّموا في الألطاف والتوفيق والعصمة يرجعون 
به الى أمور موجبة نحو القدرة وما أشبهها . فيجب أن یکون الحلاف الصحیح بين القائلين 
بالعدل » » فتكلم في أنه اذا أقدر الله عالی العبد على ما کلف ثم علم أنه ل خر ذلك الآ 
عند أمر من الأمور يُفعل به فهل يكني ذلك الاقدار او يجب عليه تعالى أن يفعل به 
ذلك ايضا؟ 

والخالف ني وجوب ذلك بشر بن المعتمر » لأنه ذهب الى أن التمكين ورفع GA!‏ 
وزوال وجوه" الإبحاء وما أشبه ذلك كاف في حسن التكليف ولا يجب على الله تعالى أن 
يفعل ما يختار العبد عنده الإيمان . فهذا حلاف ني أصل وجوب اللطف . وقد حكي عنه 
الرجوع عن هذا الذهب . 

فاا القائلون بوجوب اللطت ففييم من قسم الکلام فقال : یجب" g‏ حال ولا 


. وجود . ۲ ف : قد يجب‎ : A 


باب ني أن الأصلح في الدين يجب أن یفعله الله تعالى ۳۹۳ 


الضرر به . فان قذر أن الضرر الذي يدفعه بهذه الشربة يزيد على ما di‏ بإخراج ما 
يُخرجه لم يمتنع أن يوصف ذلك بالوجوب . 

وكذلك القول فيمن دعا غيره الى ضيافته١‏ وقد على او غلب في db‏ أنه لا يُجيب ما 
لم يعترف له بسائر آملاکه . فسبيل ذلك أن براعی فيه المعادلة بين النفع والضرر » حتى 
NU a‏ والذكر وما 
يتوقعه من النفع في الستقبل أزيد ما يلحقه من الضرر بذلك » T‏ بمتنع أن يوصف هذا 
الاعتراف بالوجوب مع استمراره على ذلك الغرض . 

ویفارق ذلك اذا كان ما یفعله لا غرض له فيه يتعلق منافعه ومضاژه بل القصد نفع 
غیره بكل حال . فانه ولال هذه اذا de‏ أنه لا يتم ال بأمر مخصوص فواجب عليه أن 
یفعل ما ذکرناه ليحصل عنده ما هو مقصوده . فاذا تقرّرت هذه الحملة وجب بناء 
الکلام ني اللطف على ذلك وأن نجعل السائل التي تورد علينا في هذه الدلالة معتبرا بهذا 
الأصل . 

فاذا قال القائل؟ : لوكان الأمر کا ذكرتم فيمن دعا غيره الى طعامه مع علمه بأنه 
لا جيه الا عند كتب رقعة » OB‏ أوجبتم ذلك عليه فيجب أن ترجبوا عليه ايضا اذا كان 
عنده أنه لا يجيب الا اذا خرج اليه من جميع أملاكه . لأن ما oE‏ قد أسقط ذلك . 
ألا ترى أنه اما يريد إحضاره الى طعامه للسرور الذي يرد عليه ؟ فاذا كان الغمّ الذي 
يلحقه بالفقر يزيد على السرور الذي يلحقه بحضور هذا الضيف زالت البغية وسقط 
الوجوب . وهكذا القول فيمّن أراد من غلامه أن يسقيه الاء او أراد أحدنا من غيره أن 
يدخل في دين الإسلام مع علمه بأنه لا يجيب الى ذلك ال بعد بذل الال العظم € > où‏ 
في كل هذه الأحوال sé‏ ما ذكرناه من الأصل » تی اذالم يكن غرض سوى ما يتمق 

نع الغير فكل ما لم يتم ماه ال به فواجب عليه فعله . وهذه حالة القديم Jus‏ لأنه با 

کلف المكلف لم يقصد الا تفعه دون أن يكون قصده أمرا سواه تعالى عن جواز النفع 
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ايضا» ويكون النع من أحدهما جاريا بحرى النع من الآخر . وليست العلّة في وجوب 
كي الأمرين الا ما قد حصل له من الداعي والارادة لتناؤله طعامه aies‏ بأنه EY‏ 
هذه الاجابة الا عند اللطف الذي ذکرناه » بدلالة أنه لو لم يكن ذا داع الى ذلك لما 
وجب عليه التمكين من دخوله داره ولا وجب ایضا أن مخاطبه برقعة او ما أشبه ذلك . 
فاذا كان SE‏ في الشاهد معلوما وقد نهنا على العلة فيه فيجب مثله في الغائب . 

وليس لأحد أن يقول کف ce‏ في باعلا 
هذا المُضيف قد تتغيّر حاله في دواعيه ويبدوله فلا يلزمه ما ذکرتم ؟ وذلك لأنا انما فرضنا 
الكلام على من يستمرٌ به الداعي' ولا يرد عليه تفر . ولهذا أجرينا حال اللطف على 
حال التمكين فأوجبناه حيث يجب التمكين . وقد عم أنه اذا بدا له فكا لا يجب 
اللطف لا يجب أن مکنه من دخول داره لا عالة . وقد صح أن القديم تعالى لم تعغیّر 
حاله يرنه من الكل فعل ماعل ول بدا له في افر الأول فيجب أن سيم 
ذكرناه من تشبيه التمكين باللطت . 

deh‏ أن الأصل في هذه الدلالة ما قد نقزر ني العقل أن العاقل قد يفعل فعلا 
وفرضه بذلك نفع نفسه او دفع الضرر عنبا » وقد يفعل الفعل وغرضه ما یمود الى غيره 
دون ما يعود اليه نفسه . فني الأول يعر في زیم ما يلرمه ما ابر في منافعه ودفع 
مضازه » ON‏ ما یر في ذلك يُبطل هذه البغية . وما يفعله والغرض به ما يرجع الى غيره 
لا ما یرجم اليه فليس یعتبر فيه هذا الاعتبار . 

وین ذلك أن الواحد منا اذا كان انما بأمر غلامه بأن يسقبه À‏ من ماء لتفع نفسه 
او لدفع الضرر عنيا » فاذا de‏ او غلب j‏ أنه لا أتمر له الا بعد أن يخرج اليه من 
شطر ماله فيجب أن يقابل بين بين النفعين والضررين فيدفع الأكثر من الضررين JU‏ 
فان زاد ما ينال من الضرر gs te‏ اليه من شطر ماله لم نقل بأن ذلك يجب عليه » لأنه 
tel‏ أراد هذه الشربة من الاء لنفع يعود عليه وقد بطل هذا النفع با ينزله بنفسه من 
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الأفعال نأتي به أن يجب علينا هذا اللطف كوجوبه عليه تعالى » فباطل لأنا متى اعتيرنا 
اللطف بالتمكين في باب الوجوب فكل موضع لم يجب التمكين لم يجب اللطف تبعا له 
JS‏ موضع وجب التمكين وجب هذا اللطف ایضا ؛ کا ضربنا الثل به . وقد dE‏ 
لحد متا لیس يجب عليه أن یکن لت لم يكن هو المكلّف فكان عن أن يجب عليه 
اللطت أبعد . والقديم تعالى هو لكلف فيلزمه من وجوه إزاحة di‏ ما لا يلزم غيره هذا . 
ومتى كان غرض أحدنا بهذا الاستدعاء ليس ما برجم الى سروره با يحصل من 55 في 
الدين وليس الا إرادته للإيمان فقط » فيجب في كل ما يعلم أن غرضه لا يتم دونه أن 
يجب عليه فعله » على ما تقدّم من قبل القول فيه . فهذه طريقة القول في الدلالة التي 
ذكرناها وتصحيح الخال فا . 

فم حکی الثال الذي كان أبو هاشم له به وهو أنه قال : قد تقرّر فیمن أراد من 
غيره أن زیخ أرضه وقد علم أنه لا يتم تم ذلك الا بطرح البذور Yo‏ ستي الأرض فاذا منعه 

سق الأرض قا ذلك مقام عه من رح لفق یت مد تا ء أن إثبات الزرع 
لا يكون الا بالأمرين . وبين أن هذا الثال لا يستقيم ob‏ أبا هاشم عدل عن ذلك 
واعترضه هو والشیخ iea‏ وذللك لأنه vis‏ أن تتبن" فيه جهة التمكين وجهة 
اللطف الذي عنده ار المأمور فعل ما أمر به أو أريد منه . وذلك لأن إثبات الزرع لیس 
یتعلّق بفعل الزرّاع وانما الذي de‏ به طرح البذر وسقي الأرض » فاذا صار LE‏ من 

ست الأرض فقد صار ممنوعا من نة نفس الفعل الذي أريد منه ‏ لا أن هناك E‏ قد خملا 
ما يققي الداعي اليه كما نقوله في مسألة التكليف » OY‏ عندنا أن هذا المكلّف وان لم 


لصف له فليس حرج عن Le‏ التمكين . ns‏ اعتل من منع من وجوب اللطف à‏ فقال 


إن التمكين والإقدار يكفيان في هذا الباب . فاذا كان كذلك وجب أن يقال في المثال ما 
La‏ الأمر في حكم الممنوع ما أمر به وأريد منه لا أن يكون منوعا في الحقيقة . ولا de‏ 
في الثال ȘI‏ ما ذكرناه فيمن دعا الى طعامه غيره OÙ‏ هناك ÉSE‏ وهو فتح الباب له 
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عليه . فاذا علم أنه لا يتم ما قصده الا بأمرين أحدهما التمكين والآخر اللطف فا oi‏ 
احدهما هو الذي يوجب الاخر . 

وقد بین في إسقاط ذلك وجها انحر فقال : انما LE‏ الألطاف ني الغائب بأمور في 
الشاهد تخ على فاعلیها" حتى لا بقع للم بها اعتداد ولا تلحقهم فيها مشقة بعت بها. وهو 
ما ذكرناه من الكلام اللطيف او المخاطبة برقعة او محادثة بحديث الأسخياء والأجاود دون 
أن يقطب في وجهه او يدارسه حكايات البخلاء الى ما أشبه ذلك ما لا تلحقه فيها مشقّة 
ولا بعتد Le‏ . وأفعال القديم تعالى كلها جارية هذا الجری في أن لا مشقّة تلحقه JW‏ 
عن ذلك . فاذا كنا نعلم أن من كان مستمرًا على هذا الداعي الخصوص وقد ge‏ أنه لا 
تم ال بفتح الباب وال بپذا الأمر اليسير فوجوب أحدهما عليه كوجوب الآخر ولمنع من 
أحدهما کالنع من صاحبه . فقلنا في الغائب ثب : يجب أن يجري أحد الأمرين GA‏ 
صاحبه . فلا يلزم في ذلك ما أورده السائل في المواضع التي تلحق المرء مشقّة ويناله 
ضرر . 

وصار منزلة ذلك منزلة" ما يُثبته شیوعنا من أن الفاعل قد یفعل and Ai‏ فقط 
فیجب مله في الله تعالى . وأبطلوا قول من قال : إن ثبت fut‏ صانع فیجب أن يكون 
tete‏ لأن الذي يدعو الى الفعل هو ذلك لا غير . فقال شيوخنا : بل يُفعّل الحسن 
سنه كا يفل للحاجة . فلمّا ستلوا عن تمثيل ذلك في الشاهد عثال » ذكروا في JA‏ 
الفعل الحفيف الذي لا مشقة فيه نحو إرشاد الضال عن الطريق وتحو التفرقة بين المُحسن 
eh‏ ونحو اختيار الصدق على الكذب والحال فیها سواء » وعدلوا عن الأمر الشاق 
الذي لا يتكلفه العاقل من ال بعد أن يكون في مقابلته نفع DE‏ عليه . فكذلك أجرينا 
حال اللطف في الشاهد على هذه الطريقة 

فأمّا من يقول : لو كان اللطف واجبا على الله تعالی لعلمه بأن العبد لا JE‏ الایمان 
الآ عنده » للزم فيمّن نستدعيه الى الدين ومعلوم أنه لا تتم منه الإجابة الا بفعل من 
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لصح أن يقال متى لم يفعل اللطف إنه قد نقض غرضه وإرادته كا اذا لم Ke‏ طلق فيه 
هذا القول » وان كتا نعلم أن الإرادة لا تبقى . ولكن لما كان غرضه الأول قد تضمّن 
كلا الأمرين من اللطف والتمكين أمكن أن يقال هذا القول عند كمد کل واحد متها . 
وعلى نحو ذلك يجوز أن يقال » فيمن أراد من ولده أن يتعلم او أ أراد من صديقه أن 
يحضر طعامه ثم لم يفعل ما بعلم او يغلب في ظله أنه ختار عنده فعل ما أراده » انه قد 
نقض غرضه وإرادته مع أن الإرادات لا تبقى JS.‏ لك انا Jet EU EU‏ بین 
من يأمر غيره بالفعل ولا بتي بنهي بيبطل ذلك الأمر وبين من بأتي بالنهي بعد الأمر او 
بالكراهة بعد الإرادة . فلا يصح القدح في هذه الطريقة Le‏ ظنّه السائل من أن النقض 
لا يتصوّر في QUI‏ فاذا كان الشبيء لا يبقى تعذر وصفه بذلك . 

وشبه رحمه الله هذا الكلام Le‏ نقوله من أن من حك القادر أن يصح عنه الفعل مع 
سلامة الحال حتى اذا لم يصح منه الفعل JU,‏ ذلك انتقض کونه قادرا . ولا یکون 
الستفاد بذلك امتناع أن يتعذّر عليه الفعل في الثاني وان لم يتعذّر ني الأول OÙ‏ هذا ما لا 
بتع لصحة خروجه في ll‏ عن وه قادرا ع ولکن الفرض أن مع استنواق هذه 
الحالة به ' سواء بقيت القدرة أو لم تبق اذا لم يطرأ عليه ما Shas‏ هذه الحالة فیجب 
أن يصح منه الفعل ولا نتقض القول بأنه قادر . فکذلك القول 
فيما أردناه 3 هذه الدلالة »> وان كان الأقرب أنها 05 على أن لا بد من وقوع اللطف 
دون أن يتحقّق بها وجوب اللطف . 

فم حكى عن di‏ علي أنه استدل في اللطف ووجوبه بأن قال : لولم يكن اللطف 
واجبا لكان يجوز أن يفعله ون لا يفعله » ولوكان كذلك لكان اذا لم يفعله يدل SE‏ 
من جهته على أنه لم يكن مريدا من المكلف الإعان » وذلك بقدح في کونه آمرا ومكلّا 
على الحقيقة . وريّما قال : لولم يلطئ له JA‏ على إرادته منه العصية دون الطاعة . فتارة 

ينهي الكلام الى إخراجه dé‏ من أن يكون كان مريدا في الأول » وتارة يُنهى ي الكلام الى 
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ولطفا وهو تسمه في وجهه الى ما أشبه ذلك » لاله Kag‏ من دون هذا الصنيع به . 
فأشبه ما قلناه في اللطف حکا :وعلة وثباتا للتخلية واللطف جميعا فيه . 

وربما يُذكر في الاعتراض على هذا المثال أنه انما يقبح منعه اه من ستي الأرض 
لأنه قد صار حائلا ta‏ وین مر ؛ ونم الغير من التصرف في المیاحات لا JA‏ 
فیجعل ستي الأرض من هذا الباب » فلا یکون والخال هذه مثالا للمسئلة . الا أن هذا 
الاعتراض قريب » وذلك لأن هذا الماء ریما یکون مملوكا فمنعه منه لا يكون منعا من 
مباح على كل وجه . فيجب أن يكون الاعتراض هو با تقدّم ذكره وأن يرجع في الثال 
الى ما قدّمناه . 

وذکر دلالة أخرى وهي أن المكلّف SA‏ اذا كان غرضه باتتکلیف تعریض المكلّف 
لنفع » فمتى استمرٌ على هذا الغرض ثم لم يفعل ما يعلم أنه JE‏ عنده ما أراده منه من 
الفعل الذي يوصله الى الثواب ۰ فقد عاد على غرضه الأول بالتقض . وحل في بابه محل 
من يريد المسيّب وقد de‏ أنه لا يتم فعله الا بفعل السبب فلو لم يفعل السبب او يُرده 
لعاد بالنتقض على الإرادة الأول . 

والاصل في هذه الدلالة أنه قد لم في الفاعل أنه قد يكون له إرادة pis‏ الى شيء 

من الاشیاء ثم يطرا عليه ما يزيله عن هذه الطريقة وقد لا يطرأ عليه ذلك فيبقى Date‏ 
على الحالة الأولى » سواء قیل إن إرادته الأولى بقيت اول تب تبقّ او استمرٌ به أمثالها متجددة 
حالا فحالا او لم يستمر” به ذلك على هذا الوجه . فاذا كان هذا الفصل معقولا 
ES‏ أن تقول فيمن لم يلطف لغيره فيما أمره به مع علمه بأنه لايع وقوعه ال بذاك إنه 
قد نقض غرضه الأول كا نقول إنه لو لم SS‏ والحال هذه لكان ناقضا لغرضه . 

فليس لأحد أن يقول : اذا كانت الإرادة لا تبقى فكيف يسوغ أن يقال إن الفاعل 
لو لم يلطف لصار ناقضا لغرضه : وا لا ییقی كيف يصح نقضه ؟ لأن المراد Le‏ ذكرناه 
معلوم فالتعلّق بالعبارة لا وجه له » حتی لو قر les‏ الإرادة على هذا الأمر حالا فحالا 


)١‏ كذا في الاصلين » dus‏ : تقريب . ؟) ف : يتجدد. 
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في الكتاب عنه من أن غرضه با قاله هو أنه اذا Je‏ أن الإيعان لا يُختار ال عند اللطلف 
كا لا يصح وقوعه الآ عند التمكين فل وكلفه تعالى ولم بلطف له لدل على أنه غير مستمرٌ 
على الحالة الأولى من الإرادة والدواعي ولأنباً ذلك عن تغيّر ورد عليه كاءاذا لم يُمكن دل 
على مثل هذه الطريقة » ومتى كان هذا هو الغرض صارت هذه الدلالة قريبة من 
الطريقة الأولى التى ذكرناها وإنكان انما يدل على أن لا بد من وجود اللطف من جهته 
0 . 

وحكى ني الكتاب عن أي علي دلالة أخرى على وجوب اللطف ؛ وهي دلالة ذكرها 
هو وغيره . وذلك أنه لو لم يجب اللطف لم qe‏ فيمن يعلم الله من حاله أنه يكفر إن 
is‏ اليوم ويؤمن إن کلفه غدا وإن اقترن بإحدى امالتین الصحة وبالأخرى المرض > 
حتی بكون العلوم أنه إن آمرضه الله اليوم آمن وان صحّحه غدا کفر » فلا يكلفه الوم 
D Fran‏ ا ین 
في التكليف وفيما يتبعه من اللطف الذي يرجع به الى الم والفسدة التي برجم بها الى 
الصحة على تطاول الدهر » وقد عرفنا أن ذلك هو تدبير السفهاء . کا نعل من حال 
الطبيب أنه اذا علم من من حال العليل إن سقاه شرابا تناول واشتفى وإن سقاه شرابا آخر لم 
يتناول ول يشتف » فاذا أجرى حاله على هذه الطريقة الثانية سّمّي سفيها . وكذلك إن 
de‏ من حال العليل أنه مها قطب في وجهه لم يتناول ما فيه شفافه وان تبنم في وجهه 
تناول ذلك » فاذا أجرى تدبيره أبدا على التقطيب 1 سفيها . وكذلك فيمن يبعث ولده 
الى الکنب ليتعلّم » او سافر طلبا للربح ثم عام أنه إن سافر في Ed‏ بح وإن سافر في 
غيره خسر او إن سافر الى بلد ربح وان سافر الى غيره خسر . وأمخال ذلك كثيرة . فلو 
كان الأ الذي de‏ الله تعالى أنه إن فعله آمن عنده المكلف لا يجب علیهبلاز أن يكلفه 
أبدا مع الصحة ts‏ الى ما ذكرنا . 

والكلام في هذه الأمثلة وما نشبّه بها من التكليف فقد تدم عند ذكر القول في فروع 


. ي : یعلمه‎ O 


۳۸ الجموع في الحیط بالتکلیف 
اثباته مریدا في الخال منه المعصية . واذا لم يصح واحد من الأمرين وجب أن یفعل به 
اللطت لا محالة . 

واعترض أبو هاشم ذلك بأن قال : إن ما قد جد من الإرادة وتقضی لا يصح أن 
ينقلب ويتغيّر سواء وقع اللطف منه او لا يقع . فکیف يجوز أن يقال : لو لم يفعل 
اللطف لدل ذلك على أن الإرادة الي علمنا وقوعها Yi‏ لم تكن واقعة ؟ 

وهذا في بابه de‏ ما قال شيوخنا لمّن منع من استحقاق الذم بأن لا يفعل الفاعل 
ما وجب عليه فقالوا : اذا كنا نعلم أنه تعالى لو لم CE‏ الکلف بعدما أطاع لكان 
مستحقا للذم تعالى عن ذلك » فصار إخلال الفاغل Le‏ وجب عليه جهة لاستحقاق 
الذم . فقال من حالف إن الذم حينئذ ینصرف الى التکلیف الأول . فجعلنااطواب عن 
ذلك آا فرض اكلام في تکلیف ند وتم على وجه يحسن وهو أن بعلم المكلّف الحكم 
أنه سيثيب هذا المطيع ويلتزم ذلك » فیذا يصير التكليف حسنا مع الشرائط ال 
فاذا ر أنه لم يفعل ما علم أنه يفعله لم ينقلب ذلك اخسن قبيحا . ألا تری أن الحسن 
انما بحسن لأمر بقارنه دون ما يتأخر ؟ فکا أن هذا الكلام لازم لمن صرف استحقاق 
الذم الى التكليف وصيّره قبيحا بعد أن كان حسنا » فكذلك يقال للمستدل ببذه الدلالة 
إن عدم اللطف لا يجوز أن بخرج الارادة الواقعة على وجه من أن تكون حادة على 
ذلك الوجه . 

وصار هذا الكلام عند التحقيق تعليقا Joel‏ بالحائز والقصد به الإثبات ۰ وهذا 
فاسد لأنه انما يجوز تعليق المّحال بابكائز فيما كان القصد به الننى » ولا ادى الى صحة 
وجود المحال . وبيان ذلك هو أن عدم اللطف من جهته تعالى بعد التكليف جائز 
وخروج الإرادة الي وقعت Vi‏ من أن تكون واقعة على ذلك ال مُحال . فكيف يصح 
أن تعتبر هذه الدلالة في وجوب اللطف ؟ 

هذا إن كان مراد gi‏ علي بهذا الاستدلال ما ذكرناه GB,‏ إن كان قصد" ما ذكره 


۱ ف : یت . ۲ ف : قصد به . 


باب في أن الأصلح ني الدين يجب ان يفعله الله Jw‏ ۳۷۱ 


الغائب . ويبيّن ما ذكرناه أنه لو حصل البعث والدعاء الى القبيح ثم لم بقع عندهما 
اختيار الكفر والفساد لم I‏ فاعلها مستفسدا . فعرفنا أن الاعتبار Le‏ ذكرناه دون غيره . 
(Les‏ ذلك لم يكن الشيطان مستفسدا لأولياء الله ts‏ والصاحين من عباده لما لم يقع 
الفساد بدعائه . وفارق حالهم حال من استجاب له وقبل منه à‏ كا حکی الله عنه في قوله 
Go‏ كان لي oa RE‏ لطن لا Meet ess‏ . فثبت أن المعتبر هو بوقوع 
الفساد عنده لا غير. 

وليس لأحد أنيقول : Su‏ كان الاستفساد موقوفا على ما am‏ الى القبيح ؟ لأن مع 
AI‏ لا يثبت التكليف » والفسدة لا تثبت الا عند التكليف . وكذلك ينتقل حك 
فعل الجا الى اللجی فلا يصح أن LAS‏ هذا سبيله مفسدة . 

فان قيل : هلاً كان فعل المفسدة يقبح لأنه يعود على الغرض بالتكليف بالتقض ؟ 

قيل له : فازض من خصمك عثل ذلك » وهو أنه لو لم يفعل اللطف لكان ناقضا 
لغرضه . فهلاً أوجبته كا حكنت بقبح المفسدة ؟ 

ثم تكلم في أنه لو قدّر وقوع ما هو مفسدة من فعله JU‏ عن ذلك هل كان يدل على 
إرادته للقبيح الذي تدعو هذه الفسدة اليه او لا يدل على ذلك ؟ فحکی أن فيه خلافا 
بين الشيوخ » وأن الذي نصره هو في الكتاب «المغي » أنه يدل كا يدل الأمر » ولكن 
الشرط فيه أن يكون غرضه ني الأول استصلاح الکلّف ob‏ لا غرض سواه db‏ يكون 
تعالى متمكنا من الاستفساد ومن خلافه . فاذا فعل ما يدعو المكلف الى القبیح والحال ما 
ذكرناه دل على أنه قد أراد منه هذا القبیح وأن حالته قد تغيّرت ول تبق مستمرة على 
الطريقة الأول . 

ولعلّه انما اشترط ما ذكره لأنه قد يصح أن يفعل الواحد منا ما يعلم أن غيره DE‏ 
عنده الفساد ولا يكون ذلك مقصده Le‏ فعله بل ريّما فعله لغرض آخر وان وافق وقوعه 


۱ ف : - تعال . 6 ابراهم ۲۲ 





۳۷۰ الجموع في الحیط بالتكليف 


تكليف من de‏ من حاله أنه يكفر » Ds‏ هناك ما الذى ن الله تعالى أن بفعله 
ي يصح من 1 


من هذا الباب وما الذي لا يصح e‏ فلا وجه لاعادته. وان كان الأظهر فيما قاله , 


أبوعلي لو صح على الإطلاق أن تكون دلالته على أن لا بدّ من وقوع اللطف دون أن 
تتحصّل فيه طريقة الوجوب . 

وحکی رحمه الله الدلالة استدل بها في الکتاب « الغتي » 4 على وجوب اللطت » وهو 
أن اللطف لولم يجب لکانت الفسدة لا تقبح » اذ لا فصل بين أن یفعل بالمكلف ما 
يدعوه' الى فعل القبيح وبين أن بمنع ما يختار عنده الواجب . والأصل في هذه الدلالة أن 
من منع من وجوب اللطف ل يراع أزيد من التمكين . فاذا كنا نعلم أن عند وجود الفسدة 

لا يزول مکنه من فعل ما كلف او من تركه كا أنه عند عدم اللطف لا يزول تنه من 
الأمرين » فيجب أن يجوز منه تعالى أن يفعل به ما يدعوه الى القبيح كيا جاز أن لا يفعل 
به ما يدعوه الى الواجب» لانه في کي الحالين متى عصى فقد أت من قبل نفسه دون 

غيره . فاذا لم يجز ذلك Us‏ أن 3e‏ التمكين غير D‏ . فصارت مترلة ذلك منزلة ما 

نعم أن ن دعا ره ال طعامه كا ل يمسن مه أن بقعب في وجهه مع أن عنده نا 
Een‏ من عا aude‏ وه بجب عله آن ab‏ برقسة اذا هم آنه لا پجیب ال 
عندها . فجری الامران سواء رى واحدا . 

ولا يمكن النزاع في کون الفسدة قبيحة لأن الغرض بذلك هو ما يقي الداعي الى 
فعل القبيح حتى لولاه لا اختاره ولاختار حلافه » و ما هذا حاله معلوم بأوائل العقول 
على ما قد" تقرّر من حال أحدنا فيما يفعله بولده ما يختار عنده الفساد . 

ولا يقف قبح ما هذا سبيله على اقتران الدعاء والبعث به من جهة المستفسد بل 
سواء اقترن ذلك به او لم يقترن بعد أن کون العلوم ما ذكرناه . ولولا ذلك للزم أن لا تقبح 

من أحدنا عند تدبيره ولده es‏ درم قد علم آنها مفسدة OÙ‏ يقال : اذا لم ينضف اليه 
الدعاء الى الفساد والبعث عليه . فکا أن هذه القضية لا تعتبر ني الشاهد فكذلك ني 


( : یدعو . ۲ ف: سقد. 


اتاب ع عشم جوع LA‏ بالتكليفت 
LEE‏ لقضاة تايار نأ AT‏ 
مک مشچ ای کرت نوی ET‏ 


۲ ف: رحمها الله جمیعا. 


CF‏ ف - بن متوبه. 


وهو من جمع. 


à 
wg )١ 


۳۷۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 


وقيع القببح من غيره c‏ سواء de‏ هذا الفاعل L‏ هو مفسدة حالها فيما يختار عنده أو لم 
Ju‏ أصلا . فلهذا قال : يجب أن يكون غرضه في الأول نفعه » حتى تجري حاله حری 
حال الإلد اذا أراد من ولده pl‏ فعل في الثاني ما بعل او يغلب في لله أن الود 
يفسد عنده لأنه لا يفعل ذلك الا وقد تغيّرت حالته في إرادته صلاح ولده . 

ثم ذكر رحمه الله أنه لو d‏ يدل وقوع الفسدة منه تعالى على أنه أراد ما تدعو اليه من 
القبيح لم يقتض ذلك قدحا في كونه قبيحا » OY‏ وجه قبحه ما يرجع اليه من كونه داعبا 
ال القبيح » فسواء قيل بأنه مع ذلك يريد ما دعت اليه او م يرد فالحال واحدة في أنه 
يكون فاعلا لأمر قبيح . 

فحصل من هذه الحملة أنه تعالى لا يجوز أن يفعل بالمكلف ما يستفسده . فلو لم 
يكن اللطف الذي يختار المكلف عنده ما کلف فعلا أو تركا واجبا لم يكن ليمتنع أن يفعل 
تعالى ما هو مفسدة على ما تقدّم ذكره . فلا بد من أن نقضي بوجوب اللطف عليه dis‏ 
من فعله وبوجوب إزاحة Ale‏ المكلف في تعريفه ما يدعوه الى الواجب ویصرفه عن القبيح 
لبأتيه » وني تعريفه ما يدعوه الى القبيح او يبعثه على الإخلال بالواجب لیجتنبه . 

فهذه طريقة القول في وجوب الألطاف . وما يسأل عنه من ينني وجوب الاطف 
EN GRAN E Le‏ كلم آي كي 

من أحكامه وتفاصيل أحواله ثم رتب عليه ابكواب عا پورده من خالف فيه . 

والحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله محمد النبي es‏ آله الطاهرين الطيبين 
وسلامة؟ . 

پتلوه إن شاء الله باب في اللطف اذا كان لطفا في وجه دون وجه هل يجب ام لا" . 


) ق : -اصلا. ۰ ۲) ف : - واطمد لله... وسلامة ۳ ف : = یتلوه ... ام لا 


IE 


اذا کان لطفا ي وجه دون رجه هل يجب ام لا؟ 


اعم أن القصد بهذا الباب ما يجري من الحلاف بين القائلين بوجوب اللطف على 
الاطلاق . فان فيهم من يوجبه بكلّ حال وفپم من يوجبه في وجه دون وجه . 

والأصل فيه' ما سكي عن جعفر بن حرب رحمه الله أنه كان يقول : متى كان 
الفعل مع عدم اللطف أشق والثواب عليه أكثر جاز أن لا يفعل تعالى الاطف؛ وإنكان 
المعلوم أنه لو فعل اللطف لآمن لكن ثوابه عند ذلك يكون أقل ÉE‏ المشقّة . وحكي عنه 
الرجوع عن هذا المذهب . 

Gb‏ أبوهاشم فيختلف كلامه . فربّما قال با يذهب اليه أبو علي في وجوب اللطف 
على كل حال ۰ وريّما تابع المذهب المحكي عن جعفر بن حرب على ما ذكره في 
« البغداديات » . وإن كان التحقيق الذي أشار اليه لم Con‏ عن جعفر بن حرب » 
وذلك SN‏ راعى وجهين للفعل يكون على أحدها Gil‏ وعلى الآخر أخفّ » فجوّز أن 
یکلّبِ على الأشقّ لأجل أن ثوابه أكثر ولا CG‏ له فيه وان كان المعلوم أنه لو لطف له 
لاختاره ولا يكلف على Cas‏ وان كان العلوم أنه ل و كلف عليه لأتي به . ولا بد على 
هذا المذهب من إثبات هذين الوجهين ومن طريق للمكلف Je‏ به أحد الوجهين من 
صاحبه ليصح دخوله نحت التكليف . 

وليس يجوز أن يرجع ببذين الوجهين الى وجود اللطف في حال وعدمه في 
آخری ‏ لأنه لو كان هذا قصده للزمه أن يزيل وجوب اللطف عل كل وجه لعلمنا أن 


ri )١ 


باب في اللطف اذا كان لطفا في وجه دون وجه هل يجب ام لا؟ ۳۷۷ 


والصحيح في هذه ابملة أن لا يكون للمسئلة ثبات صلا » على ما تاره قاضي 
القضاة » او إن كان لها ثبات أن يكون الصحیح مذهب أي علي . وائما قلنا ذلك لأن 
42 | هذا الفعل الواحد يجري بحرى الفعلين » لأنه يجوز في الأصل أن ÍK A‏ 
إيقاع الفعل على وجه ولا يكلف إبقاعه على وجه آخر کا يجوز أن يكلف فعلا ولا يكلف 
فعلا سواه . 

فاذا تقرّر هذا الأصل فاا أن يكون صلاح المكلف في إيقاع الفعل على أحد 
الوجهین دون الآحر او أن يكون صلاحه فیها جميعا او لا يكون له في واحد منها 
صلاح . فإن ارتفع الصلاح عن الوجهين ' لم یجز أن يكلف إيقاع الفعل على 
واحد من هذین الوجهین أصلا. وان تعلّق الصلاح بأحد الوجهين دون الآخر فينيغي أن 
لا يتجاوز في تكليفه الرجه الذي فيه صلاحه » سواء كان ذلك الوجه gai‏ وأثقل او 
ai‏ وأسهل à‏ ثم بلطف له في ذلك الوجه لتتزاح به ale‏ وان كان صلاحه متعلقا 
بكي الوجهين نُظر فیها . فان أمكن pol‏ بينها وم يتنافيا وكان صلاحه ني أحدها 
كصلاحه ني الآخر وجب أن يكلف الإتيان Le‏ على كلي الوجهين وان بلطف له فيما 
كلف من ذلك . وان تعذر الحمع بينها کلف على جهة التخيير ولطف له فيها او في كل 
واحد منه| . وتكون الحال في هذين ال في الفعلين اللذين اذا تعلق صلاحه 
بها على الجمع کلف المكلف الجمع بينها «les‏ وان كان على التخيير خر بينبماء ثم لا 
يزول وجوب اللطف لشيء من هذه االات . فحصلل" من ذلك أن الوجه الذي یعدل 
عن الکلف به ليس الا لأنه ل يتعلّق به صلاحه ؛ وما جری هذا المجرى لا یدخل تحت 
التكليف فيقال : پلطف له فيه او لا يلطف » OÙ‏ ذلك يتبع التكليف فلا وجه مع زواله 
لهذا الكلام. 

فهذا الواجب في هذا الباب . 


1) ي : احد الوجهن . ۲ ف : فیحصل . 


۳۷۹ الجموع في الحبط بالتکلیف 


الفعل مع اللطف هو أسهل ني ابلملة منه اذا لم يكن هناك طف . فعلى ذلك كان 
يسقط أكثر التكاليف فيزول الوجوب فيها وكان لا يُكلّف الشرعيات وإن كانت داعية 
للعقليات . فينبغي أن يكون غرضه بذلك! تقدیر" وجهین للفعل سوى ما يرجع ال وجود 
اللطث وعدمه . وغير متنع أن يكون الفعل يثبت فيه قَدْر من ن المشقّة سواء كان هناك 
لطف اوام يكن اليس م لاف ذلك . وحکی في الکتاب أن كلام أي هاشم تلف في 
أن هذا الوجه هل يرجع الى أمر زائد على وجود اللطف وعدمه. واستبعد أن يكون 
مذهبه أن لا يرجع به الى أزيد من ذلك . وبين أنه إن صح فينبغي أن يصوّر ذلك في 
فعل له وجهان على أي حال وقع و" يكون مع أحدهها Gil‏ ومع الآخر Lai‏ ولكن 
ee sie‏ ا Leu cities‏ الأشقّ 
تعریضا له لزید الثواب ولا يكلف على الوجه الاح . 

فأمًا أبو على فانه يقول : لیس بهذين الوجهین اعتبار لأنه اذا كان هذا الفعل متی 
دخل ني الوجود فهو Otel‏ لم یجز أن يكلف على وجه دون وجه . ألا تری أنه لو جاز أن 
يكلف على وجه دون وجه لاز أن ينی عن إيقاعه على الوجه الآحر » كا ثبت مثله في 
السجود لأنه قد مر به عبادةً لله تعالى وهی عنه foke‏ للشيطان ؟ فاذا كان عند 
أبي هاشم أن كلا هين الوجهين ما يثبت الفعل انا عليها لم يجز أن يقال إنه يكلفه 
على آحدها فلا لطف له » لأن ذلك يقتضي القدح في وجوب اللطف أصلا سواء* فيه 
قلّة المشقّة او" كثرتها او" قلة الثواب او كثرته. فاذا كان مع أحدها لا بد من اللطف 
فكذلك مع الآخر . وان كان الذي جرى ني كلامه من أنه لو جاز أن يكلف على أحد 
الوجهین دون JE AVI‏ أن بنهى عن إيقاعه على الوجه الاخر ليس عستفی » ON‏ لقائل 
أن يقول : ليس کل ما لا يجوز أن يؤمر به يجوز أن يُنهى عنه بل تختلف الحال في 
ذلك . 


)١‏ ي ف : لذلك. )اف : تقریر. ۲ ند : -و. 4) ف : وسواء؛ وهنا في ي 
خرم . ۶ + : و. ك) ي فا : و. 


باب في أنه تعالى لو لم يفعل اللطف هل كان بحسن عقاب الکلف ام لا؟ ۳۷۹ 

فاذا كان كذلك وجب أن يقال إنه تعالى بحسن منه أن EX‏ العبد على ارتكابه للقبيح 
وان قد فعل ما فعل » کا يحسن من غيره تعالى أن BA‏ هذا المُقدم على القبیح » فصار 
لا اختصاص في باب VAN‏ فوجب شياعه . وليس كذلك الخال في استحقاق العقاب 
لأنه پراعی فيه من الشروط ما لا يراعى في استحقاق الم . فليس عتنع أن يكون أحد 
لام عا دس وك رم 
ئ" cl LE‏ ومعلوم أنه لو أسقط لسقط وليس حكم EU‏ هذا الحكم. 
R‏ هو أن استحقاق الم لیس عوقوف على أن يكون من بحسن منه 
أن pie‏ غيره يكون هو ا مكلف له الامتناع من ذلك القبیح . ولهذا حسن من أحدنا أن 
Ph‏ غيره على القبیح وان لم يكن هو الذي ads‏ الامتناع منه . ولذلك لو أغرى D‏ 
Le‏ غيره بالقبیح وکان المُغرَى عالا بقبحه متمکُنا من الاحتراز منه لكان بحسن من 
المُغري أن يذمّه بعدما واقعه » لأنه يقول له : قد كنت تعلم أن هذا الفعل قبيح LS‏ 
متمکنا من الاحتراز منه وكان من حقّك أن لا تفعله . Di,‏ استحقاق العقاب فهو تابع 
لثبات التكليف من جهة من يستحقّه على الغير » فاذا صار ذلك حقًا خاصًا له فينبغي 
أن یکین ما فعله من الدعاء الى ذلك في حكر البراءة له من de‏ الذي يختصه . 
| فان قيل : فأنتم تقولون إن الذمّ يتبع العقاب فاذا سقط العقاب سقط الم . فكيف 


تصور ثبوت الذم هاهنا ولا عقاب ؟ 


قيل له : إن الغرض بذلك آنهبا اذا استّحقًا لم بجز زوال أحدهما a. Cds‏ بل 
اذا سقط أحدها وهو العقاب Ú‏ بالعفو Gly‏ بالتوبة تبعه سقوط الم ايضا . ولم تعن 
بذلك أن الم لا يُتصوّر ثباته لا مع ثبات العقاب . وكيف نقول ذلك ولو در فيه تعالى 
فعله للقبیح لثبت استحقاقه PA‏ من دون العقاب ؟ وعلى ذلك يعرف العقلاء حُسن الذمٌ 
ولمًا عرفوا استحقاق العقاب . 

فان قیل: أرأيتم لولم يلطف تعالی للمکلف في فعل ما کلفه ثم قدّرنا الکلف فاعلا 


O‏ : استححقاق الذم . ۲ ف: -البری. 


YYA 


باب في أنه ds‏ لو لم یفعل اللطف 
هل كان بحسن عقاب الکلف ام لا ؟ 


اعلم of‏ أبا هاشم RS‏ و هن ی 
ذلك اللطف او قعل به ما هو مفسدة له او أغري بفعل القبيح وبْعث عليه وكان ذلك 
أجمع من جهته JUS‏ لم بحسن منه تعالی أن يعاقبه ولا أن يذمّه . فسوی بين سقوط 
العقاب وبين سقوط الذمٌ عند هذه الحالة . وقال إنه اذا كان كذلك صار في ارتكابه 
ليح وف إخلال ما وجب عليه کاله قد أي من قبل خيره » وصا ر کمن ل رح de‏ في 
فعل ما کلف او في تركه . وأجرى ذلك بحرى أن حصل من جهة الله تعالى إبراؤه من 
العقاب وإسقاطه D‏ يستحقه عليه من ذلك . 

والذي اختاره قاضي القضاة الفصل بين Pi‏ وبين العقاب € فقال : ينبغي أن 
يسقط عقابه عند هذه الأحوال ولا يسقط ذمّه . فجعل ما كان مستحقًا من قِبّل الله تعالى 
ون إل خيره ایضا عل طريق ایلع غير ساقط ولا ال es‏ يستحقه منه تعالى 
خاصّة دون غيره زائلا وهو العقاب . وذلك لأن الذي لأجله po‏ یستحق الذم انما هو ارتكابه 
pr‏ مع علمه بقبحه وفكنه من الاحتراز مته » وعلى هذا يستحق الذمّ من سائر 
العقلاء وان عرفوا استحقاق العقاب او لم يعرفوه . ولأجل ذلك يقال إن القديم تعالى لو 
ا ل هر الذي ذكرناه من الشروط وان ۸ 

يثبت العقاب با ا عن الكلب ا ا والتمككّن' من العلم بقبحه 
ومن الاحتراز منه زال عنه الذم . 


۱ ف : التمکین . 


باب ني أنه تعالى لو لم يفعل اللطف هل كان بحسن عقاب الکلف ام لا؟ ۳۸4 


وین ذلك أن للشاكر GG‏ الشكر لأنه مستحق عليه الدح والتعظيم والثواب » 
ومها أمكن الفاعل أن يُسقط Ge‏ نفسه لم «Se‏ إسقاط حق غيره . فلا يجب ما سأل 
عنه السائل . فان ر أن هذا GA‏ عليه وقد زمه الشكر يُستفسد في فعل فعل الشكر 
فالعقاب المستحقٌ بتركه يُسقط ايضا على الأصل الذي تقدّم ذكره . 

ثم بيّن أن إعلام الله تعالى العبد أنه مها عصى لم يعاقبه على ذنوبه حتى صار مُْرّى 
بفعلها يجري ری بعثه على فعلها واستفساد له فيا . فکا أن العقاب يسقط في تلك 
الخال فينبغي فيما كان أقوى منه تأثيرا أن يكون بإسقاطه للعقاب أولى . 


۳۸۰ المجموع في المحيط بالتکلیف 


لا وجب عليه هل كان عدم اللطف من جهته تعالی سیبا لزوال الثواب كا A5‏ مثله في 
العقاب ؟ 

قبل ل : بللا يشتهمان لأن الثواب G‏ للعبد وم يكن منه ما يقتضي سقوطه » فاذا 
أت بما پستحق به الثواب على احتلاف الأحوال وجب عليه تعالى أن پثیبه . وليس كذلك 
العقاب فإنه حقّ له تعالى على العبد' وقد صار بالاستفساد في حکم المُسقط له ۰ فافترقا 
من هذه الحهة . 

فان قيل : Ai‏ من أنعم على غيره » وخکم النعمة أن يست بستحق به c e IKEN‏ ثم بعثه 
على ترك هذا الشكر هل يقتضي ذلك سقوط الشكر عنه كا قلتم بسقوط العقاب عنه عند 
الخالة التي صورتموها ؟ وهلاً اذا كان العقاب ساقطا من حيث استحقه تعالى خاصّة على 
العبد أن يسقط الشكر ايضا لأن المنعم هو الذي یستحقه دون غيره ؟ 

: إن الشكر اما ي يُستحقٌ على النعمة لخلوصها Le‏ يفسدها she‏ 

نت رن قاط اس را دم بطق . وجری 
محری استحقاق الذمّ الذي يغبت للمُساء اليه على المسيء » لأنه انما ُستحق لأجل 
الإساءة » فاذا ثبنت لم ينهي ALAN‏ اليه إسقاطه لثبوت الوجه الذي يستحقه . و يكن 
الوجه في زوال العقاب محرد اختصاصه تعالى بأنه المستحق له على العبد » ولكن لأن أحد 
شروط الاستحقاق فيه أن لا يكون منه بعث ولا دعاء اليه . فاذا كان منه ذلك زال 
الاستحقاق» کا لو كان من pe‏ إحباط لا أنعم به او لم يكن في الأول قاصدا وجه 
الاحسان لكان الشكر لا يثبت 

على أن الفصل بين الأمرين ظاهر وهو أن العقاب فعل يفعله الله تعالى 
بالمُعاقب » فاذا استفسده قلنا : لا بحسن منه أن يفعل هذا الفعل . وما الشكر فهو 
فعل العبد امعم عليه ويستحق هذا الفعل لانعام المُنعم وهو فعل غيره به . والعقاب 
يستحقّه على فعل نفسه لا على فعل غيره cu‏ فافترقا من هذه ابحهة . 


۱) ي : الغير, 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتبه FAY‏ 


وعلى هذا الأصل بين مشایخنا الفرق بين تكليف من المعلوم أنه يكفر وبين تكليف 
زید داح نحل os‏ عنله ار تکلین زيد مر رام 2 يغصي ل فيل 
آخر عند هذا التکلیف الزائد » OY‏ احدی السئلتین هي بصورة المفسادة من حيث تقدم 
التمكين ففعل ما يختار عنده خلاف الصلاح » ول يكن ذلك في أصل التکلین لأنه 
لولاه كان لا يتمكّن أصلا . فاذا تقرّر ما ذكرناه وجب في كل ما كان من باب التمكين 
والألطاف أن تصح اضافتها اليه تعالى » واذا كان من باب المفسدة التي حکم بقبحها 
أن GE‏ عن فعله عز وجل . 


ا ا من العلوم أنه يكفر LLEI‏ ولا ند 
. وذلك ON‏ هذه التبقية جارية حری ابتداء التكليف » فکا أن التكليف البتداً 
ل 
يجب في هذه التبقية . فبطل قول من يقول في هذه التبقية إنها مفسدة مع أنه لولاها ۸ 
يتمكن العبد أصلا . وكيف يكون ذلك من قبيل الفاسد » والشيء لا يكون مفسدة فيما 
تقضى ولا يكون مفسدة في نفسه ؟ ولا پتصور أن تكون هذه التبقية فسادا في زوال ما قدا 
و العبد بإيمانه » لأنه انما يصح ثبوت المفسدة في أفعال العبد دون أفعال الله ds‏ 
والثواب هو من فعله جل وعز . 
فهذا فصل لم يختلف فيه شيوخنا » وانما اختلفوا فیما أورده من بعد وهو ما أوحب 
أبو علي من تبقية من المعلوم من حاله أنه يؤمن وكأنه قد رأى أن اخترامه يكون مفسدة لما 
لم یتمکن من | ازالة عقابه الا بذلك , وهذا ايضا عندنا تكليف مبتدأ ومعدود في 
باب التمكين . فاذا سلّم أبو علي أن ابتداء التكليف غير واجب » قلنا له : فا الذي 
اقتضى هذه التبقية ؟ وكيف يكون هذا الاخترام مفسدة » والفسدة لا تثبت الا في 
کلف مع" بقاء النكليف وعند الإخترام يزول هذا امعنى ؟ وكيف تجعل تبقيته ملفا وقد 
تعذّر في اللطف أن يكون مورا فيما تقض ومضى ؟ فقد حصل أن ذلك من باب 


ف : - قد ۲ ف : بعد . 


YAY 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتبه 


اعلم أن المقصد بالباب هو الفصل بين ما ی في باب التمکین وبين ما ید باب 
اللطف » والفصل بين ما يكون لطفا يحصل له تأثير في اختيار الفعل عنده وبين ما يوافق 
وقوعه وقوع الفعل لا على هذه الطريقة من التأثير ولكن على جهة' الاتفاق . ويشتمل 
ايضا على الفصل بين ما E‏ في التمكين وبين ما يُعَدَ في المفسدة » لأنه كا قد يلتبس 
التمكين باللطئ فقد يلتبس بالمفسدة . وتدخل في هذه dell‏ مسائل فيا اختلاف بين 
العهاء »> على ما نفصّله إن شاء الله 

فنقول أولا : إن من شأن التمكين وإن لم يكن منه بد کا لا de‏ من اللطف اذا كان 

في العلوم ذلك فان التمكين من الشيء ۲ هو تمكين من خلافه ولا يتأنّى الا كذلك » 
حتى لو أراد المكلّف أن SU de pus‏ بتمکینه من الحسن الذي آمره به دون القبیح 
الذي ناه عنه لكان ذلك في جانب التعذر . ویس هكذا حال اللطت ‏ لأنه تتفصل 
حاله وهو داع الى الطاعات من de‏ وهو داع إلى القبائح . وقد يُتصوّر کونه ue‏ 
au‏ وت JS‏ ما ده » ولا بسح أن CE‏ بل گنها يقي ته . فصار 
تمكينه وان صادف حصول العصية عنده حسناء ولو قعل به ما ار عنده القبيح لكان 

قبيحا ولصار المكلف معرضا لمواقعة ما يضرّه . فصار إحسانه تعالى اليه اما يم اذا لم ملق 
له الود الذي قد عل أنه فد عنده » كا أن إحسانه ال اب ا 
Ni‏ بأن يقدر على الأمرين لما تعذر خلافه . 


mio ۱‏ ۲ ي : الشی. 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا پشتبه ۳۸۰ 


وهذا جار على السائل التي تقدّمت في آبواب التكليف والفروع التي ذکرناها . وان 
کان لا يكاد' یتاتی القطع على أن هذا المكلف اذا قويت شهوته يختار ما كان لولا هذه 
القوّةلميختره. فان أحوال الناس في مثل ذلك تختلف . ولو أمكن القطع على أن هذه 
الشهرة الزائدة بختار عندها لا le‏ القبيح لأمكن القطع على ما قاله بشر ب بن العتمر أن 
هاهنا ما HE‏ بأنه يدعو الکلف الى الطاعة لا عالة . فک أنا نقول له : قد يجوز أن 
يكون المعلوم من حال زيد أنه إن قعل به ما فعل لا يختار الإيمان » فكذلك ليس تنم 
أن يكون المعلوم من حال زيد أنه بختار هذه العصية سواء قویت شهونه أو بقيت على 
حالما" الأولى . فاذا كان كذلك ji‏ القطع على ما قاله أبو هاشم كا يتعذّر القطع على 
ما قاله أبو علي . 

ونظير هذه السئلة ما قد اختلفوا فيه ما Las‏ عند دعاء الدّعاة الى الضلال من 
شياطين الإنس cb‏ وقد عام أنه قد بوافق دعاؤهم اختيار العصاة لا يدعون اليه . 

فقال أبوعلي انه لایضل عند دعائهم الا من كان يضل ايضا Y‏ دعاژهم" + جريا 
منه على أصله ني وجوب النع من الفسدة. وکذا بقول في المسألة الأولى ایضا . وأجاز 
أبو هاش شم أن يضل عند دعائهم من لولا دعاقم كان لا یضل ويقول إن ذلك معلوم 
cs‏ يني أن لت نر حلي do‏ مر مت ال یی ليل ل ولعت Le‏ 
اختاره .ثم قول : : فاذا كان كذلك جاز أن كن الله تعالى من ذلك لأن الفعل يصير 
آشق على من قد ألزم الامتناع من هذا القبيح فيصير عند ذلك مستحقا لزید الثواب 
ويحل محل التمكين » على ما قلناه؟ في المسألة الأول . 

والكلام في هذا الفصل كالكلام في الفصل الأول où‏ القطع فيه على واحد من 
الأمرين لا يتأتى بل ينبغي تجويز LS‏ 

وقد gti‏ في الكتاب ode‏ ابلملة ما قد تقدّم اللحلاف فيه بين الشييخين في وجوب 
اللطف في كل حال او زوال وجوبه عندما يكون الفعل أشق » où‏ طريقة أي هاشم في 


۱ ف : -یکاد . ۲ ي ف : حالته . ۳ ي ف : دعاژه. gE‏ ف : قاله . 


۳۸4 الجموع في الحط بالتکلیف 
التكليف المبتدأ وما هذا حاله فليس بواجب . وانما نوجب التبقية اذا كان تکلیفه في 
الأول قد تضمّن بقاءه هذه الأوقات فتكون جهة الوجوب تقدّم التکلیف . فا ما أوجبه 
أبوعلي فهو تكليف بعد تكليف » وذلك لا يجب . 

ولا يمكن أن يقال : اذا كان غرضه تعالى إيصال ا مكلف الى الثواب فهلا باه هذه 

دة لیستحق ما عرض له ولثلا يكون تعالى ناقضا لغرضه ؟ وذلك MS‏ لا نسم أنه gw‏ 
كان رض که تشه لاب يذه ال ني قد سی نی وگ نز 
في الأول تكليفه ما زاد على ذلك » حتى Le‏ انتقاض الغرض به . ولو ثبت أنه أراد ما 
أشار السائل اليه لأوجبنا تبقيته لا لأجل انلطف الذي قدّره ولكن لأجل أنه KE‏ مما 
cf‏ ۳ 

وما آورده من السائل اختلاف الشیخین ني تقوية الشهوة . والعلوم أنه يختار عند 
كثرتها وقوتها ما كان لا يختاره ولا هذه الزيادة . فمنع أبوعلي من ذلك وقال : إن ما 
هذا سبيله في حکم الفسدة فیجب أن لا یفعله تعالى وأن یکون كل من قويت شهوته في 
قبيح من القبائح dé‏ من حاله أنه سيختار تلك العصية وان ۸ تقو شهوته . 

ub‏ أبو هاشم فإنه يجوز أن يُقرّى الله تعالى الشهوة واخال ما ذكرناه » ويقول : إن 
مثل ذلك معلوم بالعادة حتی اذا كان الرء حفیف الشهوة لم يختر القییح وعند حصول 
هذه الزيادة من الشهوة يختار القبيح . واذا كان ذلك معلوما بالعادة بمثل ما بعلم به ثبات 
الأمور الداعية الى الأفعال كا نقوله في الألطاف وغيرها » فيجب اذا كنا نعلم أن الله 
dis‏ قد فعل ما هذا سبيله أن g‏ عن باب المفسدة وأن يكون القصد به تعريض 
كلف مريد ثواب + لاه قد علم أن الشهرة مها كانت أكثر فالامتتاع من القبيح أشقّ 
وأثقل » وبحسب المشقّة يعظم الثواب . ويكون هذا الباب عنده رحمه الله معدودا في 
التمكين من مزيد الثواب » حتى لو قُدّر أن الثواب والحال هذه لا يزيد لكان لا يجوز 
تقوية هذه الشهوة . 


A‏ ي ف : انا 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وبا لا يشتبه ۳۸۷ 


يستحق به الثواب . فكيف يجوز أن يُقضى على جهة القطع بأنه من مصالح الدين وما 
بعد ني ألطافه لا محالة ؟ وهذا أصل متقرّر » وهو أن كل أمر يعد من هذا الباب فيمكن 
صرفه الى وجه من وجوه منافع الدنيا لم بجز عدّه في الألطاف الدينية . 

فعلى ذلك تجري حال الرجل مع امرأته اذا نشزت عليه فأبيح له ضريّها فايس يجب 
أن 16 من مصامه الدينية . وهكذا في ضرب الوالد وده OÙ‏ ما حل هذا امحل قد يمكن 
صرفه الى نفع حصل في الدنيا وهو أن لا يعاود الصبي ما يفسده ويضرّه' . وهكذا القول 
فيما يُفعل من أنواع التداوي والعلاج لأن القصد به يقع في العاجل او ني اندفاع 
الضرر . وان كنا نقول في كثير من هذه الواضع أن Laje SAN‏ عليه dis‏ من حيث 
أباح هذا الإيلام » كا نقول ني IH‏ ايضا اذا كان مفعولا بالتائب دون ما كان مفعولا 
بالمهر . 

GË‏ نفس الامام فلا شيبة في أن صلاحه he‏ بإقامة هذا AH‏ لأنه أوجب عليه 
ذلك ولا وجه حسن هذا الایجاب الا ما یتعلق به صلاحه » فهو مُشبه لسائر أنواع 
التکالیت" الشرعية . Mes‏ يفارق المحدود فإنه لم يكلف إقامة هذا IH‏ على نفسه . ولا 
حلاف في أنه اذا أخل الإمام با وجب عليه من هذا IHI‏ لم يكن هناك من فعله تعالى ما 
يقوم هذا المقام » حتى يفعل به ما يكون حکه في صلاحه كحكر ما قد كلف إيجاده . 
وائما ON‏ في نفس الحدود . 

فان قيل : أفتقطعون على أن هذا الألم النازل (L‏ من جهة الله تعالى يكون لطفا له 
لا محالة » او تکون الخال فيما يفعله تعالى يصح أن تُشابه ما يفعله غيره في جواز كونه لطفا 
لغير المفعول به ؟ 

قيل له : Cf‏ اذا لم يكن من نزل به هذا الألم مكلا فلا شيبة في وجوب كونه لطفا 
لغیره . فأمًا إن كان مكلفا فالذي يختاره قاضي القضاة" أنه يجب كونه لطفا له لا عالة » 


ف: يصرفه . ۲ ف : التكليف. ۳ ف : + les,‏ 
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ذلك تقرب من طريقته بي هاتين الستلتین . وان كان فیها انما هو بزيادة فعل هذه 
الشهوة او بتمکین وتفلية للذي یوسوس ویدعو » وني اللطف اعا هو بعدم ما يقضي غيره 
بوجوبه عليه dis‏ . ولکنه على كل حال یجعل التعریض لزيادة الثواب جهة في تجویز 
ما يجوزه . 

وحکی بعد ذلك ما يجري من خلاف بين الشيخين في أن ما یفعله الله تعالى من 
الوعيد للمكلف وبا يفعله.من الطبع واللعن' بن يستحقّ العقاب هل يكون ذلك لطفا 
للمفعول به لا محالة او يجوز أن يكون لطفا له ويجوز أن يكون لطفا لغيره ؟ 

فان Li‏ علي يقول : يجب أن يكون الوعيد لطفا لمن قد ُوطب به لا محالة . 
وكذلك قوله في اللعن والطبع kel‏ يجب كوا لطفا لمن فعلا به في الدنيا Gb.‏ 
أبو هاشم فإنه يقول : ليس ذلك مما يجب لا محالة بل يجوز أن يكون لطفا لمن قد تناوله 
وبجوز أن يكون لطفا لغيره . ولا يجب القطع على شيء من ذلك . ومن ابغائز اذا ل 
يكن لطفا له في الدين أن ينتفع ببعض وجوه الانتفاع في الدنيا نحو أن بقطع عن فعل 
القبيح لثلا de‏ مثل هذه الأمور دون أن بتجلب القبيح لقبحه . ويصح أن تعتبر 
اللائكة با يأتيه من الطبع وغيره . 

وما يشبه ذلك ايضا ما قد اختلفوا فيه من أن الحدود التي تقام على من يستحقّها هل 
يجب القطع على أنها ألطاف للمحدود ام لا؟ 

فقطع آبوعلي على أنه يجب کونه لطفا للمحدود » حتى قال : لو عصى الإمام 
لكان الله تعالى يفعل بهذا المستحق ما يقوم هذا امقام لثلا يكون ممنوعا ما هو لطف له من 
الآلام والغموم والمصائب ونحو ذلك . فما أبو هاشم فإنه لا بوجب ذلك dés‏ : إنه 
معدود ني مصالح الدنيادون مصالح الدين . ألا ترى أن مّن تصور إقامة Adi‏ عليه لو زنی 
دعاه ذلك الى أن لا بواقع الزنا مخافة At‏ واذا كان سبيله هذا السبيل فقد عاد 
بنفعه العاجل او باندفاع الضرر الآجل عنهء والمأخوذ عليه أن gs‏ من الزنا على وجه 


. ف : اللعن والطبع‎ )١ 
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يكون قد أبيح له ابلهل او غير ذلك ما يعود تفصیل القول فيه عند الكلام في النظر 
والمعارف GG,‏ أب هاشم فان بجعل وجوب المعرفة لكونها لطفا او ما لا يتم اللطف الا به . 
واذا كان لهذه السئلة موضع مفرد فلا تستقصى هاهنا . 

قم بیّن ما يجري من الاختلاف في كلام الشيوخ في أن هذه الشرعيات اذا لم يكن 
وجومما پایرجم الما فا الوجه في حسن إيجاب الله لها ؟ فقد يجري في كلام الشيخ 
أبي علي أنه بحسن هذا الایجاب تعريضا للثواب ون قدّرناه غير لطف » وهو الذي یر 
في كلام الأصم وغيره . 

والصحيح عندنا أن إيحاب الشيء بتضمّن وجوبه في نفسه فينبغي أن لا يحسن SA‏ 
الثواب » Vis‏ لزم حسن إيجاب النوافل لما يُستحَق بها من ثواب . فاذا وجب أن يكون 
له وجه يجب لأجله وم تمكن الإشارة ني هذه الشرعيات Vi‏ الى كونها ألطافا او تروكا 
للمفاسد والقبائح المنهى عنها e‏ فيجب أن تثبت هذه الشرعيات بالصفة التي بیاها وان 
ع ل ل و اي نز 
بالمكلف . وللجملة التي قرّرناها من کون هذه الشرعيات ألطافا قلنا : اذا حسن منه تعالى 
أن يكلف الشرعيات ويبعث الرسل بذلك لم ينفصل حسنه من وجوبه فلا تكون له حال 
بحسن التكليف بها الا ويقارنه الوجوب . 

ثم بيّن أن بعثة الرسل لا تكون مفسدة في محارية المكدّبين لهم وأنها جارية بحرى 
التمكين . وبيان ذلك أنه ما لم يبعث الله جل وعز هذا الرسول ولم محمله تأدية الشرع ول 
يُظهر عليه المعجزات الدالة على صدقه ۰ لم تتمكن الأمّة من محاربته على أنه نبي ملع 
لشرع' ام الأمّة des‏ مته » وان كانوا من قبل متمكنين من محاربته على جهة ال 
والغلبة.وانما نتصوّر کون late‏ مفسدة لهم في محاربته لو نکن منها للوجه الذي بينّاه 
EX Lo‏ رسولا . GD‏ اذا تعدّر ذلك لم يصح عدّه في قبيل الفاسد . والذي يصلح أن 
1 مفسدة من هذا الباب هو أن يكون القوم متمكّنين من اربته على الحملة وقتله 
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وان جاز أن يكون لطفا لغیره على وجه التبم له GD.‏ أن ينفرد کونه لطفا لخيره عن کونه 
لطفا له فممتنع . وذلك OY‏ الفعول به هذا الألم هو أهل اللطف des‏ به آقوی وأجلى 
من علم غيره لأنه المدرك له ون عداه لا يدركه'. فينبغي أن يكون بکونه لطفا له أَحق . 

فإن قيل : فهذا المستحق من RE‏ اذا جاز كونه لطفا للمحدود وان لم تقطعوا به 
فهل يجوز أن لا يقع اذا كان سبيله هذا السبیل ؟ 

قيل له : يجب أن RS‏ ني ذلك . فان كان العلوم أنه تتعيّن جهة اللطف فيه لم يجز 
أن لا يقع » وال صار المكلف في حکم العذور. وان كان هناك ما يس مسدّه جاز أن لا 
بقع ذلك من فعل الإمام ويقع غيره مما يقوم مقامه . 

ثم حكى اختلاف الشيخين في القبائح الشرعية . فإن أبا علي قد منع من أن يكون 
فہا ما يكون مفسدة وجعل الكل ما تكون Lee‏ قبحه کونہ ترکا لواجب هو صلاح 
للمکلف . وشم أبو ها شم هذه القبائح فجعل بعضها مما يقبح لكونه مفسدة وبعضها مما 
ا هو صلاح للمكلف . 

فائما منع أبوعلي من ذلك لقوله إن المفسدة على كل حال يجب أن لا يكون لها 
وجود أصلا . وقد Ey‏ من قبل هذه الحملة وذكرنا أنه اذا كان من فعل المكلف فلا عذر 
له في أن يختار ما يفسده اذا GKE‏ من أن لا يفعل ما يدعوه الى ذلك Mes.‏ يفارق 
الفسدة وهي من فعل الله او من فعل غيره » لأنه لا سبيل له الى أن لا يقع ذلك . ونحو 
هذا بین في الألطاف ووجوه التمكين » ON‏ من دعا غيره الى طعامه لا يجوز أن يعلق 
لباب عليه ولكنه لو لم یلق اباب وقال للضيف « افتحه ؛ وقد DRE‏ من ذلك » حسن 
هذا الصنع منه . فكذلك اذا أمكن العبد من أن لا يختار ما يفسده جاز أن بتوجه 
التكليف عليه بالانتباء Le‏ هذه المفسدة مفسدة فيه . 

ثم قال إن الشيخين اختلفا في الوجه الذي له بحسن منه تعالى إيجاب النظر 
والمعرفة لأن الذي بقوله أبو علي هو وجوه لا يرتضيها أبو هاشم » نحو قوله : إن لزوم العرفة 
هو ليستبتي الرء ما أنعم عليه به او ليدفع ضررا عاجلا او ليتمكن من شكر المنعم او لثلا 
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ويفارق اللطف اذا كان متعلقا ببعئة الرسل اللطف! اذا كان lee‏ بفعل الآلام التي 
Wa‏ الله تعالى بالعباد » لأنه اذا كان لطفه في لام 0 يتعيّن ذلك بهذا ال دون ۲ 
آخر. . اذا EA‏ مصلحته يبعثة الرسول اليه جاز أن تفاضل أحوالهم فيه لما 25 أن 
أحد الشخصين قد يجوز أن يكون أضحك Le‏ وأطلق وجها وأبسط لسانا وأحسن بيانا 
من غيره . فيكون ما يختص به من هذه JAE‏ أدعى BU‏ الى القبول منه . والآلام 
ليست كذلك لأنها تجري بحرى أن يكون صلاح العبد في سواد بلقه الله تعالى في 
جسمء لأنه قد Je‏ أن كل شيء من أجزا السواد یقوم مقام الآخر . 

فا اذا علم لله تعالى من حال" هذا المبعوث أن بعثته تصير مفسدة لقوم بأعيانهم او 
دمن جملهم ون کان بصلح على به جاة مک دجم يسك طريقة 
الفساد à‏ فلیس يجوز عندنا أن يبعث من هذا حاله كا لا يجوز أن يكلف زیدا وا والعلوم 
أن Lee‏ يكفر عنده وتصلح جاعة كثيرة عند تكليفه » وائما يجوز أن يعتبر هذا من 
يراعي الأصلح والكلام عليهم يجيء من بعد . فيجب » اذا كانت بعثة من ذكرناه لطفا 
er‏ ی » أن يزول التكليف عن الباقين الذين "عم من 
حالهم آنهم مختارون الفساد . Gb‏ مع بقاء التكليف عليهم فلا تجوز هذه البعثة . 

لد à‏ 
أنه يجب كرنه لطفا لِمّن كلف القيام بذلك كا أوجبنا أن يكون أداء الشرع لطفا 
للمبعوث . والأصل ني هذا الباب أن Es‏ . فان كان ذلك فيما يتضمّن دفع الضرر عن 
الآمر بهذا المعروف أو الناهي عن هذا انكر لم يجز أن ید ذلك معد الألطاف > لأنا قد 
قدّمنا القول في أنه لا بد من أن يكون ني أفعال المكلف ما هو الأصل الذي لا يكون لطفا 
في غيره وان كان غیره لطفا فيه » وأحد تلك الأفعال هو دفع الضرر عن التفس . 
فيجب فيما هذا سبيله من الأمر بالعروف والنهي عر عن المنكر أن لا des‏ من قبيل 
الألطاف Gb.‏ اذا تضمّن aY‏ بالعروف او؟ النهي عن النکر دفع الضرر عن الغير » 


۱) ف : -اذا کان... اللطت . ۲ de:‏ ۲) ف: اللي. aida‏ 
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وإنزال أنواع الضرر به ثم يعلم الله تعالى أنبهم لا يختارون ذلك الا عندما يبعثه نيا . فا هذا 
حاله ليس بحسن . واذا جعل تمكينا فيجب أن بحسن كا قلنا مثله في أصل تكليف A‏ 
يعم الله أنه يكفر 

وبيّن ما ختلف لفظ الکتب فيه » وقد جرى مثله لأبي هاشم في « الخامع الصغير 4 . 
وذلك هو قول من يقول إن الرسول يجوز أن يبعثه الله تعالى مصالح الأمّة دون أن يكون له 
في البعئة وتأدية الشرع صلاح . والذي قد استقرٌ عليه كلام الشيوخ هو أنه لا بد من كونه 
صلاحا للمبعوث ولا وما يكون من صلاح الغير يتبعه . ألا ترى أنه متى لم يكن كذلك 
كان قد أوجب عليه أن یتحمّل al‏ لنفع يعود على الغير او لضرر يندفع عنه » ومعلوم 
أن ذلك غير لازم على شيء من الوجوه؟ فيجب أن يكون التكليف الذي عليه في تحمّل 
الشرع وتأديته والصبر على العوارض دونه صلاحا له » وأن يجري ذلك بحرى ما قد كلفنا 
الله تعالى من الشرعيات وغیرها . فاذا تقزر أنه صلاح للمبعوث » فان وجب کونه 
صلاحا EN‏ وم ينفرد أحدهما من الآخر نظر ob.‏ کان جا چا C‏ ف هله 
الطريقة كان وجوب البعثة فيهم على حكم التخيير . وان کان لا بل من أن يتعيّن آنعرا على 
واحد من جملتهم يُبعث لا محالة لتصير de‏ المكلفين be‏ . وان لم يكن في الزمان الآ 
واحد یصلح لهذا الأمر او کان هناك جاعة ولکن قد Re‏ اعم أنه أقوم بها 
يكلف من ذلك وأن الناس الى القبول منه آقرب تعيّن فيه Des‏ البعثة . 

وليس لأحد أن يقول : : فهؤلاء الباقون ما لهم قد صرفوا Le‏ يتعّق به صلاحهم ؟ 
لأن غاية ما ني ذلك أنهم لم يكأفوا وعدم التكليف عن الکلف! جائز اذ ليس من أصلنا 
وجوب التكليف . ولولا أن LA‏ قد كلفت أفعالا ds‏ من حالهم Í‏ نهم لا يختارونها الآ 
عند RE‏ بأفعال أخر ولا طريق لهم من جهة العقول الى ذلك لم GÍ‏ أوجبنا بعثة هذا 
الرسول prit‏ . فلو اتفق في هؤلاء الذين يصلحون للنبوّة أن يكون أحدم قد کلف فعلا و 
تم تمسكه بذلك الا بتحميل الرسالة ليجب عليه تعالی أن يكلفه وأن يبعثه رسولا . 


. ف : - عن الکلف‎ )١ 
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له آخر فلا بجمع عليه بينها » نحو أن بعلم من حاله أنه إن کلف الصلاة وحدها أ بها 
وان كلف معها الصوم عصی فيا ؛ فيقبح تكليفه الصوم والحال هذه على I‏ لولا تقدم 
تكليف الصلاة لم يقبح . ومتى كان كل فعل يكلف فهو مفسدة في صاحبه وصاحبه لو 
كلف لكان مفسدة فيه لم يجز تكليفه هذين الفعلين وان جاز الإفراد تزول المفسدة . 

فان قيل : إنكم قد حكيتم من طريقة Qi‏ هاشم أنه يرى أن المفاسد والصالح يقفان 
على ما يكون مدرکا او في حکم اندله ليضح أن LS‏ الملطوف له او الستفسد به بينه وبين 
غيره . وقد عرفتم أن التكليف من الله تعالى بجع به الى الإرادة اذ لا یم دونها . فكيف 
يتصوّر ثبوت تكليف مفسدة في تكليف آخر ؟ 

قيل له : قد با أن الیل هو الاعتبار ام دون الإدراك . . وان كنا لو سلكنا تلك 
الطريقة لأمكن أن يقال ل ا 
لزيد وهو مد . وقد يصح أن يكون ما هو في Ko‏ المدرك مفسدة اذا ظهر للغير 
ذلك بأن يُعلِم الله تعالى هذا الکلف ما له وما عليه سم da‏ رح 
من الغير أن يتصوّر هذه الخالة منه فلا عتنع أن يكون التكليف مفسدة. Gb‏ کون فعل 
من أفعال المكلف مفسدة له في فعل آخر فهو ما يتميّر له ويتصوره . فاذا كان كذلك لم 

يجز أن يجمع عليه بين هذين التكليفين . وائما يبعد هذا الفصل على مذهب أي علي 
اذا منع أن تكون القبائح الشرعية مفاسد . وكان عنده أن ما كان مفسدة لا بدعل تحت 
pe‏ . فما ما نختاره فذلك غير ممتنع في جميع ما تقع الإشارة اليه من أفعال 
الكلف أنه يتصوّر فيه معتی الفسدة . 

فان قبل : كيف بصح أن تقولوا : لا شيء من آفعال مكلف الا ويجوز أن يكون 
مفسدة في فعل له آخر او في فعل لخيره » ab‏ تقولون إن في أفعاله ما لا يجوز أن یقع الا 
حسنا مثل النظر والعرفة؟ 

قبل له : الأول ني ذلك هو تجویز کون النظر والعلم قبيحين ني بعض DNH‏ 
لثبوت مفسدة فيها à‏ على ما نذکره ني باب العارف . واذا كان سبیله هذا السبیل وکان 
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كان دما ام ويدوا قاذ رما بل لفقل HER‏ رک الان بهو 
الذي رب ذلك » لزم أن 1 هذا الباب des‏ الشرعیات التي' قد کلف الرء القیام 
بها . فا نقضي فيا أنها ألطاف للمکلت القيّم بذلك فكذلك تجري حال الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر . 

فحصل أن هذا الضرب من النهى عن المنكر فيه لطف لِمّن قد كلف فعله . فأمًا 
الأمور بالمعروف elb‏ عن SU‏ فليس put‏ أن يكون هذا الصنيع الذي de‏ به من 
يأمره او ینهاه لطفا له ايضا . ألا ترى أنه قد أوجب عليه أن يقبل من غيره ما يأمره به 
وينتهي عا نباه عنه وأن بحسن استاع ما يرد عليه من ذلك ؟ فصار هو ايضا من هذه 
بنهة ملطوفا فيه في فعل هذا الکلف . وانما يصح الامتناع من ذلك على طريقة أبي علي 
اذا قال إن فعل زيد لا يصح أن يكون لطفا لعمرو. وقد تقدّم القول في ذلك . 

ثم أورد کلام في كيفية کون الآلام التي يفعلها الله تعالى لطفا". وقد تقرّر أنه لا بد 
مع ثبوت العوض فما من اعتبار » وهو الذي يكني عنه باللطف . وقد حكينا من اخختياره 
رحمه الله أن الواجب كونه لطفا لمن ينزل به اذا كان مكلفا . وسوّى في ذلك أن يكون من 
فعله تعالى او يقع بأمره . والغرض بذلك ALI‏ الذي قد أمر الله بإقامته على التائب 
اذا كان المكلف مطيعا . 

فأمّا ما ينزل بالفاسق وغيره من یستحق العقاب فقد اختلفوا فيه . فأجاز أبو علي أن 
يكون ما هذا سبيله عقوبة له قد قُدّمت » ول يقطع به . وامتنع أبو هاشم ف فيما ينزل 
بالکلفین من الأمراض الا أن يكون مصلحة دون أن يكون عقوبة ا ر abat‏ 
الصبر في هذه المسئلة » على ما نذكره من بعد؟ 

ثم قال : قد يجوز أن يكون 3 تكليف زيد مفسدة في تكليف عمرو فيجب اذا قدّم 
لله du‏ تكليف زيد أن لا يكلف عمرا . فكان إفراد كل واحد من التكليفين يصح وانما 
متنع ابلسمع بينها . وهكذا القول في تكليف زيد أنه يجو زكونه مفسدة في بعض تكليف 


. ف : الذي . ؟) ف : لطفا لعمرو‎ )١ 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وبا لا پشتبه 4o‏ 


بالتائب ب كأنّه فعل الله في اعتبار الصلحة . وعلى هذا يكون ما يفعله الزبانية في الا 
عقوبة من جهة الله تعالى قد جعل القيام بهذا اليم . 

فان قيل : هلا كانت الشرعيات التي قد کلفنا فعلها تنقسم ففيها ما يكون عقوبة 
Lis‏ ما يكون لطفا ومصلحة » > كا قسمتم الحدود التي أمر الله بها الى هذين القسمين ؟ 
وكيف يمع من ذلك وقد Je‏ الفقهاء ء بعض الكثارات عقوبة وهو تكليف على 
الکقر » وعلى ذلك قال الله تعالى : ١‏ لوق ‘tol IG‏ في كفارة جزاء الصيد ؟ 

قيل له : انما منعنا من أن تکون هذه الشرعیات التى کلفناها عقوبات لأنه قد ثبت 
أن الکلت يلزمه أن Le gb‏ قاصدا عبادة الله تعالى ولا بد من أن Tics‏ علیها الثواب » 
وحكم العقوبة بخلاف ذلك GD,‏ ما يجري في كلام الفقهاء فالقصد به الفصل بين ما 
يكون Le‏ الكقارة فيه معصية نحو الظهار وغيره وبين ما لا يكون سببه" كذلك نحو JE‏ 
الخطأ وما أشبه ذلك » لا أن نفس التكفير يكون عقوبة . وهذا هو المُراد بقوله تعالى 
وق وال ve‏ لأنه ورد في JS‏ الصيد عمدا وذلك ممنوع منه » كا مُنع السُحرم 
من الوطء في VA‏ اذا وقع منه شيء من الأشياء على طريق الحطأ فغير ممتنع أن 
بجب عليه أمر من الأمور له فيه صلاحه" وان لم يكن عامدا » حتى يجوز أن Jet‏ 
هذا التكليف الثاني عقوبة له على ما وقع منه ولا . وعلى ذلك تلزم العاقلة ديةٌ انلدطأ وان 
وق الفعل من غرم . فكذلك لا يمتنع أن يجب على الکلف فعل اذا وقع منه شيء من ; 
الأشياء de‏ طریق السهو . 

وقد يصح ایضا أن يعصي المكلف في فعل من الأفعال فلأجل ما وقع منه من 
العصيان يجب عليه فعل آخر او بحرم عليه » وإولا تقّم ما تقام منه لم يكن ليجب عليه 
هذا الثاني او يحرم . وعلی ذلك نحمل قوله تعالى bi ١‏ من رین ES Ge‏ 
SC‏ ؛ لأن ظاهر هذا الكلام pas‏ أنه في حكم العقوبة على ما كان من ظلمهم » 


۳1 
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مقدور الله تعالى لم يفعله » وان كان من فعل الکلف مع منه بالتهي . وقد A‏ ذلك 
بأن قال : اذا جاز ني ماع القرآن مع أنه أظهر الأفعال سنا أن يقبح في بعض الحالات 
لثبوت مفسدة فيه فيحجب الله تعالى السامعين عن سماعه » فليس عتنع مثله في | 
والنظر . وكذلك فقد تصير قراءة القران مفسدة » على ما نعلمه من حال CŽ‏ 
والخائض . 

وانما عتتع في العرفة وجه واحد وهو لا يمتنع في باتي الأفعال » وذلك أن كل شيء 
من أفعال المكلف يجوز أن لا يتوجّه عليه فيه تكليف VI‏ المعرفة فإنه لا خلو منها . وكذلك 
فكل شيء من أفعاله بصلح أن تكون له حال يقبح فما Ve‏ من فعلها الا المعرفة e‏ 
لأنه لا يجوز أن ينبت على المكلف شيء من التكاليف الا A‏ على المعرفة . وسواء في 
ذلك العقليات والشرعيات » وإن كانت العقليات قد يصح أن تقع من ASU‏ بها على 
ما کلف والشرعيات یتعذّر إيقاعها على ما کلف الا بعد معرفة الله تعالى . فأمّا معرفة زيد 
بالله تعالى فليس > عتنع أن تصير مفسدة لعمرو فلا يجمع بینتکلیفیب!" على ما تقدّم 
ذکره . 

ثم بِيّن أن الألم الذي أوجبه الله تعالى أن يفعله الواحد منا بغیره لا بت من" أن يكون 
فعله لطفا لمن قد کلف أن يفعله c‏ نحو آمره تعالى بتأديب من يلزم تأديبه وإقامة الحدّ او 
ما يقوم مقامه على من يستحقّه . فأمًا الفعول به فان كان Le‏ او من لا تكليف عليه من 
لبالغين فیس GE‏ أن يكون هذا التأديب لطفا لهم وا وانما يثبت لهم على الله عز وجل 
عض . وأما دود فا كان مفعولا منها jadh‏ فهو عقوبة » والعقوبات لا يجب أن 
تكون ألطافا على ما تقدّم ذكره . وما كان مفعولا بالتائب ب هو جار بحرى ما يفعله الله تعالی 
في وجوب کونه لطفا . وغير متنع أن يكون ما قعل بأمر لله يختص من SH‏ با بخص 
ما كان من فعله تعالمى ؛ فيجعل فعل الإمام كأنّه فعل الله تعالى في العقوبة ويجعل فعله 


id ۱‏ ۲ ف : تکلیفها . ۳ ف : -من . 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتبه ۳۹۷ 


والميزان وغير ذلك مما تكون معرفة الکلف به زاجرة له عن المعاصى وداعية له الى 
الطاعات . وكذلك ما pi‏ القول فيه من الطبع Eh‏ وغيرهما . وتلحق بذلك آيات 
الوعد والوعيد ولا سيّما اذا تكرّرت فان تکررها يستدعي لطفا زائدا . وكذلك ما قصّه الله 
من أخبار القرون الماضية لأن القصد بذلك ضرب من النبيه على الاعتبار . فاما قراءة 
القرآن E‏ السّئن وروايتها وحضور' محالس الواعظين » فكله مما قد أمنا به فيجب أن 
يكون فيه صلاح یعلمه الله تعالى . وکا أن الالام والأمراض تكون ألطافا من جهة الله 
تعالی فكذلك اللخواطر التي das‏ على المير في حالتّي النوم واليقظة حكه" هذا الحكم . 
ثم تم اباب بيان حکم النصرة وا Kb . oyag‏ اللحذلان فلن يكون الا عقوبة . 
هذا هو الأظهر من حاله . فاذا أوهن الله تعالی قلوب الکثار وألقى cell‏ فيها او عظّم 
في عيونهم حال المؤمنين إلى ما آشبه ذلك » فقد خذلهم ویکون ذلك جاريا حری العقوبة 
المعجّلة في الدنيا . وأضاف رحمه الله الى ذلك أن اللحذلان قد يكون في تشديد الحنة 
والتكليف » ولكن ذلك إن وصف به فعلى طريق المجاز لأن التكليف وما صل به لا 
يُعَدّ في هذا الباب . فَأمًا النصرة فقد تكون تمكينا وقد تكون لطفا اذا كان التمكين 
حاصلا . وقد يصح وصفه" بالوجوب اذا كان بهذین الطريقين » وقد ب بصح أن يكون 
ae ae de, vi‏ 
E a‏ ار 
نصرة . وعلى هذا : نصر الله die‏ ييه عليه السلام بأن el‏ بالملائكة لقابلة الكقار . وقد 
A A‏ 0 . وان فر أنهم قد يعن في بعض الأحوال ني ا رب 
مكبر الهم النصورین و یقال في À GI‏ نهم قد صروا على الجاهدین. 
ت ما کان من ذلك لا ون فهو بأ بت أتدامهم Es pr‏ الكثار 
5 في آعينهم کا أن على التقيض من ذلك يكون اللحذلان ني الكقار بالقاء الرعب في 
قلومهم وزلزلة أقدامهم وتکثر الزمنین في عيونهم . وقد يُعَدَ في أبواب النصرة المدح الذي 
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ولیس كذلك وانما هو تکلیف علیهم . ألا تری أنهم إن مُنعوا مما حرم علييم او أتوا ما 
يجب علهم استحقوا الثواب ؟ وأحوال الصالح مختلفة في الأوقات والأعيان . وعلى 
ذلك يازم الرضی بهذا الایجاب والتحريم ولو كان عقابا لا وجب ذلك . 

وین صحة ما قدّمناه أنه قد يكون وجوب العبادة على المرء متعلقا بسبب من جهته 
حتى اذا فعل ذلك السبب توجّه عليه التكليف ومن قبل كان لا يتوجّه » کا يقال في 
النذور وما أشبه ذلك . فاذا جاز أن يكون فعله سببا في وجوب شيء او تحرعه لم يمتنع أن 
تكون معصيته سببا لتغيّر الصلاح في بعض الأفعال . 


فلم بهذه ابلحملة ما ذكرناه أن الشرعيات التي LI‏ فعلها بأنفسنا لا يصح أن يكون 
شيء منها معدودا في باب العقوبة وأن تكون جميعها تكاليف . وقد أجبنا عا يصح أن 
يُسأل على ذلك . 

ثم تكلّم في الفصل بين ما ی GSE‏ وبين ما يعد مفسدةء فقال D‏ الذي LEE‏ يعد 
ده حوآن يدم له لكين من اليم ولاق دم أن ارا يده عدر 
من الامور فذلك هو بصفة المفسدة . وعلى ذلك نقول أن إدلاء الحبل الى الغريق وهو 
مک ین لاوس ین هل کها هلال 1 8 يآ جر نها هد 
ذلك جعل مفسدة . وببذا يفارق التمكين وذلك أن لا يكون قد قد تيدم له القدرة على 
الأمرين وبپذا الحبل يتمككّن منها فا هذا سبيله AS‏ تمكينا . وهذا الفصل قد مضى في 
مسائل التكليف وما بحسن منه وما لا محسن . 

ولمًا تكلم في الألطاف التي تختص آحاد المكلفين ذكر ايضا ما يشيع في جاعتهم » 
وهو ما أخبر الله تعلی به من حال AB‏ وكتابتهم ما يكون منا وشهادتهم علينا وما يكون 
في القبر من العذاب وما يكون في الانحرة من الحاسبة والمساءلة' ونشر الصحف والصراط 


۳۹۹ 


باب في ذکر شبه القوم 


gel‏ أنه لمّا فرغ من حکام اللطف عاد الى بقيّة القول في وجوب اللطف عليه تعالى 
فرأى أن من تمامه ذكر شمه من Ge‏ وجوبه عليه تعالى . 

فين أولا ما لأجله وصفوا بانیم « أصحاب اللطف » مع نفیهم وجوب اللطف ؛ 
وقال إن القوم أثبتوا لكل فعل لطفا في المقدور وزعموا أنه اذا وقعت العصية مع أن في 
اللقدور ما هو لطف في تركها فيجب أن يدل ذلك على أن اللطف ليس بواجب . 
وخالفهم في ذلك مشانا فقالوا : ليس عتنع أن يعرى كثير من الأفعال عن ألطاف 
يُختار عندها لا محالة . بل قطعوا فيما بقع من العاصي على أن لا لطف فيه . فلأجل 
ذلك جاز أن نقول بوجوب الاطف عليه تعالى وان كان في المكلفين من يختار القبيح » 
لما لم يكن له ني العلوم لطف يصح أن يوصف بوجوبه على الله تعالى . فصار القوم 
باتهم ما نفيناه مخصوصين ببذه التسمية » كا سمت المجبرة «قَدَرية» حيث أثبتوا 
العاصي بقدر لله ونفیناه , 

وأقوى ما يتعلّقون به قولهم : لولم يكن ني كل فعل لطف في مقدور الله dis‏ لقدح 
ذلك في کونه Je‏ قادرا لنفسه ولأدّى ذلك الى العجز . وليس يصح أن يُتكلم في أبواب 
العدل با يعود على أصل التوحيد بالنقض . فيجب أن یقضی بثبوت اللطف في كل فعل 
وأن تجري مصالح الدين بحرى مصالح الدنيا في وجوب قدرته تعالی على ما لا حصو له 
مله , 


والأصل ني ابلواب عن ذلك أنه تعالى اذا كان قادرا لنفسه فيجب أن يكون قادرا 


۳۹۸ الجمیع في المحيط بالتکلیف 
يكون من جهة الله تعالى والإعظام للمؤمنين فهم بذلك منصورون کا أن ÉSI‏ مخذولون 
الم واللعن والاستخفاف . 

فان قيل : فهلاً كان الله تعالى هو الذي ينصر SI‏ على المجاهدين وينصر البغاة 
على أهل العدل à‏ لأن الذي به یتمکنون من هذا الصنيع هو من جهة الله تعالى ؟ 

قبل له : انما لم نجعلهم منصورين بهذه الطريقة لأن الذي فعل الله بهم من هذه 
الأسباب لم يفعله ليغلبوا المؤمنين عندها ولكي يصير حصول هذه الغلبة عائدا pe‏ 
بالنفع . فلذلك م يكونوا أهلا لنصرة الله تعالى AU‏ . وعلى ذلك يصح أن ينتفع المؤمنون 
بقتال الکقار یم فصارت المنفعة راجعة الهم دون ÉSI‏ وبهذا تفارق حالهم حال 
المؤمنين لأن الذي أتاهم الله من هذه الأسباب انما قصد به غلبتهم ÜSU‏ ؛ والنصرة لا 
بد فيا من هذا القصد الخصوص . 

فهذا طريق القول فيما IE‏ لطا او تمكينا او مفسدة على اختلاف الحالات فيه . 


باب في ذکر pi‏ ا 
وقریب من هذه الشببة قولهم : اذا كان في العلوم ما عنده يصير المكلف ملجأ الى 
فعل الامان فیجب أن يكون في القدور ما عنده يختاره . لأن ذلك جمع kee‏ من دون 
وجه . والفصل بينها ظاهر لأن الذي يصير مُلجثا للعبد الى الفعل هو راجع الى أجناس 
الأفعال وضروبها » وذلك ما لا مختص قدرته تعالى فيه . وليس كذلك ما هو لطف لانه 
موقوف على ما يختار عنده وقد يجوز أن de‏ من حاله أنه لا at‏ أصلا . فيفارق ذلك 
أن og‏ بالقتل وغيره إن لم يفعل فعلا من الأفعال لأن ذلك ما لا تتفاوت أحوال 
المكلفين في إيجاد ما يراد منهم . وكذلك القول في سائر أقسام الإلحاء . فبطل هذا 
التشبيه ایضا . 


. ومن جملة ما تعلقوا به أن الذي يختار عنده الإيمان بوصف بأنه « أصلح ني الدین » 
وهذه اللفظة تبی عن التزايّد وقكشف عن ثبوت ما هو دونه في الصلاح وان كتا نعل أن 
الله تعالی ما فعله . فلو لم يكن موصوفا من هذا القبيل Le‏ تنقص Le ES‏ تنفونه لما صلح 
هذا اللفظ . 

Lib‏ أن ذلك تعلق بعبارة » وقد قدّمنا في باب قبل ذلك أنا اذا وصفناه بأنه 
«أصلح ؛ فليس يجار على طريقة اللغة Gy‏ الغرض فيه » فلا وجه لإعادته . 


ورتا قالوا : لوكانت هذه الآلام اذا وقعت LB‏ يفعلها الله تعالى لللطف والاعتبار 
لا حسن أن يقع التعبّد عقلا وسمعا بسؤال العافية » لأن ذلك ينافي موضوع الصلاح في 
الأم. 


LL‏ أن مسئلة العافية تقع مشروطا بشرط الصلاح لا على الإطلاق فلا يكون في 
مسئلة العافية ما عنع من کون المرض لطفا » لأنه قد يجوز أن يكون المرض لطفا ويجوز 
أن تكون العافية لطفا . ولا يدري المكلف حالها ولكنه de‏ على Le‏ النفع الحاضر » 
ولولا أن السمع مان من أن يسأل الله امرض اذا تعلق به الصلاح كاز أن بساله بهذه 
الشريطة كا يسال العافية . 


ne‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


على ما يصح دخوله تحت القدرة. والذي يحب من ذلك هوقدرته على کل جنس ومن كل 
جنس على ما لا حصر له من العدد. UE‏ کون الشىء لطفا فليس هو عرد کونه فعلا وانغا هو 
فعل يصادف اختيارٌالغيرعنده ما وجب عليه » وهذا مما لا یدخل تحت قدرة الفاعل للم او 
اللدّة او ما أشبه ذلك . فاذا كان من المُجِوّز أنه لا شىء JE‏ المكلف عنده ما كلف 
فغير واجب أن بوصف تعالى بالقدرة عليه . ثم لا يؤدي الى العجز » كا لا يدي الى 
العجز أن يقال : اذا كان تعالى قادرا على الحركة فلا يجب' أن يصح منه إيجادها ولا 
محل » لما كان ذلك متتعا في نفسه . ويجري ايضا في الشاهد بحرى أن يقال : إن أحدنا 
اذا قدر على أن يُعطى ولده ني كل يوم درهما ثم كان العلوم أن هذا الولد لا يختار ما 
يصلحه أصلا » فلا يجب أن پوصف الوالد بالعجز عن أن بلطف لولده لأنه قد انکشف 
أن لا لطف له . وكذلك فان الله تعالى موصوف بالقدرة على حلق الحركة وغيرها ثم لا 
يصح أن تکون EU‏ الواحدة لطفا بجميع أهل السموات والأرضينء ولا يودي الى 
التعجيز . فاذا امتنع ذلك لم يكن للامتناع وجه سوى أن دواعي المكلفين تختلف فيبعد 
اتفاقها على اختيار الإعان لأجل حركة واحدة . وقال ني الكتاب انه اذا جاز أن يكون في 
القدور فعل لو فعله الله تعالى لصار کل المكلفين بمتزلة الأنبياء عليهم السلام ول ید الى 
التعجيز» لما وقف ذلك على أن پم من حال كل واحد منهم أن صلاحه وصلاح غيره 
يتعلّق بتحمیله بعض الشرائع وهذا لا gha‏ بالقدرة » فكذلك لا يودي ما ob‏ الى 
التعجیز . 

وليس الخال فيما يقال من الأصلح ثي الدنيا كالحال فیما I‏ لطفا > حيث أوجبنا 
قدرته dis‏ على ما لا غاية له من الأصلح في الدنيا دون الأصلح في الدين . وذلك لأن 
الأصلح ني الدنيا یرجم به الى برد النفع بل کل والشارب وغيرهما وذلك de‏ بأجناس 
الأفعال لا بوقوعها على وجه ‏ فافترقا من هذه iehl‏ . ولزم أن يكون تعالى قادرا على ما لا 
غاية له حتى اذا لم يفعله مع قولهم بوجوب ذلك عليه لزمهم أن يصفوه Jus‏ بالانعلال 
بالواجب» على ما نذكره من بعد . 


)١‏ ي ف : فيجب. 


باب في ذكر شّه الق er‏ 
یقی أنه سيصير الى رحمة الله او الى عقوبته هو من أعظم المفاسد » لأن من علم أنه 
يبقى يختار المعصية مسوّفا نفسه بالتوبة وكذلك A‏ قطع على أنه يدخل CELI‏ 
قيل لهم : اما يجوز تعريف المرء ما هذا حاله بعد أن يكون ذلك داعیا له الى 
الاستكثار من انير . وقد je‏ أن أحوال الناس مختلفة في هذا الباب . فمن & من 
حاله أنه مختار ما يفسده لم يجز فيه هذا التعریف لثلا یکون مغری على فعلها . ویکون 
ذلك بمنزلة ما نمنع من تعریف الکلف الصغائر OY‏ موضوعه على أن يغلب داعي الرء الى 
فعله لثبات شهوته وعلمه بسلامة وابه . وكذلك الوعد بغفران الذنوب يجري في الاغراء 
هذا الجری . 
فهذا هو الکلام في شبههم . 
ثم وصل ببذا الباب الکلام ني الاجال وما معها من الأبواب لا فیها من مواقع 
اللطف » على ما نبينه من بعد . 


۲ الجمیع في الحیط بالتكليف 


وما يقولونه أن السلمین يُطلقون القول بأنه تعالی قادر على تفضیل كل عبد من عباده 


على غيره ولا يكون كذلك الا بالألطاف المقدورة » كا فضّل الملائكة على غيرهم de.‏ 


ذلك يحسن أن يسأل أحدنا هذا الضرب: من التفضيل . فيجب أن يكون ما به يصير 
كذلك مقدورا. 

ii‏ عن ذلك أنه إن كان المرجع بهذا التفضيل الى اللطف فلسنا نسم ذلك على 
الاطلاق ولكنه مشروط على ما تقدّم . ولا يصيز ذلك قدحا في إطلاق القول بأنه dis‏ 
يقدر على التفضيل الذي ذكروه » OÙ‏ التفضيل من الله تعالى اذا كان الراد به الزيادة 
في المدح والإعظام والثواب هو مقدور » وان كان بحسن عند الاستحقاق . واحال في 
مسئلتنا له تعالى تفضيلنا على غيرنا بالألطاف يدخله من الشرط مثل ما تقلّم . 

فان قالوا: اذا كان die‏ يقدر على إغناء زيد مع أن العلوم من حاله أن عند الفقر 
بعصي الله فقد صار ر إغناقه مقدورا له ول بقع ذلك من جهته تعالى بل وقع الفقر الذي 
أذاه الى السرقة والظلم وها أشبهها Se.‏ دلکم ذلك على أن اللطف ليس يجب وعلى أنه 
قد يجوز أن يقع منه تعالى ما هو بصفة المفسدة » وهو إفقار هذا الشخص الذي صار 
فقره سببا لتباونه بالعبادات ؟ 

قيل لهم : إنكم تخبون في هذا السؤال عن أمر مغيب » وذلك أنه لا دليل يدل 
على أن هذا الفقير كان لا يعصي بترك الصلاة لولا الفقر . بل من الائز أن الغنى كان 
يُطغيه فينصرف عن الواجبات عليه . هذا على أنه ليس كل فقر وکل غنى ی من جهته 
di‏ بل قد يكون من قبل AN‏ 

والحال في كل ما يسألون عنه من خلق الولد وخلق الصورة الحسنة يجري اطواب عنه 
على هذه الطريقة . 

فان قالوا : كيف تمنعون من وقوع الفسدة منه تعالى » وقد علم أن تعريف الرء أنه 


۱ ي : يعدان. 


لكام في جتال 


اعلم أنه قد قم ذكر انفلاف في الاجال . وأعظم خلاف فيه ما تقوله المجبرة إن 
هذا القاتل لم يكن بقدر على الامتناع من قتل من قتله ولا على تقديم القتل او تأخيره . 
وبنوا ذلك على قولهم في الاستطاعة وأنها تكون مع الفعل . وسواء في ذلك ما كان 
مباشرا او متولّدا » وان كان من زعم أن المتولّد ليس بكسب لنا جعل القتل حركات يد 
القاتل . وقد تقدّم الکلام ني ذلك وانما أردنا أن نبیّن الوجه الذي ei‏ الى هذا الحهل . 
وبنوا ذلك ايضا على أن ما المعلوم أنه لا يقع فلن يوصف القادر بالقدرة عليه ونما يكون 
موصوفا بالقدرة على ما de‏ وقوعه . فلمّا كان المعلوم أن هذا الشخص عوت في هذا 
الوقت منعوا من القدرة على حلاف ذلك . والكلام le‏ غير مقصود في هذا الموضع 
وائما يتعلّق بالكلام في الاستطاعة » وان كان قد أورد فيما بعد بابا في إفساد هذه 
المقالة . 

فاذا Wy‏ عن هذا الحلاف بتي الكلام بين مشاينا . فان فيهم من قال : لو لم بقتله 
القاتل لمات لا عالة لثلا يكون القاتل قاطعا EN‏ . وهو المحكي عن أبي الهذيل . 
واختلف من ذهب هذا المذهب . ففییم من جوز له أجلين على ضرب من التقدير . وفييم 
من منم منه . وخكي عن آخرين أنهم قالوا : لو لم .يقتله القاتل لعاش لا محالة » على 
ما حُكي عن قوم من البغداديين . والذي عندنا أن كل من يموت على أي حال مات فا 
db ce‏ وكل من Le‏ فانما Le‏ بأجله . ولا يصح عندنا القطع على أنه لو لم CAE‏ 
لا محالة او عاش لا محالة » ولا نجعل ما يجوز أن يعيش اليه لو لم يقتله القاتل أجَلا له . 


۱ ي : قدا 


باب في حقيقة الأجل ¥ 


الأحوال قد علّق كلامه بأمر حادث . ویصح أن یقول « قدم زید لما خرج عمرو » او 
«لمّا طلعت الشمس» او يقول : dé at»‏ ذا زالت الشمس» او ما يجري هذا 
الجری . والذي AE‏ تقدیر الیادث انا وی تجدّد الصفات على الموصوف وان كنا 
لا نجعل ذلك ني الحقيقة آمرا حادثا . وقد Ja‏ الوقت تجلاد ما ينتني » مثل ما قول 
أحدنا : «أجي ك اذا انقطع المطر» او « أعطيك اذا سكت زيد عن الکلام ؛ . 


فهذا حال الوقت في الحملة | م قد SACSA‏ الشمس لما كانت ظاهرة 
للعیون بالنهار ولم يقع التوقیت في ۳ بحرکات الليل واتسع التوقیت با ذكرناه على 
حسب امتداد حركات الشمس وتطاولها او تقاصرها . فريّما وقع التوقيت باليوم الواحد او 
بالشهر او بالسنة . وريّما وقع بأبعاض اليوم الواحد من الظهر والعصر . 

ولا بد فيما Jet‏ وقتا لخيره Jos‏ غيره موتا به من قصد مخصوص وین تلم 
العلم cé‏ بحدوث أحدهما عند الآخرء وأن يكون ob‏ له lie‏ يجعل وق ولا 
يع دوت الوقت عنده , فعلى ذلك نجد أحدنا يجعل حركات الشمس وقتا ot‏ 
يحدث ونجد غيره یجعل هذه iiy SLI‏ بغيره » فیقول قائل « اذا زالت الشمس قدم 
زيد » وریما يقول انا ترول الشمس عندما قدم زيد » . وهذا oie‏ لك أن Sig‏ له 
يجب کونه عالا باحد الأمرين وغیر عالم بالآخر . فلهذا اذا كان أحدنا في بيت ولا يدري 
هل طلعت الشمس يجعل دخول زيد اليه أمارة لطلوع الشمس . ولو علم الحالة التي 
تطلع فيها الشمس ثم جهل قدوم زيد بغاز أن یت له قدوم زيد بطلوع الشمس . 

فحصل أن الوقت لا يكون وقتا لأمر يرجع اليه وائما يكون كذلك للوجه الذي بينّاه . 

ما الأسماء التى تختلف على الأوقات بحسب كثرتها وقلتها نحو قولنا « زمان » 
و «حین » و 5 ال ما آشبه ذلك فلیس À‏ فيما ذکرناه » وجرى ری ele‏ 
التي تختلف على الکلام AS‏ بعضها «خطبة » وبعضها « شعرا » وبعضها « رسالة » » 
وکا تختلف الأسماء على الحركات GR‏ بعضها « مشيا » وبعضها « طیرانا » وبعضها 
وسباحة » ال ما يجري هذا الجری 


باب في حقيقة الأجل 


اعام أن الأجل هو وقت مخصوص . ومعنی ذلك أنه ما لم يتقدّم كلام او كتابة 
يتبين با حدوث هذا الشيء عند غیره يسم أجلا . وعلى ذلك تدخل الآجال في 
الديون وني otii‏ الأشياء . ولا يكون كذلك الا بقول من المتعاقدين واشتراط منها » وال 
فالإطلاق لا پقتضي ذلك . وقد حکی في الکتاب أن شيوخنا Le,‏ أطلقوا القول ob‏ 
الأجل هو الوقت وأن كل وقت أجل . ثم بيّن أن الأول ما ذكرناه من pa‏ الاشتراط 
وام الا فل جو هذا الشي» ء عند a on‏ او كتابة . وعلى نحو ذلك وصفه 
الله عر وجل بأنه مُسمّى فقال ا مس 

جد جك مر دين و وطق الي ل مز 
وموته » فالغرض بذلك أنه كتبه وبّنه ودل عليه الملائكة le‏ السلام لكي بقع منهم 
إلا رجاه ری ماس الموج احفوظ . وعلى ذلك قال تغالى « وم 
من Gé‏ في آلسماء si SN‏ في PACS‏ مین )؟ الى ما شابه ذلك من الابات . 

فان قيل : 66 فسرت الأجل بالوقت فييّن معنی الوقت . 

قيل له : لا بد من أن يكون الوقت أمرا حادثا » او ما AE‏ تقدیر of ou‏ 
يتجدّد حصول أمر من الأمور او انتفاژه . انما شرطنا أن يكون” مرا حادثا لما قد عل أ أن 
اتوت بالباقيات وبالقديم لا يصح . فلذلك لا يقال « قدم زيد البلد لما كانت السماء » 
او يقول القائل «أجي غك اذا السا۶ » او ما أشبه ذلك » لما لم يكن في شيء من هذه 


۱) الائعام ۲ + Je ۲ outre‏ ۷۵ ۰ ۳) ي :ان یکون . 


باب في أن الكتابة والدلالة وا 
لا تمنع من القدرة على خلافه 


اعلم أن القول في ذلك قد تقدم ني غير موضع ولكنه أيعاد فقال إن العلم يتعلق 
بالمعلوم على ما هو به فليس يصير العلوم على ما هو به بالعلم » Eh‏ يصير العلم علما 
لأجل تعلقه بالعلوم على ما هو به . وكذلك القول في الدلالة وانخبر الصدق ne‏ 
الأمر كا قلناه لكان یلزم أن يكون العلوم على ما هو عليه بالعلم يحصل كذلك b‏ 
يحصل علما لکون العلوم على صفة مخصوصة » فيي الى تعلّق كل واحد من الأمرين 
بصاحبه . وكذلك الال في الدلالة واللبر الصدق 

فاذا تقرّرت هذه id!‏ وجب أن لا ga‏ الع ماما من القدة على ام 5 
خلافه وأن يجري ثبوت العلم بهذا الشيء ء محرى انتفائه . فکا لور أن لا عام يعلم ذلك 
الشيء ما منع من قدرة القادر على التصرف فيه » فكذلك اذا علمه . ولا بت للمجيرة 

من أن يسلّموا أنه تعالى بقدر على حلاف ما علمه من إقامة الساعة في هذا الوقت او بعثة 
رسول بعد محمد صلى الله عليه الى ما يجري هذا المجرى . فيقال لهم : اذا كان علمه لا 
بمنع من قدرته على حلاف ما علمه فكذلك لا عنع علمه من قدرة غيره على حلاف ما 
علمه منه > لأن ذلك لو استحال فينا لم a‏ وجه استحالته . 

وقد حكى اختلاف القوم في قدرته تعالى على خلاف ما علمه D‏ فههم من eh‏ وفيهم 
من آجازه . وقد ذهب كثير من العلاء الى أن « القدري » انما GAS‏ بذلك اذا منع من 
القدرة على حلاف المعلوم . وكان قاضي القضاة يحكي عن gl‏ بكر الأمبري' وهو من 


Flügel هو ابو بکرحمد بن عبدالله الأسبري توفي سنة ۹۸۵/۳۷۰ . انظر « الفهرست » لابن النديم بتحقيق‎ )١ 
۲۰۱ ص‎ 


۸ المجموع في الحیط بالتکلیف 


ثم ین في آخر الباب أن الله تعالى اذا كان قد عرف ودل على حدوث موت زيد في 
هذا الوقت المخصوص فذلك لا عنم من قدرته Je‏ على تقديم إماتته او تأخيرها » كا 
أنه اذا de‏ أن لا نبي بعد نبيّنا حمد صلى الله عليه لم تزل بذلك قدرته على إرسال غيره . 
ووصل بهذا الفصل بابا في أن الكتابة لا منم من القدرة على خلاف المكتوب . 


E 


باب في القتول لو لم JE‏ ما SAR‏ 


اعلم أنه لا سبيل الى القطع على أن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش لا عالة او مات 
لا حالف لأنه أمر مغيب ومن ن الحات زركلا الأمرين فلا بد من التوقف في ذلك. ال أن يراد 
أن القاتل كان يقدر على أن لا بقتله او أن الله تعالى كان يقدر على تبقيته وإحيائه لولم 
يقتله هذا القاتل . فعند ذلك یقطم على هذا الوجه GD,‏ غير ذلك فلا طريق اليه سوی 
التوقف . واعا القطع هو في جهة واحدة من ذلك » وهو أن هذا الي كان يموت لا 
le‏ لما قد غرف بالعادة أن الوت يرد على العباد . 

وليس يجوز أن يكون أبو اغذیل ومّن ذهب مذهبه قالوا «لولم يقتله لمات لا محالة» 
لاعتقادهم أن القاتل كان لا بقدر على أن يكف عن قتله » لأن ذلك مذهب المجبرة » 
لکن لقولهم إن خلاف ذلك gih‏ الى أن يكون قد قم القاتل أجل daii‏ » وهذا لا 
يصح لظاهر قوله تعالى Éh‏ جاء أَجَلْهُمْ ES NA TR. aE y‏ مون ١‏ 3 ولأن 
5 ك يدي الى أن يكون هذا العبد القاتل غالبا لله تعالى وقاطعا لأجل قد ينه الله تعالى في 
الليح الحفوظ , واذا کشف عن هذه AT el‏ لأن الأجل اذا كان 
المرجع به الى الوقت الذي حدث فيه موته لم يُتصور ورو د القطع عليه ولا يدنع قوله تعالى 
في الآية التي تلوناها ولا أن يكون العبد غالبا لله تعالى عن ذلك . ولهذا يجوز أن يقال بلا 
اختلاف بيننا وبينهم فيمن يُميته الله بالغرق إنه تعالى كان يقدر على أن لا يُميته ويجوز 
أن يكون المعلوم من حاله أنه لو لر يركب السفينة لكان الله تعالى لا يُميته . ثم لا يقتضي 


1 


شىء من ذلك قطعه لاجله ولا أن بوصف بغلیته لنفسه . 


. ۳ الاعراف‎ )١ 


ER‏ الجموع ي الحیط بالتکلیف 


کبار أصحاب مالك أنه كان يحكي عن مالك أن « القَدَري + من ذکرنا وصفه . 

فان كان هؤلاء الخالفون یسلمون أن القدیم تعالی يقدر على خلاف ما علمه آمکن 
أن تقاس حالنا عليه . وان منعوا من ذلك ایضا » فآظهر ما یبطل به قولهم ما آشار اليه 
في الکتاب من أنا نعلم أن القديم تعال بقدر على الضدّين » وقد عم أن ال لا يصح 
أن يوجد فيه الا أحدها » ثم لم qe‏ ذلك من قدرته على A‏ . فكان يجب إن كان 
الأمر على ما قالوه أن لا يقدر تعالى الا على ما قد de‏ وجوده في JAI‏ من هين 
الضدّین » وقد عرفنا بطلان ذلك . 

واذا كان حال عم ما ذكرناه فأقوى حال الدلالة Eh‏ الصدق أن بلح برتبة العلم 
في هذا الوجه ويجب أن لا نصا من القدرة على خلافها ايضا . 

وما سأل نفسه من أنه اذا قدر أحدنا على خلاف المعلوم فهل يوصف عند قتله غيره » 
وقد كان بقدر على أن لا يقتله » أنه قد صار بهذا القتل قاطعا لاأجَله او ببذه القدرة 
الذي وصفناه" قادرا على قطع أجله ؟ 

0 عنه أن الأجل اذا كان الراد به ما ذكرناه لم يتأت القول بأنه قطع أجله‎ Et 
قدر على قطع أجله مع أن الوقت الذي حدث فيه موته هو هذا الوقت دون غیره . الا أن‎ 
يكون الغرض ها سأل عنه قدرة القادر على تأخير قتله او تقديمه او على أن لا يقتله‎ 
. أصلا . فحینتذ يجوز إطلاق هذا القول‎ 

ثم Le‏ هذا الفصل بأنه لو وقع ما عم الله تعالى أنه لا بقع كيف كان حاله تعالى 
في كونه عالا » وذلك مما قد fi‏ القول فيه . 


)١‏ كذا في الاصلين. 


باب في القتول لو لم يتل ما حكمه ؟ tr‏ 


يموت العدد الكثير ني الوقت الواحد Eg‏ وهدم وغرق وما جری هذا المجرى ؟ ومع ذلك 
فلا يجب القطع على أنهم لولا هذه الأسباب لعاشوا لا محالة ولا أن يقال إنهم ماتوا ۱۷ 
باجالهم وإن الله تعالى قطعها عليهم . فيجب مثله في قتل الظالم العدد. الكثير . وعلى أن 
الحلاف Es‏ وبینهم في x‏ لأن القول في الأجل برجع ال كل واحد منهم » 
وليس يبعد من جهة العادة أن بموت الواحد بعد الواحد . فهلا قالوا في كل واحد من 
هذه الحملة أنه قد مات بأجله ؟ 

فإن قبل :ناذا جززتم أنه JS W‏ القاتل À‏ لکان میش فيلا تضرع فيه بأجلين؛ 
سيّما وقد قال dw‏ « تم قضی Ki‏ وجل vont A‏ فاثبت أجلين . 

قيل له : إن الذي يصح أن يُجعل أجلا هو الثابت دون المقدّر - bre‏ أن الوقت 
الذي حدث فيه موته هو هذا الوقت دون غيره من الأوقات . فلم يصح أن يُجعل ذلك 
الوقت أجلا له من دون أن يكون له ثبات » JE‏ هذا التقدير لا يجب اطلاق هذه 
التسمية CO‏ ی ی ی 
يصح أن يُقضى فيه بأجل OÙ‏ » وأن يُسمّى ما فيه هذا التقدير ولدا ورزقا له Bb.‏ صح 
ما قلناه بطل ظن من یظن أن القاتل قطع على المقتول EN‏ » لأن القطع انما Joe‏ 
كان هناك أمر ثابت de‏ وذلك مما لا سبيل اليه . 

أ وله تعالى ثم ی SET‏ أل vie LES‏ فالغرض به أوقات الحياة في 
الا لأنه تعالى أورد ذلك علي من أنكر الاعادة وأقرٌ بالابتداء» ولذلك قال A‏ 


EEPE? 


ترون * ولهذا خصّه بقوله « وجل سی Code‏ . فا في ذلك ما يدل على ما قالوه ؟ 

G‏ ذبح أحدنا غنم غيره والمعلوم أنه لولم يذبحها مانت وهل يكون بذلك مُحسنا أو لا 
يخرج عن كونه Ub‏ » فهو ما قد بورد الزاما على من يقول بأن المقتول لو 4 EE‏ لمات لا 
حالة » فيقال لهم : فيجب في كل من أقدم على ذبح غم لغيره أن يكون محسنا اليه 


. ۲ الاتعام‎ (Y . ف : لا‎ A 


FL‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 


وتجویزا أنه كان هذا القتول يعيش لولم يقتله القاتل لا بقتضي إثبات أجل له ie‏ 
حاصل حتى يصح أن يوصف القاتل بأنه قطعه عليه . فيجب اذا كان المعلوم عند الله 
تعالى أن زيدا انما يعيش الى هذا الوقت » ثم وقع قتله من بعض القاتلين في هذا 
الوقت » أن لا يودي ذلك الى أن يبطل أجله المعلوم وأن لا يوصف بالقطع . وكل هذا وما 
أشبهه alles‏ ما قدّمناه في حقيقة الأجل . فإنه یکشف لك عن أن كل من مات مات 
بأجله ومن عاش عاش بأجله . 

GD‏ قول من قال : لا بدّ من القطع على أنه لولم يقتله لكان يعيش لا محالة » فحاله 
في البطلان JS‏ لأنه لا دليل على ما قالوه ايضا كا لا دليل على القول الأول . 

وانما رجع القوم في ذلك الى أنه لو لم LE‏ بأنه كان يعيش لا عالة لم يكن القاتل 
ظالا . وريّما قبالوا إن العادة لم تجر OÙ‏ يموت العدد الكثير في الوقت الواحد » وقد 


يصح أن يأني القتل في الوقت الواحد على اللواعة الكثيرة . فيجب أن LE‏ بأن هؤلاء لو 


م LES‏ لعاشوا où‏ يكون القاتل قد قطع pe‏ الأجل . 

والكلام على هذه A‏ هو أن يقال : ليس يجب أن يخرج هذا القائل عن کون 
Yi we‏ بأن a‏ على أن المقتول كان يعيش لا حالة » OY‏ حقيقة الظلم حاصلة سواء 
قطعنا Le‏ قالوه او توقفنا فيه . ألاترى أن الظلم بر به الى ضرر مخصوص » وهذه صفة 
ما فعله هذا القاتل ؟ ويفارق ما يفعله الله تعالى من إماتته الحيوان لأنه تحصل فيا 
أعواض عظيمة تحسن لأجلها. فينبغي أن يكون القاتل ظالا بكل حال وان قُدّر أنه لولم 
يقتله لأماته الله تعالى . وحل ذلك في بابه Je‏ أن يبتدئ بذبح غنم لغيره ومعلوم أنه لولم 
بذعها لذعها صاحببا » لأنه لا يخرج من أن يكون U‏ وفاعلا لما ليس له أن يفعله . ولا 
نجعل مشاببة فعله لفعل صاحبه جهة في حسنه لأن القبیح لا يقبح لصورته ولا احسن 
بحسن لصورته . 

Cb‏ قولهم انیا فباطل » لأنا نعرف' ني الوجود خلاف ما قالوه . ألا ترى أنه قد 


. ي : لا تعرف‎ )١ 


باب في القتول لو لم يقل ما كله ؟ 


4 ما كان ظاعرا؟ وتا ES‏ لي اون de‏ شب Le‏ فل اقا یر معو 
وعلی ذلك جاز أن يعيش لولم يركب السفينة » ثم اذا ركبها فغرق ومات ل یود الى طريقة 
البداء . 

كان الأصل في ذلك أنه لم يكن هذا ام معلا على الإطلاق بل كان في 
شرط . فجرى محری علمه تعالى OÙ‏ زيدا لو آمن لدخل En‏ عام تعالى مع ذلك 
أنه لا يمن . واما الذي يصح أن يُتصور فيه معنى البداء لوكان تعالى قد أخبر ملائكته 
أنه یمیت زيدا في وقت كذا على١‏ القطع ثم وجدت إماتته قبل ذلك او بعده . وهذا 
ايضا L‏ يصح فيه هذه الطريقة لأنه يقتضي تغيّر حاله ني العلم وني الإرادة . فيجري 
بحرى ما نقوله إنه تعالى لو أمر بنفس ما نهى عنه على وجه واحد في وقت واحد US‏ على 
البداء » وهذا ما لا وجود له . وكيف يصح ما سأل السائل عنه ؟ 


۱) ف : خيرا على . 


331 المجموع في المحيط بالتكليف 


بكل حال OÙ‏ عندكم أنه متى ل JE‏ مات لا UE . de‏ اذا سألنا السائل عن ذلك 
Eh‏ بقاطعين على واحد من الأمرين فبجب أن لا يخرج الذابح من کونه ظاما . فان طور 
فيما علم الله تعالى ما لولم نیح لاتت فليس يُخرجه ذلك ايضا من أن يكون مُقدما على 
قببح » لاه لا بحسن منه الإقدام على ذلك لعل الله تعالى Wy‏ يجوز له بعد إذن صاحبها 
ورضاه . فإن فر أن هذا الذابح قد عم بخبر صادق أنها لوم بح لمانت فيجب أن لا 
يزول التحريم ايضا . ألا ترى أنه قد تصرف فيما ليس له أن یتصرف فيه وم يحصل فيه وجه 
بحسن لأجْله ؟ 

فيجرى بحرى أن يغرّق غيره فيظفر الغريق بدرة مشمنة وینجو مع ذلك من الغرق 
يتح با » لأن تغريقه ولال هذه لا GA‏ عن القبح وإن وصل به الى نفع بهذا 
الذبح'. 

ومتى فعل هذا الذابح لا ذكرناه استحق صاحب الفنم العوض عليه دون غيره 
لإقدامه على ضرر محظور . ولا يخرج عن هذه اللحملة VI‏ أن يكون ما فعله الذابح موافقا 
لمراد ble‏ او يكون صاحب الغنم في العم حالها كالذابح فيجوز له واخال هذه أن Le‏ 
سنا . 

هذا الذي ذكره في الكتاب . ولو قيل إن أحدنا اذا je‏ من حال غنم غيره ما ذكرناه 
او غلب على b‏ ذلك لأمارة قويّة فله من جهة العقل أن يذيحها ويكون عند ذلك 
محسنا اليه ودافعا للضرر عن ماله » لم يكن ذلك قولا بعيدا . ثم ÈS‏ في هل ورد الشرع 
بتحرعه ام لا . وليس في الشرع ما قد ورد بالمنع من ذلك . فيجب تجويزه . 

فان قيل : هلا كان قتل القاتل غيره وقطعه لاله دلالة على البداء ؟ 

قبل له : قد بنا أن الأجل هو الوقت الذي قد حدث فيه ما جُعل أجلا له . فكين 
يُتصور القطع فيه ؟ وکیف يقال « بدا له تعالى» مع أن البداء انما يغبت في العلم بأن يظهر 


. في الاصلین » والصواب : التغريق‎ US )١ 


باب في الأجل كيف يكون لطفا وکیف لا یکون ۷ 


الصدقات ‏ لأن كل ذلك اذا حصل فهو من قبيل التمكين وتکون جهة حسنه هذه 


| الحهة لا غير » اذ من المحال أن بُجعل لطفا فیما تقدّم وهو في الخال به یتمکن فلا 


يصح عدّه في باب اللطف في واحدة' من الحالتين . وقد بين أن العبادة التى تكون من 
باب الصدقات وغيرها اذا كان المعلوم نبا تصير جهة للزيادة في العمر لا بجوز أن يقال 
إنبا لطف في هذه الزيادة ولكن يقال هي" سبب فيها . ألا ترى أن الامهال والتبقية هما 
من فعله تعالى ؟ فكيف يجوز أن یجعل غيره لطفا فيه ؟ 

فأما أجل الوت فمحال أن يكون لطفا لهذا CA‏ مع أنه قد قطعه عن التكليف . 
ولكنه ليس يمتنع أن GS‏ علمه بأنه يموت يصير لطفا له » او موته يصير لطفا لغيره کا 
أن موت ولده الصغير يجوز أن يكون لطفا له . بل لا بد في الاماتة اذا حصل عندها ألم 
أن يُقضى بثبوت لطف فيه لبعض المكلفين على ما تقدّم ذكره . 

Ub‏ ما حرج عن هذه الأبواب فقد ذكرنا أنه يجوز كونه لطفا ويجوز أن لا يكون 
كذلك ۰ فهو اذا موقوف على الدليل . وعلى هذا يصح أن يكون خلق هذه الببائم 
وبقاقعا وكثير من ابلیادات لطفا للمكلفين کا يجوز أن يكون وجه الحسن فبا عرد 
الانتفاع بها في الدنيا . 

فهذا طريق القول في ذلك . 


Alic ۲ . قا: واحد‎ )١ 


H 


باب في الأجل كيف يكون لطفا وکیف لا يكون 


فقد ذكرنا أن الذي أوجب ذكر الكلام في الاجال متصلا با تقدّم من القول في 
الألطاف » فانما هو OÙ‏ الأجل قد يصح كونه لطفا . فأورد في هذا الباب ما یتعلق به . 

وجملته أن السائل اذا سأل «کیت يكون الأجل لطفا ؟ » وهو يريد به أجل الحياة 
وهو الوقت الذي نعيش الرء فيه » فذلك مما يتعذّر كونه لطفا لأنا قد بيا أن ما I‏ لطفا 
فيجب تقدّم التمكين فيه . ومعلوم أنه Y‏ هذه الأوقات CRE GS‏ المكلف أصلا » فلا 
يصح أن Jr‏ أجل حياته لطفا له مع أنه به Kon‏ . وان كنا لا نمنع ' من أن يقال إن 
بقاء زيد يصح أن يكون لطفا لعمرو . 

وكا بمتنع ما ذكرناه في أجل الحياة فكذلك في الأمور التي لا يصح أن يبقى حيا من 
دونها » فيجب أن يكون حکها هذا A‏ . 

واعا بصح أن GI‏ ألطافه ما تم حياته من دونه کالرض والفقر وغيرهما . والقطوع 
بأنه لطف هو ما كان نازلا به من جهة الله تعالى من أنواع الضار . فَأمّا ما كان من اليم 
فليس يمكن القطع على أنه مصلحة بل يجوز کونه تفضّلا وإحسانا » OY‏ هذا الباب له 
وجه يحسن عليه سوى طريقة اللطف والصلاح فیفارق ما لا يمسن الا لأجل کونه لطفا . 

هذا اذا كان الكلام في أوقات الحياة سواء كان وقتا حاصلا او يقال إنه سيحصل في 
المستقبل على ما يجوز من الزيادة في العمر عند أسباب مخصوصة نحو العبادات وأنواع 


6 ي ف : ren‏ 


الكلام' في الأرزاق 


اعلم أن الرزق قد يصح أن يكون رزقا للمرزوق على جهة الإطلاق من دون إضافة 
وتعيين » وقد يصح أن يضاف اليه على جهة التعيين . 

فالأؤل هو الأشياء التي خلقها الله تعالى مما يصح الانتفاع بها وم يكن فربا ما يحظرها 
فيقال فيها إنها رزاق العباد . وهذا ظاهر فيما كان على أصل الاباحة . وريّما دحل فيه 
ما هو ملوك ايضا فیقال إن هذه النعم التي خلقها الله عز وجل من الثار ونحوها هي أرزاق 
العباد . ويراد بذلك أنه يصح منهم الانتفاع بها وأن الله تعالى انما خلقها لهذا الوجه . 


فا اذا فيد o‏ فقيل في الشيء انه رزق لهذا الواحد فالغرض به أن يكون هو 
بالانتفاع أحقّ به من غيره حتى لا يكون لأحد أن نعه منه . ثم ينقسم ما هذا سبيله . 
فربّما صح أن' تدخله طريقة الملك وربّما لم يصح . ألا ترى أنه قد يوصف الي منا bi‏ 
الله عز وجل قد رزقه صحة وعقلا او ولدا وما أشبه ذلك فيكون ما هذا سبيله رزقا له » ولا 
يقال : هو ملك له ؟ وعلى ذلك صح أن تکون البهائم مرزوقة بالاء والكلاً وما يجري 
راما » ولا يقال إنها مالكة لهذه الأشياء . وعلى ذلك يصح أن يوصف الله dus‏ 
بالمّلك ويستحيل الرزق عليه . وربّما صح في الرزق أن يوصف مع ذلك بالملك فيقال 
في العبد والدار وما يجري بحراهما ef‏ رزق ويلك جميعا . واذا ثبت ما joe‏ يصح في 
الك أن a‏ بالرزق ولا في الرزق أن بح بالمللك » فيجب ادا أن يكون الك ما للبالك 
أن يتصرف فيه على وجه ماو أن یترقب ذلك فيه » لأن الصبي قد يكون مالكا وإن لم 
يكن له في حال صباه أن يتصرّف ولكنه یترقب فيه ذلك . 


al: 0 


الکلام في الأرزاق 1۱ 


جواز منعه منه وجواز استمراره على الاباحة . وكذلك القول ني العارية وما أشبهها . وانما 
نجعل هذا الطعام رزقا Eh‏ 0 استمز هذا المبيح على الإباحة فلم برجع عنها حتى 
صار هذا الطعام في حير التلف OÙ‏ عضغه المباح له ويبلعه . فأمّا ما دام باقيا على حالته 
الأول فهو رزق للمُبيح . ويفارق ذلك ما قلناه في البييمة وغيرها OY‏ صاحبها قد يلزمه في 
بعض الأحوال أن يعلفها وأن يسقيا » فيمكن أن Las‏ يقدّم اليا رزقا لها . ولو 
حصل مثل ذلك في الواحد منا لحعلناه رزقا U‏ » وذلك على ما ثبت من وجوب الانفاق 
على الأزواج ولأولاد . فلذلك صح أن Je‏ رزقا لمن يُقدّم اليه . 

فان قيل : Kits‏ أن الرزق على ما تقولون ؟ 

قيل له : لعلمنا Tob‏ ما لا مدخل له ني الانتفاع أصلا لا Jos‏ رزقا لأحد » وما 
يصح الانتفاع به على وجه D‏ يصح أن يُجمّل رزقا على أحد الوجهين من التعيين 
والاطلاق . وعلى ذلك لم يصح أن نجعل الطعام الذي لا يتأتّى انتفاع البهائم بها أرزاقا 
لها . وكذلك فلا نجعل اليتات والدم او السموم وما يجري بحراها أرزاقا لا .اما لأن 
ذلك الشيء مما لا يصلح لانتفاعنا" به او إن صلح لذلك فنحن ممنوعون من هذا 
الضرب من الانتفاع. وعلى هذه الحملة م يصح في ارام أن نجعله رزقا للغاصب؛ على 
ما نبيّنه من بعد . 


1( کذا في الاصلین : والصواب : له . ۲ ف : ان. #) ف : لا يصح انتفاعنا . 


AE‏ الجموع في الحیط بالتکلیف 

C6‏ حقيقة الرزق اذا ید وأضیف الى من فا باه . فإن أطلق إطلاقا فیجب أن 
يكون الراد ما ذکرناه من الأمور التي خلقت للانتفاع بها ؛ وان لم يكن البعض بذلك 
to‏ من البعض الا عند سبب حادث . وعلى .ذلك تجري حال الصدقات التي تجتمع 
de‏ الإمام فيجعل ذلك رزقا للأصناف الذين ذکرهم الله تعالى » ونا يصير الواحد به 
Gi‏ من غيره عند عطية الإمام او من بلي من AG‏ . وكذلك القول في الغنائم التي 
تجتمع عند الإمام لأنه لولم يتو قسمتها فيم لم يكن بعضهم Gi‏ بشيء منه من غيره 
وان جعلت أرزاقا للغاکین على الاطلاق . 

فان قيل : فیجب أن لا تصير البهيمة مرزوقة وأن لا يضاف اليا الرزق على جهة 
التعيين لأن السبب الذي یقع عنده الاختصاص مفقود فيها وائما يصح ذلك في العاقل . 

قبل له : Gl‏ على الوجه الأول في إطلاق الرزق فقد يصح فبا أن تكون ذات رزق 
لأن الله تعالى انما قصد يخلق الكلاً ولراعي أن تنتفع هذه الببائم بها Ch.‏ على الوجه 
الثاني فقد يصح أن تصير البهيمة آخض بشيء من الحشيش من غيرها » وذلك ob‏ 
تدخل بعض الراعي فتجمع ما تعتلفه OÙ‏ تقلعه من موضعه او تجمعه في فمها فلا يكون 
لأحد أن عنعها من ذلك . وقد یل اليبا صاحبها العلف فتكون بذلك أحق من غيرها من 
الہائم ويصح أن Je‏ رزقا لها . وربّما يجب على مالكها أن کہا من العلف اذا 
خيف عليها التلف Je‏ ما يطرح الیها رزقا لها . 

فان قيل : فعلى هذه الحملة يجب أن يقال : إن ما يقدّمه أحدنا الى غيره من 
الطغام يكون رزقا للمُقدّم اليه . ومتی g‏ ال eu‏ قبتي او یکون التي طمامه آن 
كنع الضيف من تناوله . فكذلك اذا أعاره ما ينتفع به فيجب أن يكون ذلك رزقا للمعار 
مع أن للمُعير أن برتجعه . فهذا يُبطل حدکم للرزق . واذا قتم إن ذلك ليس برزق لمن 
وصفناه بل هو رزق لصاحب العارية ولصاحب الطعام فا الفرق بينه وبين ما ph‏ من 
العلف الى البهيمة ؟ 

قيل له : OI‏ الطعام الذي يُبيحه أحدنا لغيره هو رزق لصاحبه في الحقيقة بدلالة 


باب في أحكام الرزق وما يتصلل بذلك 1۳ 

وبعد فلو جّعل رزقا لكان لا يازمه عند إتلافه له ضهان ps‏ لأن من أكل رزق نفسه 
لا تجب الغرامة عليه . 

وایضا فقد أباح الله الإنفاق مما هو رزق وأمر به في قوله ناما رقم 
سدح على الإنفاق من الرزق فقال في وصفٍ المؤمنين Lg ١‏ راهم Oo‏ . وأباح 
الأكل منه بقوله « کلوا من OC‏ ما را کم ۲ . وكل ذلك منوع منه في الحرام . 
ذكيف يصح أن یکین رز للغاصب ؟ وعلى هذه الحملة قال نمال « قل AD‏ م JE‏ 
آله کم من رق ES Ps‏ رام pd 2 SES‏ من نوع الرزق هذين النوعين فدل 
أن الرزق لا یکون الا خلالا . 

فإن قال : أفتجعلون هذا الرزق رزقا للمغصوب منه JR‏ حال؟ 

قیل له : هو كذلك مالم يصرالى حالة لا يصح انتفاعه ببا*» على ما ثبت من 
الطعام الذي قد حصل في فم الغاصب او في جوفه فصار من قبیل المتلف . وکذلك لو 
غصب الغاصب شاة فاتت في يده وصارت بحيث لا يصح انتفاع صاحبها مها نحرجت 
عن کونها رزقا للمغصوب منه لما عدر الانتفاع بها . ثم كذلك في نظاثره . وما هذا حاله 
يخرج عن کونه رزقا أصلا لا أنه يبقى رزقا للغاصب دون الخصوب منه . 

فان قيل : هلا كان هذا القصوب رزقا للغاصب لتمکُنه من الانتفاع به فقط ؟ 

قبل له : اذا لم يكن له أن ينتفع بذلك ۸ بقع بهذا التمکین اعتداد . بين ذلك 
أنه لو جاز وال ما ذكرناه أن بعل هذا الشيء رزقا له لاز أن يُجمَل ملكا له لما قد 
Es‏ من صحة اجماع کي الوصفين ني الشيء الواحد » ولوجب أن يقال ١‏ اذا KE‏ 
السلطان الظلوم من استرقاق الأحرار واستخد امهم أن یجعلوا عبيدا له ا 
الخرائر من النساء أن تجعلن إماء له ۰ وأن يُجعل كل ما في أيدي المسلمين ملكا له لما 


۱ المنافقون ۱۰. ؟) الانفال ۳ ؛ EN SA œ „El ero gh‏ و ۱۷۲ + الاعراف 
۰ طه ۸۱. CE‏ يونس 4 . ه) كذا في الاصلین. ) ف : - ذلك . 


يفف 


باب في أحكام الرزق وما يتصل بذلك 


اعلم أن من شأن الرزق أن لا يكون المرزوق بمنرعا من اصرف فيه والانتفاع به به على 
وجه ما. فعلى ذلك لا يصح أن يكون الحرام رزقا للغاصب التفلب » ٠‏ لأنا نعلم أنه ممنوع 

من التصرف فيه والانتفاع به ومتعيّد برده ال صاحبه ومأخوذ de‏ الإمام وغيره من 
المسلمين ان یسعوا في ازالة يده عنه . ولو کان ما في يده من الغصب رزقا GÍ‏ صحّت فيه 
هذه الأحكام . ین ذلك أنه لا يجوز من الحكم أن برزق غيره مالا ثم ,عنعه من 
الانتفاع به ويتعبّد الإمام بقطع يده ويتعبّد المسلمين بلعنه والبراءة منه » كل ذلك لتصرّفه 
فيما هو رزق له وانتفاعه به . وعلى هذه الطريقة يُستقبح من السلطان أن يرزق جنده مالا 
ثم حظر علیهم الانتفاع بذلك ويعاقبهم عليه ويأمر بأن یحال بينهم وبيته . فاذا سیب 
فاعله في الشاهد الى حلاف الحكة فكذلك في الله تعالى . 

cs‏ ذلك أنه لو جازت هذه الطريقة فيما هو رزق بفاز ايضا فيما هو ملك » لأنا 
قد با أن الشيء الواحد قد يصح أن يجتمع فيه كلا هذين الوصفين . فاذا لم يجز فیما 
ملك العبد أن يُمنع من الانتفاع به بكل وجه فكذلك فيما قد ژزق . 

A E‏ ی ا ل 
اذا ترافعا الى إمام من Bi‏ المسلمين أن لا يكون بأن gai‏ للغاصب على 
المغصوب أولى من خلافه » وأن لا يكون هذا الشىء ء OÙ‏ يُجعل ثابتا في يد الغاصب لأنه 
رزقه أول من أن يتزع من بده الى الغصوب منه لأنه ملكه . ولا يتأتى أن JU fes‏ 
هذه رزقا لها لأنه كان يجب أن يجري بحرى مال بين شريكين فيكون لكل واحد منها 
مثل ما لصاحبهء ولأنه لو جاز أن Je‏ رزقا لها je‏ أن Jen‏ ملكا لها . 


f 


باب في. طريق الوصول الى الرزق 


اعلم أن الرزق من الله تعالی دون العباد » OÙ‏ إضافته اليه أقوى وآکد من إضافته الى 
غيره . ألا ترى أن الرزق اذا كان معناه ما ينتفع به على ما oby‏ فمعلوم أن نفس الشيء 

ES‏ ل 
في عقولنا من حسن الانتفاع Le‏ لا ضرر فيه على أحد ؟ واذا دحل في كونه ملوکا لنا Kb‏ 
Las‏ كذلك لوجوه جعلها الله تعالى آسبابا للتمليك » على ما نفصّله من بعد.. فاذا كان 
كذلك صحت BUNI‏ اليه من هذه ابلهة . 

وبعد فإنا نعلم أن المرء قد يجتهد فلا SZ‏ وقد بُررق عفوا من دون تكليف مه 
is‏ من حيث لا يحتسب ویدخل الشيء في ملكه من دون اختياره » كا نقول في 
الواریث . فثبت وجوب إضافة الرزق الى الله تعالى . 

. الطريق التي يُتصّل با الى الرزق فقد تكون عقليا' وقد تكون شرعيا'‎ Gb 

. الرء ويُحرزه من هذه المباحات فيصير رزقا له خاضًا‎ alat العقليات فهو ما‎ Gb 
وقد يكون ذلك بطريقة المكاسب الى هی الاجارات وعقود العاوضات ونحوه . وقد‎ 
يحصل الشىء رزقا له بفعل يبتدثه الغير به نحو الهبة وما يجري بحراها . وان كان في بعض‎ 
والعقل‎ LÉ: هذه الوجوه شروط قد ثبتت الآن بالسمع . ولا بمنع ذلك ما قلناه لأنا لو‎ 
. لكا نسحسن التصرّف في الأشياء المنتفع بها عند أحد الأسباب التي تقلّمت‎ 


. كذا في الأصلين‎ )١ 


٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


GE من اقتطاعها عنهم . وكل ذلك ساقط . فیجب أن یکون هذا التمكين تمكينا‎ RE 
. الى ما أشبه ذلك‎ a E e 

فان قيل : فعلی ما قزرتم يجب أن يصح وصف أحدنا بأنه أ كل رزق غيره ۰ فاذا لم 
يصح هذا الوصف وجب أن Je‏ رزقا للغاصب . 

قيل له : وها المانع من أن يقال إنه أكل رزق غيره كا يقال : أكل مال غيره وملك 
غيره ولبس ثوب غيره واستخدم عبد غيره ووطئ جارية غيره ؟ des‏ هذا يصح أن يقال 
اه ات و ی . فلا مانع 

من آن يجري الرزق هذا المجرى . 

فا قولهم انه يوجب أن يبقى هذا الظالم المدّة الطويلة ولا یکون آکلا رزق نفسه » 
فا أنه إن امس ملع خر عل الله ها بای Rd‏ لا مالع بعك من 
أن يقال إنه ما أكل ملك نفسه ومال نفسه . ولا لوم الا عليه من حيث كان قادرا على 
العدول عن ذلك الى ان بتار ما هو رزقه . 

فان قيل : فيجب على ذلك وهو لم ی کل رزق نفسه أن يقال إن الله dus‏ لم يجعل 
له رزقا . 

قيل له : ان كان الغرض ما سألت أن الذي تناوله لم يكن رزقا له » فصحیح . وان 
كان الغرض أن الله تعالى ما جعل له سبيلا الى تحصيل ما يصح أن يكون رزقا له وان 
وقف ذلك على سعيه وکدحه » فليس كذلك لأنه تعالى جعل له طريقا الى تحصيل الرزق 
کا جعل له طريقا الى تحصيل ما هو ملكه وان وقف ذلك على هذا الشرط الذي هو 
الكسب والكدح . 

(ME‏ قولهم إن الله قد رزقنا الاعان » فان e‏ أنه oui SE‏ فينا لم يصح 
ان .راد ذلك ال له أنه سکن من ذلك لس وه 
في قلوبنا ولطف فيه لنا حتی صار كأنه من قبله فصحیح . وهذا هو الأظهر . 
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قيل له : إن الرء قد يُباح له طلب الرزق وهو اذا لم تكن به حاجة في الوقت ال 
ذلك وكان ما ينتفع به من دون مضرة على أحد . وعلى ذلك حسن السعي من DO‏ 
التجارات وطلب الأرباح » وخسن ذلك معلوم عقلا وشرعا . 

ورا کان ملا ال طلب الرزق بأن يل به got‏ ولري ای ele Le‏ » فعند 
ذلك اذا لم يجد ما يس به جوعته ربّما RAT‏ طلب ما یقوته . وعلی ذلك یباح له 
تناول اليتة لسذ الحوع ویباح له شرب اللحمر دفعا للعطش » وان كان ني ذلك ضروب 
من اللحلاف بين الفقهاء . 

وليس عتنع وان صار Dah‏ على ابخملة أن يبقى عليه التكليف في بعض الوجوه دون 
بعض » وذلك بأن an‏ من تمييز شيء مما عداه فلا يُقدرم على ما يعود بضرر على الغير 
مع وجدانه السبيل الى de‏ جوعه بغیر ذلك . وتصير منزلته منزلة من شاهد السبّع فلج 
الى الهرب وهناك طریقان» احدهما فيه زرع لغيره فان سلكه أفسد ذلك الزرع على 
صاحبه » والطريق الآخر لا ضرر فيه على أحد . فإنه وان صار ملجأ على Adi‏ فعليه 
تكليف ني أن لا يسلك هذا الطريق الذي يستضرٌ به غيره . وانما يزول عنه التكليف اذا 
م يجد سوى هذا الطريق الواحد » کا أنه اذا لم يجد Vi‏ طعام غيره U‏ لا يؤدّي تناوله الى 
تلف صاحبهء لانه ليس له عند ذلك أن jeu‏ حياته بتلف غيره . 

وقد يكون طلبه الرزق واجبا وهو اذا لم تبلغ به الال حد الإلحاء » لأنه قد ثبت لزوم 
دفع الضرر عن النفس . وربّما كان السبب الذي يوجب طلب الرزق عليه دفعه للضرر 
عن الغير اذا كان de‏ ما عش ذلك الغير. ويكون وجوب ذلك عقلیا . وقد يجب 
بالشرع طلب الرزق مع الامکان اذا كان له أهل او والد او ولد يلزمه الإنفاق علییم بحكم 
الشرع . 

. صار طلب الرزق مندوبا اليه اذا قصد الطالب أن ينفع الناس ماله‎ Lys 

فعلى هذه الوجوه محري القول في طلب الرزق . 

فإن قبل : فكيف تصير جهات الرزق مقصورة على ما قلتم » مع أن من لا عقل له 


1۲۹ المجموع في المحيط بالتكايف 


فأمّا ما يكون شرعيا فهو کالیراث ‏ لأن العقل ليس یقضی! أن هذا اميت اذا مات 
فزال ملكه عن ماله أن بعض الناس Gel‏ به من بعض ٠‏ بل يكون جاريا حری ما لا 
مالك له بعينه من المباحات فکل من سبق اليه كان احص به » حتی لو قُدّر كونه في ید 
غاصب فات المغصوب منه لكان الغاصب لثبات يده عليه Ge‏ بذلك من غيره . 
فالشرع هو الذي Us‏ على قسمة هذا الال على طريقة مخصوصة » ويصير ذلك ملكا 
للوارث بلا اختياره ولا فعل من جهته . 

وضو هذه الحملة ما ورد الشرع به من الوصايا . فإن المُوصِي لغيره بشيء من ماله 
بعد موته لا وجه ليُملّك المُوصّى له عليه" الا الشرع CB.‏ من جهة العقل فقد بيا أن 
زوال ملكه عنه يقتضي أن لا أحد Ge‏ به من عداه . 

والكلام ني أموال أهل الحرب وما I‏ غنيمة كالكلام فيما تقدّم » لأن العقل لیس 
يجوز أن يُستولى على مال الغير من دون رضاه . وهكذا القول فيما يحصل عند الامام من 
الصدقات إنه يكون رزقا للفقراء من جهة الشرع . فكل ما حصل للمرء عن " بعض هذه 
الوجوه فهو رزق لهوإنكان بعض ذلك يقف على سبب من جهته والبعض ليس كذلك . 

فا المحرم الممنوع منه شرعا او عقلا فقد E‏ أنه ليس برزق لمن تناوله ویلزمه أن 
oS‏ إن بتي بعينه او مثله او قيمته إن تلفت العين . ويصير ذلك من باب الواجب على 
هذا الغاضب . فإن كان مكلا حين إقدامه على ذلك فلا شيبة في لزوم البدل وثبوت 
العقاب عليه ما لم يستدركه بالتوبة . وان كان قد أتلف مال غيره ولا تكليف عليه فعلى 
الول إخراج ذلك من ماله . فان بلغ كال العقل ول يقض هذا الق لزمه الآن بنفسه أن 
يخرج من؛عُهدة هذا الق » لأن الضیانات ليست موقوفة على أن يكون المتلف کامل 
العقل » على ما نبينه في باب الأعواض . 

فان قبل : فهل يدخل طلب الرزق في باب الوجوب او لا؟ 


)١‏ ث: یفتضی. . ۲ ېي ف عه )يعن 4) فا عن, 
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یتحمّله ليصل الى ما برجوه من هذا التفع . وانما 'يقبح بعد أن يكون النفع والضرر 
. متقابلين او يزيد الضرر على النفع . ولولا صحة ذلك لما حسن من الله تعالى إيجاب 


العبادات الشاقّة تعريضا لنا لاستحقاق الثواب عليها . 


والذين حرّموا المكاسب على فرقتين . ففيهم من تعاطى طريقة الكسل فصار یلزم 
موضعا مخصوصا رجاء أن GLS‏ اليه ما يُقيمه . ول يكن ذلك ما وقع ابتداء ولكن جرت 
العادة في كثير من يسلك هذه الطريقة أن يُحِلّبٍ اليه ما يقوته . فجعلوا ذلك دينا حتى 
استمرٌوا عليه . وفیم من ترد عليه شبة لاختلاط الأموال وفساد العاملات وجور 
السلاطين فدعاه البالغة في التورّع الى أن Le‏ على نفسه هذه ui‏ وقال بتحريم 
المكاسب » وان كان هذا القائل يلزمه أن یز بين بعض الأحوال وبين بعض اذ ليست 
الأزمان كلها تجري على حد واحد . 
Us‏ من زعم أن في ذلك ترکا EA‏ على الله تعالى فقد أبعد» لأن التوكل ليس هو 
لتكاسل »وا هو طلب الرزق من جهته وتوطين النفس على ترك ازع من يه لعلمه 
أنه لا ZE‏ عنه ال لضرب من الصلاح GÈ.‏ لقعود عن الطاب فليس ی توكلا ds.‏ 
A‏ هی ی ی 
تغدوا Lee‏ وتروح بطانا » ' LE‏ متوكلة مع الغدو والرواح . ولا يكاد يجد القوم سالكي 
ا م . وريّما يجد الكثيرٌ منهم 
ا وما يجري محراها ولا يستعمل هذه الطريقة من التوكل. فاذا جاءه 
يش عليه استعمل هذه الطريقة وجنح الى التكاسل واعتل بما حکیناه علهم . 
CE‏ من اعتل” بأن فيه إعانة LIU‏ على ظلمهم فقد أبعد » لأن هذا GA‏ لزق 
ليس بقصد te‏ يبتغيه أن بُظلّم ويُخصّب عليه ماله ولكنه يقصد نفع نفسه او دفع الضرر 
عنها » وما بقع من الظام متفصل عنه ویس فعل هذا الکترب مرجب له لا DE‏ . ولو 
قبح أنواع الزراعات والعاملات للوجه الذي أشار السائل اليه لقبح من الرء اقتناء FAN‏ 


. ورد هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجة واحمد بن حنبل‎ )١ 


EYA‏ الجموع في المحيط بالتكليف 


قد ثبت له الرزق من ببيمة وغیرها » ومعلوم أن الوجوه التي ذکرنموها لا تصح الآ في 
العاقل ؟ 

قيل له : لم نجعل حصول الرزق للمرتزق مقصورا على هذه الوجوه فيلزم ما سألت 
عنه . وانما قلنا إن المكلف ليس طريقه الى الرزق Y‏ من أحد هذه الوجوه . وقد Č‏ من 
قبل أن المنتقع به يصير رزقا للبييمة ومن يجري بحراها با حيازة او بأن GE‏ اليا من هو 
مالك لذلك الشيء . فكان من ليس بعاقل يتأتى فيه تقدير الاباحة على الحقيقة . 

فان قيل : کل هذا مبني على حسن طلب الکاسب والأرزاق . وني الناس من يمنع 
من حسن ذلك لعلل يذكرونها » نحو قولهم إن ني ذلك تركا للتوکل على الله تعالى . وربا 
قالوا إن في ذلك عونا AD‏ على ظلمهم لأنهم عند ذلك يتمكدّنون من اغتصاب الأموال 
التي ليس لهم أخذها » الى ما شاكل' ذلك . وربّما قالوا إنه لا طريق الى ييز الحلال 
مها من الحرام لاختلاط الأموال فلا يأمن المتناول لبعضها أن يُقدم على قبيح . 

قيل له : di‏ الذي نعرفه بأوائل العقول يقضي بحسن طلب الرزق » لأنه قد تقرّر في 
العقل أن ما ينتفع المرء به وليس عليه ولا على غيره فيه ضرر فإقدامه عليه حسن . وعلى 
ذلك بنى شيوحنا الكلام ني أن هذه الأشياء التفع بها هي الأصل على الإباحة . وکا 
دل العقل عليه فالقرآن نطق عثله من إباحة ابتغاء الرزق بالتجارة وغيرها » فقال 
,56 روا في ts ENT‏ ن قضل آلو ٠"‏ وقال LS‏ ین SEE‏ ما کسبتم وین 
رجا SÉ‏ من لاض" فجمع بين الانفاق من الکتسّب وبين ما أخرجته الأرض ما 
هو على أصل الإباحة . فكيف يجوز أن يُقضى بقبح طلب المكاسب ؟ وعلى ذلك أباح 
الله تعالى طلب المواريث والصدقات والغنائم . وهذه الأبواب هي أرزاق على ما تقدّم 
القول فيا . فكيف يصح أن Jen‏ طلب الرزق محظورا ؟ 

وليس لأحد أن يقول : إن للرء قد تلحقه ÑAN‏ والمضرّة بطلب الرزق » Ji‏ 
شو Na‏ كله لايم ارالك بق أن تبن ) الضرر حسن من الرء أن 


. ۲۲۷ ف : اشبه . ۲) الجمعة ۱۰ . *) البقرة‎ A 


1 


باب في الرزق كيف يكون لطفا وکیف لا يكون 


اعلم أنه ليس الرزق جاريا GA‏ الألم في وجوب کونه لطفا على كل حال » > S‏ 
سنه وجها سوی.کونه لطفا » فيفارق الألم الذي يفعله الله تعالى بالکلف وبغير المكلف . 


فقد صار الرزق منقسما ال وجهین . آحدهما يكون احسانا من الله تعالى وتفضّلا » فا 
هذا حاله لیس يجب . وربّما كان ما يعلم اختيار العبد عنده الطاعة او التحرز من 
القبيح » فذلك هو اثلطف الواجب . ولا فرق بين أن يكون الرزوق بختص بهذه الصفة 
وبين أن يكون الرزق لطفا لغير المرزوق او يكون لطفا لها جمیعا . لکنه اذا كان لطفا لغير 
الرزوق أمكن أن يقال إنه تفضّل على المرزوق وان كان واجبا من وجه A‏ . وغير ممتنع 
أن حصل في الشيء ما يصير سیبا لوجوبه وعد مع ذلك من باب التفضل من وجه 
آخر . وعلى هذا قلنا في الثواب إنه واجب على الله تعالى . واذا قيل فيه إنه تفضل فالغرض 
فيه تفضّله بالسبب الذي هو التكليف اذ لولاه لما SRE‏ العبد من الطاعة على هذا 
الوجه . وقد تقرّر أنه ليس تنع أن يختار المكلف الطاعة واجتناب المعصية عندما یوس 
عليه في الرزق او GS‏ ولدا او امرأة او ما يجري هذا المجرى » كا ليس عتنع أن يكون 
المعلوم من حاله اختياره للصلاح عند الفقر والمرض . 


وقد عد في الكتاب ني جملة ما يقال بوجوبه عليه تعالى من الرزق أن Ja‏ بالحي ألم 
لا يزول الآ بهذا الرزق » نحو gahl‏ الذي قد أجرى الله تعالى العادة أنه لا يله الا 
بالطعام . فيجب عليه تعالى هذا الرزق . ولكن ذلك انما يصح اذا 55 ر أن لا صلاح في 
ذلك الا م ولا تندفع عن اي ati‏ الا بهذا الطعام او Le‏ شاكله . فحينئل يصح أن 


.۳ الجمیع في الحيط بالتكليف 


لأن الذئب رما عاث ولا فصل بين من ظلم العاقل وبين من ظلم غير العاقل . فکا 
لا يقال في مل ذلك إنه يكون عونا لسباع فكذلك لا يقال إنه يصير زراعة الأرضين عونا 
للسلطان الظام . ويعد فقد تفسد البهائ ثم الزرع ولولا قيام هذا الزراع يطرح البذر ويستي 
الأرض لا حصل الزرع على جد Kas‏ البيمة من إفساده » وم تج تجعل الزراعة قبيحة 
لهذا الوجه ! فکذلك ما سأل عنه السائل. فیجب أن تکون الراعاة في ذلك بقصد 
هذا الزارع ولا یکاد يقصد الا تحصيل التفع العلوم او الظنون . 

vi‏ اختلاط الأموال وفساد المُعاملات فلا يمنع من جواز المكاسب » لأنه لا بد من 
أن يكون للمرء طريق الى تناول ما يُستباح على بعض الوجوه . ألا تری أنه اذا راجع من 
في بده JAH‏ والخرام جاز له قبول قوله فيه ؟ وإن كان ني العلاء من يشرط مع ذلك 
غلبة EN‏ لصدقه . فان قدّر أنه لا طريق له الى ييز JAH‏ على الوجه الذي أباحه 
الشرع » وان كان ذلك بعيدا من جهة العادة اذ لا يكاد يوجد بلد يخلو من الحلال 
جملة » فان قدّر حصول المرء في موضع لا بجد من الال شيا فالضرورة نیح له تناول ١‏ 
ما يجده . 


فعلى كل حال لا يصح ما le‏ به » وثبت أن طلب الرزق بحسن من الوجوه التي 


با . 


. ف : بتتاول‎ )١ 


باب في الرزق كيف يكون لطفا وکیف لا يكون Has‏ 


يخرج من ماله شيئا » ويجري GE‏ الأجير الذي استحق 5 بعمله الأجرة على من 
استأجره . فکا أنه لا يضاف ما يصل اليه الى الستأجر بلفظ الرزق فكذلك ما يأخذه 
بعقد معاوضة . 


US‏ ارام فقد تقذّم القول ني أنه ليس برزق من جهة الله تعالى للغاصب . وعلى 
ذلك وسف اللا dus‏ نفسه قي غیر موضع بنهبرزق ویوصف a‏ رقا » على ما قال 
تعالى 611 الله هر ار ۲ وکل ذلك یذکر على جهة الدح » ولو رزق ارام لكان 
الى الم آقرب » على ما سلف القول فيه . 

فم علق الكلام في الأسعار بالكلام ني الأرزاق LI‏ كان في جملة الرزق ما یل 
اليه بطريق العاوضات » وذلك صل بالأسعار . ولأنه يدل ني الأسعار الغلاء 
والتخص Les‏ يصلحان أن GS‏ معدودين ني الألطاف.؛ فصح ذكره موصولا بالكلام ني 
اللطف . 


sR seu 2 ETUE à 5‏ 
A‏ ف : وازق. ؟) الذاريات 8ه . «اتبعه ف بقية الاية : «ذو القوق امین ٠‏ . 


1۳۲ الجموع في الحیط بالتکلیف 


يقال بوجوب هذا الرزق db.‏ إن كان في ذلك الأم صلاح فكيف يجب هذا الإطعام 
لإزالة انوع او لغیره من أنواع الضرر ؟ وکل ذلك اما يُتصور فیما لم يقع من الآلام . 
eb‏ الواقع فلا بد من ثبوت اللطف فيه 

فان قيل : فهلاً يصح أن يكون الرزق مفسدة للمرزوق او لغيه ؟ 

قيل له : ليس تنع ذلك كا لم px‏ كونه لطفا . ويصح أن تكون المفسدة فيه 
مقصورة على المرزوق des‏ غيره . واذا كان سبيله هذا السبيل لم بقع من الله تعالى . 

فان قيل : كيف يصح ما قلتم » وقد حسن منا طلب الرزق على كل حال بالدعاء 
والمسكلة ؟ 

قيل له : لسنا نسم حسن ذلك على الاطلاق ولكنه يقع مشروطا بزوال المفسدة 
عنه » وان لم يظهر ذلك بالنطق . وقد تقدّم القول في نظائر ذلك . 

ثم بيّن أن الرزق يجب أن يضاف الى الله تعالى' . وقد تقدم القول فيه » لأنا بيا أنه 
الذي خلقه وجعل العبد بحيث يصح انتفاعه به وجعله مخصوصا بما هو رزقه دون غيره . 
واذا وصف الواحد منا بهذه الصفة وان قل الاستعال فيه فهو ما يصل اليه من جهته؟ 
بببة وما شاكلها من وجوه العطايا والاباحات . ولأجل ذلك يستحقّ الشكر على 
LAS‏ » فصارت" منزلة الرزق منزلة النعمة . فکا قد تكون للواحد منا نعمة على غيره 
فكذلك قد يصلح أن بقال نم یلید LG‏ الإمام القضاة وتن قوم 
piles‏ المسلمين » » où‏ ذلك قد يُعَدٌ رزقا . فان أي استعال ذلك في الشاهد أن 
المعطى هو GIE‏ للشيء الذي يصلح للانتفاع به فيجب أن يُتجتّب إطلاق هذا اللفظ 


فيه . 


فا ما يجري بين الناس من عقود المعاوضات فلا يصح أن يُجعل رزقا من جهة من 
يتملّك من من قبل » لأنه انما أعطاه على عوض فكأنه بالبدل الذي أخذه في حكم من لم 


. ف : تبارك وتعال . ۲ ف :جهة. ع : صار‎ )١ 


tro 


اسجالاسمعتار 


اعلم أن السعر ليس برجم به الى القيمة وا الما بل تب OE‏ ما هو 
سعر . فكان القيمة تستعمل في الشيء التالف الذي قد جرت العادة بأن يتبايع فيه 
عقدار معلوم . والشمن هو الذي بوعذ عوضا عا بخرجه أحد المتعاقدين . فا السعر فهو 
التقدير الذي به بقع التبايع من دون إشارة الى شيء بعينه » ولأجل ذلك متى سألت عن 
سعر الطعام كان من جواب المجیب لك ذكر التقدير' من دون إشارة الى عين . وربّما 
d‏ يتفاوت هذا التقدير في الوقت الواحد والمكان الواحد » وربّما تفاوت ذلك لتفاوت 
السلعة في نفسها او لغرض يحصل من المتعاقدين G,‏ اذا تغاير الوقت والکان فهذا 
التقدير بظهر اختلافه لعلمنا بأن أحوال الناس تتفاوت في الأوقات . 

Us‏ اذا سأل السائل عن هذه الأسعار : من هي ؟ فان كان غرضه ما يرجع الى 
تقديرهم. ومبايعتهم بهذا القذر الخصوص ۰ فذلك موقوف على oi‏ ولأجل ذلك 
تلف باختلاف مقاصدهم » وإن كان GE)‏ على بعض الوجوه اذا كانت هناك 
مواطأة وما بجري بحراها . وان أراد السائل بسؤاله ما يرجع الى الأسباب التي تدعوهم الى 
هذه القادیر المتفاوتة » فذلك قد يصح أن يضاف الى الله تعالی" وقد يصح إضافته الى 
غيره . وهذا هو الموضع الذي يقال إن الغلاء قد يكون من الله تعالی وكذلك الرحص . 
فعند ذلك لا پد من اعتبار ضرب من الصلاح » ويلزم في احدی الحالين الشكر وني 


)١‏ ف : ذلك التقدير. ؟) ف :تیا 


ف 


۳۷ 





( ف ) والحمد لله رب العالین وصلاته على رسوله سيّدنا محمد وآله الطیین الطاهرین 
ds‏ . فرغ من نساخته العيد الفقير الى رحمة ربّه المعترف بذنیه محمد بن سعيد بن 
des‏ بن يعلى بن dus‏ الصعفاني النحوي عشية الاثين لسع عشرة لام بقیت من 
شهر رمضان المعظم من شهور سنة سبعائة 2 حامدا الله تعالى ومثنيا عليه ومصلیا على 
محمد Le‏ الله عليه . 


)١‏ في الاصل : ان (؟). 








۳۹ الجموع في المحيظ بالتكليف 


الأخرى الصبر . وقد يكون من JE‏ الظلّمة » فلا يلزم الرضی بذلك ولا الصبر عليه ولو 
آمکن دفع ذلك لكان هو الواجب. 

فاذا جعل الله تعالى العباد محیث يحتاجون الى الطعام الخصوص وقلّل ذلك الشيء 
فكان في بعض السنين أنقص مما جرت العادة » او aie LES‏ الحتاجين اليه فصار ذلك 
سببا للغلاء » او سلّط على الطعام آفة فقل لأجل ذلك وفسد » في كل هذه الوجوه 
يضاف الغلاء الى الله ls‏ . وان كان قد كثر من" ذلك الطعام او حفظه عن عوارض 
افساد او تلل عدّد اخجاجين اليه او قوي النواعي الى اجتلابه من بلد الى بلداو كاذ من 
أمر ببيعه او نهي عن احتباسه والاحتكار فيه او خف من فساده إن أمسك » فصار كل 
ذلك سببا للرخص فهو مضاف الى الله تعالى . 

ولا بد في الرخص والغلاء من أن یعتبر فيها الزيادة والنقصان على ما جرت به العادة 
في ذلك الوقت وني ذلك المكان . ولأجل ذلك لا بوصف الحليد في الشتاء بالرعص وان 
براعی ذلك ني الصيف . وكذلك الخال في نظائره . 

ومتى كان السبب الذي پنتقص السعر عن المقدار العتاد من JE‏ بعض الظلّمة بأن 
حمل الناس على أن يتبايعوا بهذا القدار وخوّفهم من خلافه حاجة به وبأصحابه اليه او 
حمل على التبایع بأزيد ما جرت به العادة لينفق ما عنده من ذلك » فينبغي إضافة 
الرتعص «الغلاء على هذهالأسباب الى هذا الظالم . 

ثم إنه عقّب هذه الأبواب بالكلام في الآلام » وهي الأصل فيما بطم یکوها ألطافا 
اذا كانت من فعله تعالى او بأمره Gly‏ . وفيها من ضروب الشبّه وضروب الاختلاف ما 
يصير Le‏ لقوّة العناية بإحكام القول فيه» على ما نفصّله من بعد إن شاء الله . 

يتلوه إن شاء الله الكلام في الآلام . 


E)‏ ۲) من هنا عدمت الصفحة الاخيرة في تصوير ي 
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فهرس . الكتاب 
الحزء الثاني من كتاب المجموع في احیط بالتكليف 


العاشر من المجموع في اغيط 


الكلام في الاستطاعة 


في إثبات القادر Le‏ قادرا 

في أنه يقدر لعنی غيره 

في أن جملة القادر Le‏ قادر واحد 

في أن ما يقدر به غير الصحة وغير الطبائع والياة 
في أن القدّر لا تكون الا üke‏ 

في الوجه الذي عليه pe des‏ 

في وجوه تعلق القدرة بالمقدورات 

في أن القدرة متعلقة بالضدّین 

في تكليف ما لا يطاق 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الحادي عشر من احموع في احیط 
الکلام في البدل 


في بیان ما ou‏ على القول بالبدل 

w 20 je 2 

ذکر جمّل من شبههم وحلها 

في ذکر فروع لا بیناه من أن القدرة قدرة على الضدين 
في ذکر أسئلهم وحلها 

في كيفية تعلّق القدرة بالختلف PUL‏ 


جوا 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 
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41 
Yog 
يفف‎ 
۳۷ 


YAY 


۳۰۵ 
AE 
۳۱۲ 
۳۹۷ 
AE 


۳۳۰ 


۳۳۷ 


YA 
۳۳۲ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
yer 


۳۹۰ 


فهرس الکتاب 


الرابع عشر من المجموع في الحيط 

باب في مائية اي والانسان 

باب في ذكر الشروط التي يختضٌ بها الكلف 
الكلام في شروط ما كلف من الأفعال وصفاتها 
الکلام في الشروط الراجعة الى المكلّف a‏ 


الخامس عشر من احموع في BA‏ 

باب في فناء الأجسام وما يتصل بذلك 

باب الکلام في صحة الاعادة 

باب في بیان من يحب أن بعاد ومن لا يحب 

باب في الوجوه التي تصح الاعادة علیبا وتحسن وما يتصل بذلك 
باب في أن من تکاملت هذه الشروط فيه وجب تکلیفه 

باب في أنه مع کال العقل والشهوة وارتفاع الإبخاء قد لا يكلف 


السادس عشر من امجموع في LE‏ 
الكلام في العف 
باب في بیان مائيّة اللطف 
باب في الوجوه التي لأجلها تلف أوصاف اللطف 
في اللطلف هل جوز كونه لطفا في القبائح أو ترك الواجب؟ 
في أن اللطف قد يدخل في بعض التكليف دون بعض 
باب في بیان أحكام اللطت وشروطه 
ف 
ي 


باب 


باب 


بتناوله ۳ من اللطف والمفسدة وما يتصل يذلك 
ل يه الله dw‏ 


باب 


باب 


۱۹ 


۱۷۳ 
۱۷ 


۱۸۷ 


۱۸۹ 
14۳ 
۱۹۹ 
yr 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
YYA 


فهرس الكتاب 


أن a‏ لا تختلف في كيفية تعلقها 
الدلالة على أن القدرة متقدّمة 


er 


باب 


باب 


اه 


الثاني عشر من الحموع في نيط 

ذكر شبه القوم 

جواز بقاء القدر 

جواز فناء القدرة في حال الفعل 

ذكر جملة ما حتاج القادر متا اليه سوى القدرة في الأفعال 
وكيفية الحاجة اليا 

باب فما يتصل بالسمع من دليل لنا علییم او شهة هم 


باب 


Co. 


باب 


۳9 


باب 


Q. 


باب 


, Ce. 


الکلام في التكايف 
الكلام في حكته تعالى 
باب في بیان وجه ARH‏ في ابتداء الخلق وما Ja‏ به 


الثالث عشر من اشموع في اغیط 

الكلام في مائيّة التكليف 

الكلام في وجه الحكة في التکلیف 

باب في بيان وقت التكليف 

باب في أن التكليف يحسن قَبلَ المكلّفُ او رد 

باب ذكر الوجوه التي يحسن عليا هذا التكليف ويقبح 
باب E‏ بیان وق انقطاع التكليف 

باب في صفة المكلّف وما aie‏ به من الشروط 


۳۷۳ 


۳۷۵ 


YYA 
۳۸۲ 
۳۹۹ 


۰۹ 
£a 


£\\ > 


[AN 


۰۹ 


۲ 
{Yo 
AA) 


{Fo 


فهرس الکتاب 


السابع عشر من المجموع في hl‏ 

باب في اللطث اذا كان لطفا في وجه دون وجه هل يجب ام لا؟ 
باب في أنه dis‏ لو لم یفعل اللطف هل كان بحسن عقاب الکلف 
el‏ 

باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتبه 

باب في ذکر شبه لقوم 

الكل 


باب 


في الآجال 

حقيقة الأجل 

أن الكتابة والدلالة dd‏ لا تمنع من القدرة على خحلافه 
المقتول لو م یقتّل ما خکه؟ 

الأجل كيف يكون لطفا وکیف لا یکون 


باب 


باب 


GG. GC. د‎ 


باب 
الكلام في الأرزاق 

باب في أحكام الرزق وما يتصل بذلك 

باب في طريق الوصول الى الرزق 

باب في الرزق كيف يكون لطفا وكيف لا يكون 


باب الأسعار 
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Je me suis efforcé d’«aérer» le texte autant que possible et d’en 
faire ressortir les articulations. Notamment — reprenant un procédé 
du P. Houben — chaque fois que, dans un chapitre, il ma paru 
qu'intervenait un développement nouveau, j’ ai noté en caractères 
gras le premier mot du paragraphe correspondant. 

La ponctuation du P. Houben ne comportait que des points. J'y 
ai ajouté des virgules. 


J'ai supprimé les guillemets pour les noms propres. Ce procédé 
se révèle peu commode quand le nom est précédé d’une préposition 
(par exemple موسی‎ dans کوسی‎ (, 

Enfin, j'ai supprimé, dans l'intitulé de chaque section du livre, le 
mot sifr, déjà fort peu attesté dans les manuscrits utilisés pour 
l'édition du premier volume (un seul le comportait, et encore pas 
toujours), et totalement inexistant dans les deux manuscrits du 
second volume. 


Paris, 11 juin 1977 Daniel Gimaret 


Au moment où cet ouvrage va enfin paraître, le P. Nwyia vient brutalement de 
nous quitter. Je voudrais souligner l’intérêt qu'il portait à la publication du 
Magmü', et la peine qu’il s’est donnée personnellement pour qu’elle fût menée à 
bien. Je lui en dis, par-delà la mort, ma reconnaissance. 


Je tiens également à féliciter et remercier Imprimerie Catholique de Beyrouth 
pour la qualité exemplaire de son travail. 


Paris, avril 1980 D.G. 
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citer littéralement le texte de ‘Abd al-Gabbär: mais c’est exception- 
nel. Le plus ordinairement, il le réécrit, de façon plus détaillée, plus 
explicite, plus «organisée» aussi. S'agissant du chapitre cité par Ben- 
Shammai, nous le voyons incorporer les «sentences» discontinues 
du Muhit en un discours continu, de facture variée, sans le caractère 
répétitif et monotone des questions-réponses de l’original. Il en va 
pareillement du début du kaläm ft t-taklif (Ben-Shammai, p. 296: ici 
p.169). La même observation peut encore être faite sur le fragment 
n° 2 de Borisov. La phrase de ‘Abd al-Gabbär qui commence le 
chapitre ز‎ wugüh ta'allug al-qudra bi-l-magdürat (f? 7a, ligne 4), et 
qui est ainsi formulée: in gala: wa min ayna anna ta'allugahä wağib ?, 
devient chez Ibn Mattawayh (ici, p. 45); ilam annahu saddara l-bāb 
bi-wugüb ta‘allug al-qudra bi-mā tata‘allaqu bihi. La phrase liminaire 
du kaläm fi l-badal (ibid. 4-6): in qûla: mā lladï da‘ähum ila dälika?, 
devient: i Jam annahu dakara fi hada l-fasl mā da'ähum ilā l-ï'tisäm bi- 
l-badal (ici, p. 69). 

Nous avons d’autres exemples de ce genre de commentaire. 
Ainsi le fameux Šarh al-usül al-hamsa publié par ‘Utmän, et qu’il 
faut considérer comme une paraphrase (ta 7q) par Mänkdim Seëdiv 
du propre commentaire de ‘Abd al-Gabbär sur ses Usäl. Ou encore 
les différents commentaires dont ont fait l’objet les Usäl, ou le Šarh 
al-Usül, d’Abü ‘AK b. Halläd: celui du sayyid zaydite Abü Talib (ms. 
Leiden Or. 2949) et celui d’Abü 5۵410 an-Nisäbüri,6 qui réfèrent 
eux-mêmes, l’un et l’autre, à un commentaire de ‘Abd al-Gabbär. Le 
procédé est toujours le même: le texte initial n'apparaît pas, ou 
quasiment pas (Abū Rašīd se contente d'indiquer, au début de 
chaque fasl, la portion du texte qu’il commente).7 Le commentateur 


6. Dont Richard Martin (Arizona State University) croit avoir identifié deux 
fragments: dans le texte édité par Abū Rīda, Le Caire, 1969, sous le titre FT t-tawhīd, 
et dans un manuscrit du British Museum Or. 8613. Cf. un article à paraître dans le 
J.A.O.S., dont l’auteur a bien voulu me communiquer le texte dactylographié. 

7. On remarquera à ce propos que l’ouvrage d'Ibn Halläd paraît composé de 
la même façon que le Muhï ou les Uşsil de ‘Abd al-Gabbär: par questions et 
réponses (in gäla, etc.). 
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le réécrit, généralement de façon plus longue et détaillée, parfois en 
abrégeant; il y ajoute ses observations, parfois ses critiques. Peut- 
être avons-nous là un type de commentaire en usage à une certaine 
époque chez les mutakallimün. 


J'indique pour terminer selon quelles règles j'ai établi cette 
édition à partir du manuscrit de Houben. 


Le P. Houben avait dû, par la force des choses, prendre pour 
base le manuscrit yÿéménite Sana‘à kaläm 203 —n’ayant, pendant un 
temps, que cet unique manuscrit à sa disposition —, et ceci explique 
probablement qu’il ait en général réservé le statut de variantes aux 
leçons du manuscrit de Vienne. Mais ce choix, né du hasard, se 
trouve correspondre à la valeur réelle des manuscrits. Car il est hors 
de doute que le manuscrit de San‘ä (noté ي‎ Jest de bien meilleure 
qualité que celui de Vienne (noté (. Il y a dans ce dernier bon 
nombre de leçons aberrantes, ainsi que bon nombre d’omissions. 
C’est pourquoi, dans le cas de leçons également admissibles (etle cas 
est fréquent), j'ai systématiquement donné la préférence à ي‎ . 


Il west arrivé en quelques occasions de choisir une lecture 
différente de celle proposée par l’ensemble des deux manuscrits. Ces 
corrections (peut-être hasardeuses) sont de moi, et ne doivent pas 
être imputées au P. Houben. 


Je n’ai pas jugé bon de conserver les particularités graphiques 
que Houben avait pensé devoir reproduire telles quelles dans son 
édition du premier volume (cf. son avant-propos, p. 1 1-12): absence 
de hamza final, etc. Il me semble que le texte comporte en 1 
suffisamment de difficultés pour ne pas en ajouter d’inutiles. J'écris 
donc بقاء‎ aulieude & , اجزاء‎ au lieu del , هكذا‎ au lieu de 
إحداها , مكذى‎ au lieu de Lei, حياة‎ au lieu de ابو القاسم , حيوة‎ 
au lieu de ابو القسم‎ ,etc., etc. 
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avant tout les deux conclusions fondamentales auxquelles elle le 
conduit. ١ 

1° Il montre d’abord (p. 298-300) que, si les titres des chapitres 
sont identiques dans le manuscrit de Londres et dans ce qu’il 
continue d'appeler la «version d'Ibn Mattawayh», le contenu même 
des chapitres diffère considérablement d’un texte à l’autre. Il donne 
en exemple un bref chapitre correspondant à la page 422 (et non 421) 
du Magmü', t. I (éd. Houben). En dehors du fait que le texte du B.M. 
est passablement plus court que celui d'Ibn Mattawayh (et c’est le 
cas, indique Ben-Shammai, de la quasi-totalité des chapitres, sauf 
exceptions remarquables), une différence saute aux yeux, que Ben- 
Shammai ne souligne pas, à savoir que le texte karaïte paraît bâti 
selon un modèle uniforme, par questions et réponses: «s’il dit..., 
nous répondons...» (in qala... fa-ğawābunã...). Cf. encore le passage 
cité p. 296 de l’article. Si du reste l’on considère la «table des 
matières» incluse dans le fragment n° 2 de Borisov, on constate 
qu’elle contient la phrase liminaire de deux chapitres (l.c. 82, f° 7a, 
lignes 4-6): or celle-ci commence, dans les deux cas, par in gala. On 
peut donc penser que la totalité du MuhTtse présente sous cette forme. 

Ben-Shammai (p. 300) Voit une certaine ressemblance entre le 
style du texte karaïte et celui du Šarh al-usül al-hamsa Oui et non. 
S'il pense aux fa-in qila... qīla lahu... qui émaillent le Šarh, cette 
tournure n’est pas caractéristique dès lors qu’elle apparaît dans le 
courant du texte, pour introduire une objection, et non de façon 
systématique: on la retrouve tout autant dans le Maëmü', le Mugni, 
et maint traité de kaläm d'époque ancienne. Mais en quoi Ben- 
Shammai a raison — peut-être à son insu —, c’est qu’en effet il y a 
une grande ressemblance de forme entre le fragment du B.M. et le 
texte initial (inédit) des Usül al-hamsa de ‘Abd al-Gabbär (dont le 
commentaire de Mänkdïm, publié par ‘Utmän, est, selon toute 
apparence, un commentaire au second degré) et qui se trouve à la 
Bibliothèque Vaticane (arabe 989, fol. 26-26۲۷ ,کر‎ Là aussi, le texte 


5 bis, J'ai publié ce texte dans les Annales Islamologiques de V'EF.A.O. 
(Le Caire), 1979, p. 79-96. 
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se présente tout entier, et dès le départ, sous la forme d’une série de 
questions et de réponses: «si Pon dit... on répondra...» (in-qila.…. qila 
lahu...). La première question-réponse est du reste citée au début du 
Šarh (39,5-7). 

2 Or cette version karaïte qui s’avère si différente du Magma, 
Ben-Shammai établit d’une façon qui me paraît indiscutable — bien 
qu’il n'ose pas l'affirmer absolument — qu’elle contient le texte 
original du Muhït. D'une part (p.300), on y voit ‘Abd al-Gabbär 
s'exprimer, comme dans le Mugnï, à la première personne, et faire 
référence à ses propres ouvrages: le K. ad-dawaT wa s-sawärif, sa 
«Réponse aux questions d’Abü Raëid». D'autre part (p. 301), Ben- 
Shammai remarque que tous les passages typiquement islamiques 
ont été conservés tels quels dans le fragment karaïte: or, dit-il, s’il 
s'agissait d’un abrégé du texte original, ces passages auraient été les 
premiers à disparaître. Enfin (p. 297-298), il est établi que les 
Karaïtes ont connu et pratiqué le Muhif dans son texte original 
avant même qu Ibn Mattawayh ait composé son Magmü'. 


Nous avons donc maintenant le moyen de connaître le texte 
véritable du Muhït. Souhaitons à Ben-Shammai la chance d’avoir un 
jour accès aux fragments de Léningrad, et de pouvoir les réunir à 
ceux de Londres en une même publication. 


kok ok 


Dès maintenant, grâce à l’article de Ben-Shammai, nous 
pouvons nous faire une idée de la façon dont Ibn Mattawayh 
compose son commentaire. A vrai dire, le terme qui conviendrait le 
mieux en français est celui de «paraphrase». H ne s’agit pas en effet 
d’un commentaire tel que nous avons l'habitude de nous le 
représenter d’après des commentaires «classiques» (ou, plus 
exactement, mieux connus de nous) comme le Šarh al-‘Aqä’id de 
Taftazänï, ou le Šarh al-Mawäqif de Gurÿänï, qui, au fond, sont 
bâtis sur le modèle des commentaires coraniques, à savoir que les 
éléments du texte à commenter sont inclus et apparents dans le 
commentaire. Certes — on l’a vu — il arrive à Ibn Mattawayh de 
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l’objection suivante (/i-anna li-qa’il™ an yaqūl)... Par conséquent, il 
faut répondre autrement, et dire», etc. (17,18 sq.). 

Le volume précédent du Magmü' comportait déjà des critiques 
du même ordre. Fen signale deux: 1) sur la définition de Pacte (#9), 
où Ibn Mattawayh déclare sans ambages que celle indiquée par ‘Abd 
al-Gabbär dans son livre n’est pas correcte (alladï haddada bihi ۱۲ 
fil-kitāb... là yastagimu) et qu’on doit lui en préférer une autre (éd. 
Houben, 229,2-5; cf. Šarh al-usül al-hamsa, éd. ‘A.K. ‘Utmän, 
324,11-15). 2) Sur la question de savoir comment nous pouvons 
connaître qu’autrui est voulant: ‘Abd al-Gabbär croit possible de 
établir au moyen d’une inférence (istidlal), à partir des modalités de 
la parole (comme il le fait du reste dans le Mugni VIb 10, 15 sq.). Tbn 
Mattawayh récuse cette inférence, estimant qu’elle n’est valable 
qu’une fois qu'il est établi que l’agent de cette parole est juste et sage 
(éd. Houben, 268,16-25; cf. Šarh, 433, 14-19). 


Voilà, me semble-t-il, assez d'éléments pour établir que le 
Magmü n’est ni la transcription pure et simple du Muhit, ni un 
quelconque «remaniement» de cet ouvrage, mais bien un commen- 
taire (taq), une paraphrase explicative et critique du traité de ‘Abd 
al-Gabbar. 





111. Mais, de cela, nous avons encore une autre preuve, et qui 
me paraît décisive; elle a été donnée par H.Ben-Shammai, dans son 
passionnant article du B.S.0.4.5. intitulé «A note on some Karaite 
copies of Mu'tazilite writings» (1974, 295-304). Ben-Shammai a 
reconnu dans un manuscrit hébraïque du British Museum (Or.2529) 
un fragment karaïte du Muhī de ‘Abd al-Gabbär (lécriture 
hébraïque étant une pure et simple translittération de l’arabe): 
l'identification lui a été rendue possible par le fait qu’une partie du 
manuscrit (les 31 premiers folios} correspond, en gros, aux 60 
dernières pages du tome I du Magmü‘. On sait que déjà Borisov avait 
signalé, dans la collection Firkovitch de Léningrad, un autre 


fragment karaïte du Muhit, également en caractères hébraïques (cf. . 


«Les manuscrits mu‘tazilites de la Bibliothèque Publique de 
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Léningrad», Biblioteka Vostoka, 8-9, 1935, 81-82), correspondant à 
peu près aux pages 305 à 355 du Magmü', t. I (éd. Houben). 

Sa découverte du British Museum a permis du reste à Ben- 
Shammai d'identifier un autre fragment décrit par Borisov (le 
fragment n° 7, ibid. 86-88) comme faisant vraisemblablement partie, 
lui aussi, du K. al-Mubhit. Il Fa fait en comparant les titres des 
chapitres indiqués par Borisov avec un passage du manuscrit de 
Londres, dans lequel ‘Abd al-Gabbär énumère une liste de sujets 
concernés par la notion de faklif. Je suis aujourd’hui en mesure de 
confirmer de façon définitive cette identification, ayant eu la 
possibilité d'examiner la totalité du texte du Magmü': la partie 
présentement publiée, et les deux derniers volumes (mss. Sana‘a 206 
et 204) dont le P. Peters, de Nimègue, a bien voulu me communiquer 
les photographies en sa possession. A vrai dire, les folios de ce 
fragment n° 7 sont dans un désordre incroyable. On y retrouvera 
cependant la totalité des chapitres inclus dans cette seconde partie 
du Magmü' depuis la page 317 (c’est-à-dire à partir du chapitre 
intitulé bab fi anna man iakämalat hädihi $-Surüt fthi wagaba 
taklīfuhu jusqu’au bab al-as‘är inclus), les folios du fragment karaïte 
devant être replacés dans l’ordre suivant: 26 /31/66/32/33/67/27 
137 / 39 / 44 | 45 | 46 | 22 / 24 | 25 | 50 | 64 | 54 / 14. Les autres folios 
comprennent différents chapitres du volume HI du ۵۵, 
s’éparpillant entre les fol. 1 à 136 de San‘ä 206, mais qu'il est 
impossible, cette fois, de rétablir en une suite continue. 

En ce qui concerne le fragment du British Museum, si nous 
supposons que les folios sont en ordre (ce qui semble être le cas), 
nous avons également le moyen de le situer, au moins approximati- 
vement. Ben-Shammai cite en effet (p. 296) un passage du fol. 71a, 
qui correspond très précisément au début du kaläm ft t-taklif situé ici 
p. 169. Étant donné que les 31 premiers folios, comme on l’a vu, 
correspondent à la dernière partie du t. I du Magmū‘, il est fort 
probable que les 57 folios suivants correspondent à la première 
partie du t. II, jusqu’environ la page 220 ou 230 de la présente 
édition. 

Mais, de la découverte de Ben-Shammai, nous retiendrons 
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Explicatif: pour indiquer le plan d’un chapitre (28,3-5; 69, 3-5); 
pour expliquer le sens d’un titre (pourquoi ‘Abd al-Gabbär emploie 
l'expression al-aslah fr d-din à la place du mot lutf 360,2-4), le sens 
d’une phrase («puis il dit à la fin du chapitre. “...”. Ce qu'il veut dire 
par là, c’est que...» 25,8-9), de certains mots dans la phrase («voilà ce 
qu’il a voulu dire par tahqīq™ aw tagdir» 261,6; «voilà ce qu’il a 
voulu dire par wa ma rifat al-gä'ibät 262,6-7), pour exposer plus en 
détail ce que ‘Abd al-Gabbär n’a énoncé que globalement (‘ala 
waghi l-Sumla) (323,17 sq.). 


Indépendant: j'entends par là qu’Ibn Mattawayh ne suit pas 
servilement ‘Abd al-Gabbär, mais se met en position d'apprécier, de 
son propre point de vue, les thèses du maître (même quand cela 
revient à lui donner finalement raison). Ainsi, à propos d’une 
éventuelle relation entre le nombre d’atomes de vie et la puissance de 
la perception, il signale que le Qädi a soutenu, sur ce point, deux 
opinions contraires, et il juge que c’est la première qui est la bonne 
(as-sahïh huwa L-awwal) (35,1-12). 1 signale une autre variation dans 
la pensée de ‘Abd al-Gabbär sur la question de savoir si Dieu a 
puissance de ressusciter (ada) un acte engendré dont la cause est 
durable: dans le Mugnr, il a dit que oui, puis dans le Muht il dit que 
non (305,12-14). Sur la question de savoir si Dieu est tenu 
d'accorder Son aide (/utf) dans le cas où cette aide consisterait en un 
acte mauvais, Ibn Mattawayh compare les positions respectives 
d’Abü Häkim, d’Abü ‘Abdalläh et de ‘Abd al-Gabbär, et conclut au 

. bénéfice de ce dernier (339,18 sq.). Sur la question de savoir si on peut 
admettre une connaissance du mal chez un sujet non doué de la 
plénitude de la raison, il signale une erreur de ‘Abd al-Gabbär dans 
le Muhit quant aux opinions respectives d’Abü Hašim et d Abū 
‘Abdallah, alors qu'il les avait rapportées correctement dans le Hilāf 
bayna $-sayhayn (201,4-8). Notons encore qu’ Ibn Mattawayh ne 
s’estime pas lié non plus par le texte qu’il commente: il ne se prive 
pas, le cas échéant, d’ajouter telle objection que le 0301 n'avait 
pas mentionné dans le Muhit (62,18 sq.). 


Critique enfin. Les exemples en sont nombreux. Parfois, la 
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critique est nuancée. Ainsi, ‘Abd al-Gabbär a mentionné, dans le 
chapitre traitant des «règles et conditions propres à l’aide divine» (ff 
ahkäm al-lutf wa Surütihi), la nécessité pour l’assujetti (mukallaf) 
d’avoir connaissance de cette aide, et de lacte auquel elle est 
destinée: Ibn Mattawayh fait remarquer que ces considérations, 
pour justes qu’elles soient, n’ont pas leur place dans ce chapitre, car 
elles concernent le bénéficiaire de aidê divine, et non l’aide divine 
elle-même, comme l'exige le titre (345,7-11). Ailleurs, parmi les 
conditions propres aux bienfaits de Dieu (et qui justifient qu’on 
L’adore), ‘Abd al-Gabbär énumère les deux suivantes: que ces 
bienfaits soient «principes des (autres) bienfaits» (usül an-ni'am) et 
qu'ils existent indépendamment (des autres bienfaits) (an taküna 
mustagillat® bi-nafsihäa) (cf. Mugnr VIb 236, 10-12 et VIII 176,4-7). 
Ibn Mattawayh fait alors observer que ces deux conditions, en 
réalité, n’en font qu'une: dire que les bienfaits de Dieu sont 
«principes des (autres) bienfaits» implique précisément qu’ils 
existent indépendamment (d’eux) (274,2-13). 


Parfois, la critique est plus vive. Ainsi, dans le même chapitre, 
‘Abd al-Gabbär compte parmi les conditions exigées de Dieu en tant 
que mukallif qu’Il fasse connaître à l’assujetti la nature de l’acte 
qul lui impose. Ibn Mattawayh observe qu’il n’y a pas lieu de 
mentionner cela comme une condition particulière: il a été dit 
auparavant que Dieu doit nécessairement connaître les conditions 
propres à l’assujetti. Or, parmi celles-ci, il y a précisément que 
l’assujetti connaisse la nature de lacte que Dieu lui impose )280,12- 
15). Ailleurs, Ibn Mattawayh critique un défaut de plan. Abordant le 
problème du rapport (ta‘allug) de la puissance à son objet, ‘Abd al- 
Gabbär pose dès le départ la question de savoir selon quelle 
modalité se fait ce rapport. Ce n’est pas de bonne méthode, dit Ibn 
Mattawayh: il aurait fallu d’abord établir qu’il y a un rapport de la 
puissance à son objet, et ensuite seulement se demander de quelle 
façon il se fait (42,2-6). Ailleurs encore, Ibn Mattawayh récuse la 
réponse que fait ‘Abd al-Gabbär à une objection donnée: «cette 
réponse n’est pas bonne, dit-il, car on peut y faire en retour 
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constamment à la première personne. Quant à celui à qui l’ouvrage a 
été dicté, son nom n’est pas mentionné, et il n'intervient nulle part. 


Il est clair qu’il en va tout différemment du Magmä'. Ici, c'est 
Ibn Mattawayh qui parle, et qui rapporte ce qu’a dit ‘Abd al- Gabbär 
«dans son livre» (fr l-kitāb), c’est-à-dire: dans le Muhit: wa qad qäla 
fil-kitāb... (37,6); wa qad bayyana fi l-kitāb... (31.20): wa qad aÿära 
fil-kitāb ilā tarīqat” uhrā... (35,1); wa dalla fî l-kitāb ‘alä dālika bi-an 
qāla... (43,7). Les références aux autres ouvrages du Qādī sont 
indiquées de la même façon, à la troisième personne: wa qad hakû fr 
l-kitāb må dakarahu fi l-Mugnī...(224,15);wa haka rahimahu llahu d- 
dalālata stadalla biha fi l-kitäbi l-Mugnī ‘alā... (370,5); wa qad ahäla 
bi-hadā l-qawl واه‎ Gawäb masa'il Abî Rašīd... (35,9-10). 


Encore une remarque, plus subjective peut-être, ċontre 
hypothèse d’un imlã’: pour qui a pratiqué quelque temps le ۲ 
et le Maëmü', la différence de style est nette. Si, au plan général, on 
retrouve un ordre à peu près identique des chapitres, si, même au 
niveau du chapitre, le Mugni témoigne d’un certain souci de 
composition, on sait ce qu’il y a, au ras du texte, de redites, 
d’anacoluthes, d'interpolations, qui sont le signe d’un discours 
parlé, improvisé, et qui rendent quasiment impossible une traduc- 
tion littérale. En revanche — et le fait d’avoir dû le lire, ligne par 
ligne, pour ce travail d'édition, m’a confirmé dans ce sentiment — le 
Magmü' est à l'évidence un livre écrit, composé à loisir. Le texte — 
quelles qu’en soient les difficultés quant au contenu — est, si l’on 
peut dire, «transparent», et ne présente jamais de ces écueils qui font 
désespérer de plus d’une page du Mugni. 


11. Nous excluons donc l'hypothèse d’un ouvrage dicté: il ne 
fait aucun doute que le Magmü' est un livre écrit — c’est-à-dire 
composé — par Ibn Mattawayh. Mais, il est vrai, consacré tout 
entier à un autre livre, le Muhit de ‘Abd al-Gabbär. Reste donc à 
savoir quel est exactement, en l'occurrence, le rôle d’Ibn 
Mattawayh, sa part d'autonomie par rapport au texte du Qädr. 
Faut-il ne voir dans le Magmü', comme on le pense généralement, 
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qu’un arrangement, un remaniement (Sezgin dit: Bearbeitung) du 
Muhit? Je ne le pense pas. 


Il est hors de doute qu’ Ibn Mattawayh suit pas à pas, chapitre 
après chapitre, l'ouvrage de ‘Abd al-Gabbär. Tout laisse supposer 
que les titres des chapitres sont ceux-mêmes du Mutt (la preuve en 
sera faite par ailleurs, cf. plus loin). Maints chapitres commencent 
par une formule du genre: «dans ce chapitre, il mentionne, il énonce, 
etc.» (dakara fi hada l-bäb 88,2; awrada ft hada l-bab 48,2; 78,2). 
L’ ordre même du chapitre est suivi dans le détail: «il commence par 
dire que...» (sddara l-bāb bi 45,2; bada'a bi-an qäla 74,3); «puis il 
mentionne» (tumma dakara rahimahu llah), «puis il montre» 
(tumma bayyana rahimahu llah) (64,11 et 15: 87,1 et 6); «puis il se 
pose à lui-même cette question» (tumma sa ala nafsahu ‘an); «à quoi 
il répond» (fa-aÿäba ‘anhu) (19,5-7); «plus loin il énonce» (wa 
awrada rahimahu llah min ba'd) (55,7); «puis, à la fin du chapitre, il 
dit» (tumma qäla fi hiri l-bāb) (25.8); «il conclut le chapitre en 
disant» (katama l-bäb bi-an qala) (124,12). Des exemples particuliè- 
rement remarquables de ce parallélisme peuvent être trouvés dans 
les chapitres des pages 223-232 et 259-271. 


A certains moments, Ibn Mattawayh cite littéralement le texte 
du Muhit. Ainsi 19,10: «puis il joint à cette réponse un autre 
argument et dit: “quand à nous, nous disons que...”»; 28,6-7: «il a 
déjà dit dans un chapitre précédent ce qui implique que l’entité par 
laquelle l’homme est puissant est autre chose que lui, mais ici il 
l’énonce encore plus clairement en disant: “si nous savons que cette 
entité est autre chose que lui, c’est parce que...”*»; 298,12-13: «il 
réfute dans son livre cette thèse en disant: “l’anéantissement ne 
saurait avoir en propre une direction...” ». Etc. 


Mais ne voit-on pas déjà, dans le fait de ces citations littérales, 
données pour telles, le signe que nous avons affaire ici à quelque 
chose de plus qu’un simple «arrangement»? En réalité, ie Magmü' 
est un commentaire du Muhît: un commentaire explicatif, indépen- 
dant, et, le cas échéant, critique. 
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Je dois dès abord une explication sur le Changement apporté 
dans l'intitulé du livre — changement dont je suis seul responsable. 
Je pense en effet que le présent ouvrage ne doit pas être attribué à 
‘Abd al-Gabbär, mais à son disciple Abū Muhammad b. Matta- 
wayh (m. 469/1076); qu’il n’est pas une version, arrangée ou non, du 
Muhit, mais un commentaire, en grande partie original, de ce même 
texte. 


Je me trouve en cela, il est vrai, contredire l'opinion de 
la plupart des spécialistes — à commencer par le P. Houben lui- 
même! —, pour qui Ibn Mattawayh n'aurait rien fait d’autre que 
de recueillir sous la dictée, et éventuellement remanier, le Muhä de 
‘Abd al-Gabbär.2 Cependant, la position que j'adopte a déjà été 
soutenue, et de la façon la plus nette, par ‘Umar ‘Azmi, l’auteur, 
on le sait, d’une autre édition (bien meilleure) du premier volume 
du Magmü' (Le Caire, 1965 9(. L’argumentation que je développe 
ci-après figure déjà, pour l’essentiel, dans son bref avant-propos. 


I. Il faut d’abord exclure l'hypothèse d’un ouvrage dicté 
(imla”). 5:11 est vrai que le Muhit lui-même, comme le Mugni, a été 
dicté par ‘Abd al-Gabbär,3 on ne trouve aucunement, dans le 
Maÿmü', les caractères d’un imla’. 


D'abord, dans le cas du Mugni — que nous avons, et qui est 
authentiquement de ‘Abd al-Gabbär —, le mot imla’ figure 
explicitement sur chaque volume du manuscrit de San‘ä4 et a été 
conservé, avec raison, dans chaque page de titre de édition du 
Caire. En revanche, on n’y voit jamais indiqué le nom de celui (ou 


1. Cf. son édition du Magmü', t. I, avant-propos, p. 8. 

2. Cf. ‘Abdalkarïm ‘Utmän, éd. dù Šarh تساه‎ al-kamsa, 98, n. 1. Sezgin, 
G.A.S. I, 625 et 627. Monnot, Penseurs musulmans et religions iraniennes... Vrin, 
1974, 272. Peters, God's created speech..., Brill, 1976, 14. Vajda, pourtant, se 
montre plus prudent: cf. par exemple Revue des Études Juives CXXVIII (1969), 172. 

3. Cf. al-Häkim al-Ğušamī, in F. Sayyid, Fadl al-i'tizāl wa tabagät al- 
Mutazila, Tunis, 1974, 367,21 sq., reproduit par Ibn al-Murtadä, Tabagat al- 
Mu'tazila, éd. Diwald-Wilzer, 113,7-9. 

4. Cf. les photographies publiées aux tomes VI, pp. k-l et VIE p. t. 
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de ceux) à qui l’ouvrage a été dicté. Il en va tout autrement des 
manuscrits du Maëgmü', où le mot imla’ n’apparaît jamais, alors que 
le nom du «transmetteur» (si l’on devait considérer comme tel Ibn 
Mattawayh) est chaque fois noté, avec une importance égale à celui 


du 7 


Reportons-nous maintenant au texte. Dans le Mugni — 
ouvrage dicté, dont nous avons l'original — l’auteur parle à la 
première personne, renvoie à ses propres ouvrages (wa qad bayyannä 
dälika fi kitāb..., wa basatnä l-qawl ft dälika fr...). Jamais n’apparaît 
l'expression: gala l-qädi, etc., nulle part il n’est parlé de lui à la 
troisième personne. Celui à qui l’ouvrage a été dicté ne se manifeste 
en aucune façon, il est parfaitement transparent. Sans doute est-il 
un scribe particulièrement qualifié, c’est, en réalité, un disciple qui 
prend sous la dictée du maître; il n’est cependant qu’un instrument. 
En fait, il semble bien que, dans l’école ğubba’ite dù moins, et 
jusqu’à ‘Abd al-Gabbär y compris, imla’ ait représenté, pour les 
maîtres de l’école, le mode usuel de composition de leurs ouvrages. 
Ainsi, d’un passage du Fadl al-i‘tizal (289,21 sq.), il ressort 
clairement qu’Abü ‘AIT avait dicté la totalité de ses livres. De même, 
je ne pense pas qu’on doive faire des amalï de ‘Abd al-Gabbär une 
catégorie particulière de son œuvre, et qu'il faille distinguer par 
exemple entre amalï et musannafat, comme le laisserait supposer le 
texte des Tabaqût d'Ibn al-Murtadä (éd. Diwald-Wilzer, 113,7 sq), 
qui reproduit maladroitement celui d’al-Häkim al-Ğušamî (éd. F. 
Sayyid, 367,21 sq.): si l’on considère la liste que le Qadî donne de ses 
propres œuvres à la fin du Mugni (XXb 258), on constate que toutes, 
sans exception, ont été dictées, qu’il s'agisse du K. a/-l'timäd, des 
différents commentaires ($uräh), des traités usul al-fiqh (‘Amad, 
Nihäya), etc. 

Dans cette liste d'ouvrages dictés, ‘Abd al-Gabbär mentionne 
encore son Mutašābih al-Qur'än (1. 6-7), que nous avons. On y fera 
les mêmes constatations que pour le Mugni: ‘Abd al-Gabbär y parle 


5. Cf. Fadl al-i'tizal, 319,5-8, à propos d'Abü ‘Al. 
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Nous sommes heureux, aussi, d'adresser nos remerciements au 
R.P. Nwyia, Directeur de la coll. «Recherches», et au personnel de 
[Imprimerie Catholique pour toute la peine qu'ils se sont donnée 
afin que notre édition ait la qualité de 12 présentation qui rendra 
agréable la lecture de ce difficile ouvrage. 


1970 J.J. Houben 


NOTE ANNEXE 


L'édition de ce second volume du Mağmū‘ a été préparée, 
comme celle du premier, par le P. Houben, et dans des conditions 
incontestablement difficiles. Malade — comme en témoignent ses 
lettres aux Pères de Beyrouth citées plus haut — il a dû en outre, au 
départ, travailler sur un manuscrit unique, le manuscrit yéménite, 
excellent en soi — autant qu’on en puisse juger — mais qui ne lui 
était accessible qu’au travers de photographies d’une qualité 
exécrable, et qui, en plus de cela (et sans compter plusieurs pages 
manquantes), comportent, à partir du milieu du texte à peu près 
(fol. 231), une sorte de voile sur leur partie gauche (la faute n’en est 
visiblement pas imputable au manuscrit), qui fait qu’une page sur 
deux est gravement amputée. Le P. Houben a eu, par 12 suite, 
connaissance du manuscrit de Vienne, dont les photos étaient bien 
meilleures, et qui, bien qu’en soi de moins bonne qualité, a éclairé 
bon nombre de lectures douteuses et permis de combler les lacunes 
du premier manuscrit. Il n'empêche que, même dans ces nouvelles 
conditions, le travail d'établissement du texte était fort malaisé. Le 
P. Houben l’a, pour l'essentiel, mené à bien, et son mérite est 
indiscutable. ١ 


Il reste que le texte, tel qu’il lavait établi, laissait encore 
beaucoup à désirer, et témoignait de ces mêmes déficiences, souvent 
inexplicables (fautes de lecture, découpages malencontreux), qui ont 
entaché gravement — il faut le reconnaître — l’édition du premier 
volume. Sollicité par le P. Nwyia (que jé remercie de cette marque de 
confiance), je me suis employé de mon mieux à les faire disparaître — 
sans être sûr, naturellement, d’y être tout à fait parvenu. Qui le 
serait? 
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Le prémier volume de cet ouvrage a paru en 1965. Des 
circonstances indépendantes de notre volonté nous ont contraint à 
retarder jusqu’à maintenant la publication de la suite de l'ouvrage 
qui comprendra, en tout, quatre volumes. 


Alors que pour le premier volume, nous disposions de quatre 
manuscrits, pour ce second volume nous n’avons pu, malheureuse- 
ment, utiliser que deux manuscrits: 


Le premier, indiqué ici par le sigle & , est celui du Yémen que 
nous avons décrit dans l’Avant-propos du premier volume (p. 11) et 
dont la photocopie nous avait été communiquée par le regretté 
Fu’äd al-Sayyid. 


Le second manuscrit qui nous a été aimablement signalé par 
M. Renato Traini de Rome, à qui nous réitérons ici l'expression de 
notre gratitude, se trouve à Vienne, en Autriche, à la Bibliothèque 
Nationale, sous le n° 593/67, Glaser 76 (alte Signaturen: Glaser 41 
und 158). C’est un manuscrit de 253 pages en naskhi ancien, d’une 
écriture claire, mais manquant de points diacritiques. Il devient 
même, dans les dernières pages, difficile à déchiffrer. Les pages 1-32 
contiennent la partie intitulée a/-kaläm fr'I-tawallud que nous avons 
déjà publiée à la fin du premier volume. Le manuscrit est daté de 
700/1301 et comporte 30 à 32 lignes par page, 20 à 24 mots par ligne. 
Il est indiqué dans notre édition par 16 sigle ف‎ et nous remercions 
vivement la Direction de la Österreichischen Nationalbibliothek 
d’avoir bien voulu nous autoriser à utiliser ce manuscrit. 
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En réponse à cette lettre et malgré ma crainte de lui faire de la 
peine, je dus demander au P. Houben une révision plus stricte de son 
manuscrit. J’ajoutai que moi-même mw étais pas à même de faire cette 
révision et lui suggérai, vu son état de santé, de se faire aider par 
quelqu'un. Plus d’un an après, n'ayant de lui aucune réponse, je lui 
faisais dire par un ami commun que l’Imprimerie Catholique était 
pressée d’avoir le texte du deuxième volume du Majmü'. Le 1® juin 
1972, presque un an avant sa mort, je recevais de lui la dernière lettre 
qu’il ait écıite au sujet du Majmü': 

«Je comprends votre souci quant à l'édition des derniers 
volumes 2, 3, 4, du Majmü' d’Abd al-Jabbär et je ferai de mon 
mieux pour vous procurer le Texte aussitôt que possible. Ce 
qu'il ne faut pas oublier c’est surtout la situation dans laquelle 
je me trouve à cause de ma santé et à cause de mon travail ici. La 
santé reste toujours précaire et ne me laisse pas assez de temps 
pour hâter le travail comme je le voudrais. Pour le moment je 
suis en train de récapituler le texte du second volume, celui que 
vous avez chez vous à Beyrouth. En même temps, je travaille 
aussi sur le troisième volume, qui, comme je l'espère, ne prendra 
pas trop de temps à finir. Votre avis de le faire avec le Père X. à 
Beyrouth ne me semble pas tout à fait pratiquable (sic) parce 
que nous sommes trop loin l’un de l’autre pour avoir assez de 
contact. II me semble mieux si je le fais ici, au cas nécessaire avec 
l’aide du Père Peters. 
N'oubliez pas que j’ai travaillé le second volume lorsque je 
n'étais pas tout à fait capable à cause de la situation de mon 
cœur. Je comprends très bien que l'édition est très souhaitable; 
d’un autre côté, vous devez comprendre que l’abominable état 
du manuscrit et le style très difficile de ‘Abd el-Jabbär ne me 
permet pas de trop hâter le travail. 

Dans le cas où je ne serais plus capable de le faire, pour quelque 

raison que ce soit, le Père Peters pourra toujours finir la 

préparation du texte.» 


Telles furent les dernières intentions de ce «soldat blessé» qui 
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ne put, malgré sa ténacité, finir le travail commencé en 1962 par 
l'édition du premier volume du Majmü‘. Etant trop pris, le P. Peters 
a bien voulu me laisser la liberté de m'adresser à qui je voulais pour 
réviser le texte de ce second volume. Je savais que personne n’était 
plus à même de le faire que Monsieur Daniel Gimaret, professeur aux 
Hautes-Études, qui a prouvé, par ses études sur le Mughnï, combien 
il était familiarisé avec le style et la pensée du 0347 ‘Abd al-Jabbär. 
Je tui suis infiniment reconnaissant: d’abord, d’avoir accepté de 
revoir ce texte à partir des manuscrits, pour corriger des fautes de 
lectures et surtout pour rendre le texte plus lisible en «l’aérant»; 
ensuite, pour avoir achevé ce travail dans les délais les plus brefs. 


Espérons que l'impression sera aussi rapide! 


Le 14 juillet 1975 P. Nwyia 
Directeur de la coll. «Recherches» 





P.S. Je remercie la direction du Centre national de ها‎ Recherche 
scientifique pour l’aide substantielle qu’elle a bien voulu accorder à la 
publication de cet ouvrage dont elle a reconnu l'importance. 
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autre fotocopie à Yémen où les manuscrits avaient été trouvés il 
y a quelques années. Après des mois d’attente j'ai finalement 
reçu une autre fotocopie. 

L’an dernier j'ai cherché à contacter l'éditeur égyptien qui de sa 
part prépare une édition des volumes non encore publiés. C’est 
Omar Azmi. Il se disait enchanté pour coopérer à une édition 
commune. Malheureusement il a été absent du Caire pendant 
quelque temps; il a été, fui aussi, traité dans un hôpital. Tout 
cela a retardé le travail énormément. Il y avait une autre 
difficulté quant à la rémunération pour son travail... La raison 
pourquoi je nai pas informé la direction de la collection 
Recherches sur ces affaires est que je voulais attendre un 
arrangement définitif avec Mr. Azmi. Pour le moment j'attends 
une lettre dans laquelle il indiquera la somme qu’il désire 
recevoir. 

Dans ces conditions, il m'est très difficile de vous promettre de 
vous faire parvenir le texte pour les mois qui viennent afin que 
vous puissiez l’inscrire dans votre programme. Je vous prie dès 


IN MEMORIAM 13 


vous savez, il y a quatre volumes de ce travail dont j’ai les 
manuscrits ici et sur lesquels j’ai déjà travaillé. Ayez donc pitié 
et patience avec un soldat blessé qui désire quand même tra- 
vailler encore» (5 novembre 1969). 


Huit mois après, se croyant arrivé au bout de ses peines, il 


m'écrivait les lignes suivantes pour accompagner l'envoi du 
manuscrit: 


«J'écris cette lettre pour vous annoncer qu'avec ce même poste 
(sic) (recommandé) je vous envoie le reste du second volume du 
Majmū‘ fl-muhit bi-l-taklif de ‘Abd al-Jabbär. 

Il y a deux ans à Rome que j’ai donné au Père Allard de la page 1 
à 125 de ce second volume et voici que suit le reste du volume de 
la page 126 à 320. Ma maladie m’a empêché jusqu'ici de le finir. 
Restent encore les volumes 3 et 4 sur lesquels je vais travailler 
dès maintenant» (25 juin 1970). 


Cette lettre était-elle restée sans réponse? Étais-je occupé à 


examiner le manuscrit qu'il m'avait envoyé? Toujours est-il que le 
4 avril 1971, je recevais de lui une nouvelle lettre dans laquelle il 
m'écrivait: ۱ 
«Il y a quelques mois je vous ai écrit une lettre pour demander 
ce que vous décidez à l'égard de l'édition du 2e volume du 
Majmä', Naturellement moh espoir serait que vous le publierez 


lors de patienter en ceci, d’autant plus qu’en ces derniers mois 
del’annéescolairemontravailest plutôtaggravéparlesexamens 
et d’autres besognes universitaires. Entretemps (sic) je vous 
promets de vous écrire aussitôt que la situation s’éclaircira.» 


Deux ans après, ayant succédé au P. Allard et voulant à mon 
tour savoir si je pouvais insérer le Majmü‘ dans le programme de après l'avoir revu. Je comprends que cela vous coûtera assez de 
1969-1970, je lui envoyai un télégramme auquel il donna la réponse temps car j'en suis sûr complètement, ma recension ne sera pas 
suivante: parfaite. Ma santé et tous les encombrements que jai 

«Comme réponse à votre télégram (sic) que je viens de recevoir, surmontés jusqu ici ne m'ont pas laissé la liberté d'y mettre tous 

je peux mieux vous répondre par lettre pour vous expliquer la les soins nécessaire (sic). Mais en vue de 1 importance qu il y 

situation. aura dans le publication complète de toute l’œuvre, j'espère que 
vous aurez la bonté de produire l'édition du second volume. 
Je suis en train de préparer le 36 volume et en même temps avec 
un de mes disciples je travaille sur une traduction anglaise du 
vol. VII du Mughni, sur la création du Qur’än. Espérons que 
cela réussisse.» 





étais à peu près avancé dans le travail sur le Majmü' — le 
2e vol. — lorsque j’ai été frappé par “a heart-infarct” qui ma 
retenu dans l’hôpital, et après, dans un état de repos pour assez 
bien de temps... Pai quand même l'intention de poursuivre 
l'édition du Majmū‘ aussitôt que cela sera possible. Comme 
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Le deuxième volume du Majÿmü' paraît aujourd’hui, alors que 
son éditeur, le Père J. J. Houben, nous 2 quittés déjà depuis le 
27 août 1973. 


Dès 1970, il m'en avait envoyé le manuscrit avec une note qu'il 
me demandait de mettre en français. C’est l’Avant-propos que nous 
publions ici sous son nom. Quant au texte du Majmü', il n’était pas 
encore publiable, et le Père accepta de le revoir, mais la maladie 
l’empêcha de le mener à terme avant sa mort. A travers les quelques 
lettres que nous gardons de lui à ce sujet, nous voudrions évoquer 
son souvenir au début de ce volume qu’il avait tant souhaité voir 
paru. 


C’est en 1967 que le P. Allard, alors Directeur de la Coll. 
«Recherches», lui écrit pour lui demander s’il peut insérer le volume 
11 du Majmü' dans son programme sous le n° 34. le 12 avril 1967, 
le P. Houben lui répond: 

«Vous avez peut-être appris que ma santé depuis ces 2 dernières 

années, spécialement dès l’été passé, n’a pas été très bonne. 

C’est une des raisons pourquoi je ne vous ai pas encore remercié 

pour votre thèse et aussi pourquoi je n’ai pas encore pu finir le 

Taklif. Mais pour ce dernier point il y a eu encore d’autres 

raisons. 

Les fotocopies (sic) du second et troisième volume du Taklif 

que j'avais reçues il y a deux ans, étaient tellement défectueuses 

(il y manquait un tiers de chaque seconde page) que j'ai dû prier 

les autorités du Caire par plusieurs reprises de me faire faire une 
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